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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


الكتاب : الفقه الميسر في ضوء الكتاب 
E‏ 

الناشر:" : مجع الملك فهد i‏ 
المصحف TT‏ 

عدد ااا i‏ 

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع » وهو 
مذيل بالحواشي] 


-[الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة]- 

المؤلف: مجموعة من المؤلفين 

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
عد الأجزاء:. 1 

بالحواشىى] 


(/) 


المملكة العربية السعودية 

وزارة الشؤون الإسلاية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

الأمانة العاف 


كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة 
إعداد: نخبة من العلماء 


(المقدمة/1) 


ح- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
4 هھ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. /أمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة 
المنورة, 4 ھ. 
72 ص؛ 23×16 سم 
5 - 53 - 847 - 9960 

- الفقه ا ... أ- العنوان 
یوی 20 ... 173/ 1424 
رقم الإبداع: 173/ 1424 
ردمك: 5 - 53 - 847 - 9960 


(المقدمة/2) 


مقدماټ 
يشم الله الرْكُمَن الزّحيم 


ا صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 
الشيخ وزىر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد المشرف العام على المجمع 
الحمد لله رب العالمبن: وضلى اللد ولم علي كيذه 
eê‏ محمد خاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه 
بعد. 
فالفقة في الدينء والبصيٌ بأحكام الشرع؛ من أجَلّ 
المقاصد وأمثل الغايات» وما دعوة الشارع في كثرة 
كاتثرة من نصوصه الثابتة إلى تطلب الفقه والتهجز 
به دراية وتدبراًء إلا خير عنوان على ما لهذا المطلب 
من ثىأُنِ في دين الله .. وكيك من هذا أنه جعل ,من 
إرادة الخير بالعبد تفقهه في دين ربهء ففال < لف 
الله غانه ملد "مى يرد الله به خير دفقهه فى 
الدين" (1). 
إنه ليس يستوي عبد أعشاه الجهل وأضله الهوى عن 
أن يبلغ غايته» فهو يتخبط في طریقه» لا یکاد یتهڈی؛ 
مع عبد قد استنارت بصیرته» فهو یعبد ربه علی هدی 


منه ونور ومن هنا کان قوله -سبحانه-: (قل هَل 
يسوي الذينَ يع ه نَ وَالذين لا يَعْلَمُونَ) (2). 

لقد حملت دعوةٌ الناس إلى عبادة الله على نور منه 
ويهّذي من وحيه حكومة هذه البلاد المباركة -ولا غرو 
تشر عاوة الكتاب والنسة: ا استطاعت وبما وسعها 
من قدرة» فرفعت بما قامت به عن الناس جهلاً 
كثيراً» ودفعت به ما الكتاب والسنة منه براء. > ومن 
وق الله لكل خبر؛ کان من أظھرها مشروع ' 


(1) أخرجه "البخاري" برقم (71). و"مسلم" برقم ( 
17(. 


(المقدمة/3) 


وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد ممثلةً في مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف؛ لنشر الكتب المُيشّرة لعلوم 
الشريعة» وبذلها للناس ہین ۇجدوا؛ ليتعلموا دىنهم 
باسلوتب سهل ميسشّر قي ضوء الكتاب والسنة» وما 
فقهه منهما السلف الصالح من هذه الأهة» فقنشر 
المجمع من هذه الكتب -على خطة اختطها- - کتاب: 
"اضول الإيمان قي صضوء الكتاب والسنة" 

وکتاب: 
"الذكر والدعاء قي ضوء الكتاب والسنة" 
وها هو اليوم ينهض بنشر کتاب جديد هو: 
"الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة" 
وهو يشتمل على الأحكام الفقهية في العبادات 
والمعاملات مقرونةً بأدلتها الشرعية من الكتاب 
الكريم والصحيج من السنة النبوية- وكل ذلك في 
بيان قريب المأخذ. داني المنالء ينأى عن تعقيد 
وتطويل, لا طاقة لكثير من المسلمين على حَله 
والإفادة منهء ووجازة تيسر للناس فهم أحكام الدين, 
دونما إخلال أو إضرار بالمادة العلمية المنتقاة 
ثم إن المجمع -طلبًا للإتقان كما هو شأنه في کل ما 


ينشره- وَكَلَ أمر إعداد هذا الكتاب إلى نخبة مباركة 
من الأساتذة أهل الاختصاص في العلم ا ولا 
سيما الفقه» ثم عرضه بعد إنجازه على لجنة 

استشارية د لمراجهتة حى تدرك .اا عهاه 
قد ند أو غمض . . فجاء -بحمد الله- بمحاسن جمة 


1 - التحڙي البالغ في صحة ما ثُبنى عليه الأحكام 
الفقهية من أحاديث وآنار في كل مسألة. 
e‏ به طلىة 


(المقدمة/4) 


4 - دقة تقسيماته» وسهولة الاستفادة من 
موضوعاته؛ وذلك بجعلها تحت عنوانات تدل عليهاء 
وتعين على فهمها. 

5 - تضمنه التنبيه على جملة من المخالفات الشرعية 
a a iG‏ ايا جهلا أو 


هذا Ee‏ الله -سبحانه- أن يجعله عملا خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن يبلغ بنفعه» حتى يكون مُعيناً 
لعبىاده على التفقه قي دینهم. 

ويطيب لي قي خاتمة الكلام أن أشكر للأساتذة 
الأفاضل جهدهم الذي عانوه في إعداد هذا الكتابء 
سائلاً المولى أن يجعل ما تكبّدوه رِفْدَا لهم يوم 
يلقونه. 

والشكر مكرور للأمانة العامة لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. وللإخوة العاملين في 
الشؤون العلمية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(المقدمة/5) 


مقدمة الأمانة العامة للمجمع 1 
الحمد لله الذي أكمل لنا الدينء وأتعَّ علينا النعمة. 


وجعل أمة الإسلام خير أمة» وبعث فيها رسولاً أميناً 
يتلو عل lhe A a E‏ 


فإن معرفة رب العالمين وعبادته على نور وهدى 
وبصيرة هو ساس الحباة» والمطلب الأعلى للنجاة» 

ولا يتأتّى ذلك للعبد إلا بالفقه في الدين؛ لذا حثٍ 

عليه الشرع المطهر ورغب فيه» فقال - صَلّى الله 


الخديت- الخير كله على معرفة أحكام الدين» وفذهمها 
الفهم الصحيح الذي يحصل به العلم النافعء المؤدي 
إلى العمل الصالح. لذا كان لزاماً على كل مسلم أن 
يتفقه في دینه؛ کي یعبد ربه علی علم وبصيرة؛ 
معتصما في ذلك بکټاب الله الکړیم» وىسنة سید 
المرسلين - صَلى اللْة عَلَيْعٍ وَسَلْمَ - حتى يصلح عمله» 
ويستقيم أمره» لقولم - صَلّى اللَم عَلَْوِ وام د( 
ومجمع i‏ فهد لطباعة المصحف الشريف, الذي 
تى كاب الله الكرنة قرا لةه ورجا 
وترجمةٌ لمعانيه إلى لغات العالم المختلفة» وطباعته 
بالصورة التي تليق بمكانته؛ -لأنه أساس السعادة 
الحقيقية في الدنيا والآخرة» لمن تمسك به وعمل 
بما جاء فيه- يسعى أيضاً إلى إيصال سائر علوم 
الشريعة المطهرة إلى كل مسلم في أنحاء 
المعمورة» وذلك بإعداد الكتب العلمية النافعة التي 
بستفید منها المسلم قي عقیدته» وعبادتهء 
ومعاملاته» بأاشلوت سهل» يکون فيها تىصرە للمتعلم» 
وهداية للمسلم» وتذكرة للعالم» لاحتوائها -مع 
اختصارهاء على جل ما يحتاج إليه المسلم من أحكام 
الدين وآداب الشرع المطهرء مع ذكر 


(1) أخرجه البخاري برقم (71)» ومسلم برقم ( 
107(. 


(2) أخرجه البخاري برقم (2697)» ومسلم برقم ( 
8) - 18. واللفظ لمسلم. 


(المقدمة/7) 


الدليل من الكتاب والسنةء لأنها كتب موجهة لعموم 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها 
وجنوبها» وجميعهم حريصون على الل بکتاب الله 
وسنة رسوله - صلی الله عَلَيْهِ وَس 2 

وسبق للمجمع إخراج كتاب (أصول الإيمان في ضوء 
الكتاب والسنة)» وقي هذا الإطار نقکسه. . وضمن هذه 
السلسلة المباركة ا أضانة المجمع أن تقدم هذا 
الكتاب المختصر في الفقه»ء المشتمل على أنواع 
العبادات والمعاملات التي يحتاجح المسلم إلى معرفة 
أحكامها؛ والتي لا غنى له عنها في سيره إلى الله 
والدار الآخرة. 

وهذا المختصر في "الفقه الميسر" الذي نقدمه 
لإخواننا المسلمين في كل مكان» بأسلوبه السهل» 
استّمدت ميسائلم من كتاب الله الكريم» وسنة رسوله 
الأمين - صَلّى اللَةٌ عَلَبْهِ وَسَلَةَ -. ولما كان القصد منه 
-في ا الأول- إفادة عامة الناس من غير 


وذكر الخلاف؛ اذ إن ذلك محله الدراسات الأكاديمية 
في إعداده على أن يکون واضح العبارة. سهل 
ومعاملاتهم. 

وىهذەه المناسىة نتقدم بالشكر الجزيل للذين أسهموا 
في إعداد هذا الكتاب من الأساتذة المتخصصين في 
افك وهم: الأستاذ الدكتوو عد العزيز مبروك 
الأحمديء والاستاذ الدكتور فيحان بن شالي 
المطيريء» والأستاذ الدكتوو عبد الكريم بن صنيتان 
العمري» والأستاذ الدكتور عبد الله بن فهد الشريف 
الهجاري»ء على ما بذلوه من جهدڍ في الإعداد. كما أن 
للدكتور عبد العزيز مبروك جهداً طيباً في توثيق 
النصوص, وتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب كله. 
كما نكر اللذن خاضا بخراجعتة وضياغند من 

الشؤون العلمية. وهما: الأستاذ الدكتوو عل ت 
محمد ناصر فقيهي, والدكتور جمال بن محمد السيد. 


(المقدمة/8) 


وإنا لنرجو الله سبحانه أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه 
الكريم» وان ينفع به جميع المسلمين» وان يجعله في 
موازين الحسنات» في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» 
إلا من أتى الله بقلب سليمء وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 

الأمانة العامة 

لمجمح الملك فهد 

لطباعة المصحف الشريف 


(المقدمة/9) 


خطة العمل 
وقد جعل هذا الكتاب على تمهید» فازيغة عشر کتاباًء 
فوارس 
أا المهنة قخضمن اريف بالققة. وموضوغa:‏ 
وتمرته» وفضله. 
وأما الكتب فهي على النحو التالي: 
آولا: کتاب الطهار ©. ویشتمل على عشرة أبواب: 
الباب الأول: في آحکام الطهارةء والمياه. 
الباب الثاني: في الآنية. 
الباب الثالت: في قضاء الحاجةء وآدابها۔ 
الباب الرابع: في السواك» وسنن الفطرة. 
الباب الخامس: في الوضوء. 
الباب السادس: في المسح على الخفينء والعمامة» 
والجبيرة. 
الباب السابع: في أحكام الغسل. 
الباب الثامن: في أحكام التيمم. 
الباب التاسع: في أحكام النجاسات» وكيفية 
ها. 
الباب العاشر: في الحيض والنفاس- 
ثانباً : كتاب الصلاة. ويشتفل علي خمضة غر تابا 
الباب الأول: قي تعریف الصلاة» وفضلهاء ؛ ووحوب 
الصلوات الخحس: 
الباب الثاني: في أحكام الأذانء والإقامة. 
الباب الثالث: في مواقيت الصلاة. 
الباب الرابع: في شروطهاء وأركانهاء ومبطلاتهاء 
وسننهاء ومکروھاتھاء وحکم تارکھا۔ 


الباب الخامس: في صلاة التطوع۔ 
الاب السادس: فقي سجود السهوء والتلاوة» والشکر۔ 


(المقدمة/10) 


الباب السابع: في صلاة الجماعة. 

الباب الثتامن: في أحكام الإمامة. 

الباب التاسع: في صلاة أهل الأعذار. 

الباب العاشر: قي صلاة الجمعة. 

الباب الحادي ر في صلاة او 

الباب الثالتث E‏ في صلاة الاستسقاء. 
الباب الرابيع عشر: في صلاة الكسوف. 

الباب الخامس عشر: في صلاة الجنازة» وأحكام 
الجنائز۔ 

ثالثاً: كتاب الزكاة. ويشتمل على ستة أبواب: 
الباب الأول: في مقدمات الزكاة. 

الباب الثاني زكاة الذهب» والفضة. 

الباب الثالث: زكاة الخارجح من الأرض. 

الباب الرابع: زكاة بهيمة الأنعام. 

الباب الخامس: زكاة الفطر. 

الباب السادس: :1 

رابعاً: كتاب الصيام. ويشتمل على خمسة أبواب: 
الباب الأول: في مقدمات الصيام. 

الباب الثاني: في الأعذار المبيحة للفطر 
والمفطرات. 

الباب الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته. 
الباب الرابع: في القضاءء والصيام المستحب» وما 
يكره ويحرم من الصيام. 

الباب الخامس: في الاعتكاف. 

خامساً: كتاب الحج. ويشتمل على سبعة أبواب: 
الباب الأول: في مقدمات الحج. 


(المقدمة/11) 


الباب الثاني في الأركان والواجبات. 
الباب الثالت: في المحظورات» والفديةء والهدي. 


الباب الرابع: في صفة الحج والعمرة. 

الباب الخامس: فى الأماكن المشروع زيارتها فى 
المدينة. 

الباب السادس: في الأضحية. 

الباب السابع: في ال 

الباب الأول: جکم الجهاد, ee rea‏ 
الباب الثاني: أحكام الأسرى, والغنائم 

الباب الثالث: أحكام الهدنةء والذمة. والأمانء ودفع 
الجزية 
باباً: 

الباب الأول: في البيوع۔ 

الباب الثاني: في الرباء 

الباب الثالت: في القرض. 

الباب الرابع: الرهن. 

الباب الخامس: السلم. 

الباب السادس: الحوالة۔ 

الباب السابع: الوكالة۔ 

الباب الثامن: الكفالة» والضمان. 

الباب التاسع: الحجر. 

الباب العاشر: الشركة. 

الباب الحادي عشر: الإجارة. 

الباب الثاني عشر: المزارعة والمساقاة. 


(المقدمة/12) 


الباب الثالث عشر: الشفعة والجوار 

الباب الرابع عشر: الوديعة, والإتلافات. 
الباب السادس عشر: 

الباب السابع عشر: المسابقة. 

الباب الثامن عشر: العارية۔ 

الباب التاسع عشر: إحياء الموات. 

الباب العشرون: الجعالة. 

الباب الحادي والعشرون: اللقطةء واللقيط. 
الباب الثالث والعشرون: الهبة. والعطية. 


ثامناً: كتاب المواريث, والوصاياء والعتق. ويشتمل 
على آرتهه انوات: 

الباب الأول: في تصرفات المريض. 

الباب الثاني في الوصية. 

الباب الثالث: فى العتق» والكتابة» والتدبير. 

البابي الراع: في الفرائض» والمواريث. 

باباً: 

الباب الأول: في النكاح. 

الباب الثاني قي الصداق» والعشرة» ووليمة العرس. 
الباب التالت: في الخلعء 

الباب الرابع: في الطلاق. 

الباب الخامس: في الإيلاء. 

الباب السادس: في الظهار. 

الباب السابع: في اللعان. 


(المقدمة/13) 


الباب التامن: في العدةء والإحداد. 

الباب التاسع: في الرضاع۔ 

الباب العاشر: في الحضانةء وأحكامها. 

الباب الحادي عشر: في النفقات. 

عاشرآً: كتاب الجنايات. ويشتمل على ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في الجنايات. 

الباب الثاني: في الديات. 

الباب الثالتث: في القسامة. 

حادي عشر: كتاب الحدود. ويشتمل على ثمانية 


أبواب: 


الباب الأول: تعریف الحدود» ومشروعيتهاء والحكمة 


الباب الثاني: في حد الزنى. 

الباب الثالث: في حد القذف. 

الباب الرابع: في حد الخمر. 

الباب الخامس: في حد السرقة. 

الباب السادس: في التعزير. 

الباب السابع: في حد الحرابة. 

الباب الثامن: في الردة. 

ثاني عسشتر: کتاب الأيمان» والنذور. ویشتمل على 


بابين: 

الباب الاول: الاأيمان. 

الباب الثاني: النذور. 

ثالث عشر: كتاب الأطعمةء ء والذبائحء والصيد. 
الباب انان في البائ" 

الباب الثالتث: في الصيد. 


(المقدمة/14) 


رابع کشر کتاب القضاء والشهادات. وقبه بابان 2 
الباب الأول: في القضاء. 

الباب الثاني في الشهادات. 

وأما الفهارس فقد اشتملت على فهرسة تفصيلية 
لأبواب الكتابء ومسائله. 


(المقدمة/15) 


منهج العمل في الكتاب 
بتلخص منهج العمل في هذا الكتاب فيما يلي: 

أولاً: تقسيم الموضوعات إلى كتب رئيسة» وكل كتاب 
بنقسم إلى أبواب» وکل باب تحته مسائل؛ وذلك 
تقريباً وتسهيلاً على المطالع فيه. 

ثانياً: الاقتصار على المسائل المهمة التي تدعو إلبها 
الحاحجة قي کل باب» وعدم ذکر التفريعات والمسائل 
التي تقل الحاجة إليها. 

ثالتاً: الاختصار واختيار الألفاظ والعبارات السهلة 
الواضحة قدر الإمكان. 

رابعاً: الاقتصار على الأدلة المعتمدة في كل مسألة. 
خامساً: الاقتصار على القول الراجح الذي يدعمه 
الدليل في المسائل المختلف فيهاء دون اللجوء إلى 
ذكر الآراء والأقوال والخلاف في المسألة. 

سادسا: عزو الآيات القرآنية وتوثيقهاء وذلك بذکر 
ا اور ورقم الآية» بجوار کل آية وردت قي 
مايعا: تخزيج الأجاديت التبويةء تحزوها إلى مضادز 


السنة المعتمدة؛ فإن كان الحديث في "الصحيحين" 
أ أحدهما اكتفينا بذلك» وإن لم يکن قي واحد منهما 
حر جناه من دواوين السنة المشهورة» مُقڌڏمين 
السنن الأربعة على غيرهاء مع الحكم على غير 
أحاديث "الصحيحين. وبيان درجتهاء وذلك من کلام 
أتمة الشان فقي ذلك المتقدمين متهم والمعاضرين. 
تامناً: شرح الكلمات والمصطلحات الغريبة التي تحتاج 
إلى بيان وإيضاح» والتي ترد أثناء التفصيل والشرح 
فتشرح هي صلب الكتان في بداية کل باب وفصالة. 
تاسعا: الاستفادة من بعض الكتب المعاصرة قي 
الفقهء وأهمها: 

(الشرح الممتع) لفضيلة الشيخ محمد بن ع 

رحمه الله» و (الملخص الفقهي) لفضيلة الشيخ الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله» وذلك بالإضافة إلى المصادر 
الأمهات في المذاهب الأربعة وغيرها. 


(المقدمة/16) 


عاشرآ: التنبيه على بعض الأمور التي يقع فيها كثير 
من الاس مها بخالف الات الست السكحة ونان 

الصواب والحق في ذلكء وذلك في المواطن التي 

رأينا أن الحاجة تدعو فيها إلى ذلك. 

حادي عشر: وضعنا فهارس تفصيلية لموضوعات 

الكتاب ومسائله في نهاية الكتاب؛ وذلك تسهيلا على 

المراجع والمطالع فيه. 


(المقدمة/17) 


التمهيد 

ويشتمل على النقاط التالية: 
تعريف الفقه لغة واصطلاحاً. 
مصادره. 

موضوعه. 

تمرته. 

معنى الفقه لغةً واصطلاحاً: 


الفقه في اللغة: الفهم. ومنه قول الله تعالی عن 


قوم شعيب: () . a7‏ فة کَٿِيرَا مِّا تقول . .. ) [هود: 
1). وقوله ع وجل( .. وَلَكِنْ لا تفْقَهُونَ EEN‏ 
.. ) [الإسراء: 44]. 


والفقه في الاصطلاح: العلم aE‏ ا 
الفقه على الأحكام نفسها. 


موكدع الففه أفغال المكلفين من العباد على نحو 
عام وشامل» فهو يتناول علاقات الإنسان مع رنه 
ومع نقسه» ومع مجتمعه. 

ويتناول الأحكام العملية» وما يبصدر عن المكلف من 
اقوال» وأفعال. وعقود وتصرفات. وهي على نوعيین : 
الأول: أحكام العبادات: من صلاة» وصیيام» وح 
ونجو 

الثاني: أحكام المعاملات: من عقود وتصرفات. 
وعقوبات» وجنایاتء 


(المقدمة/18) 


وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس 
بعضهم مع بعض. 
وهذو الأحكام يمكن حصرها فيما يلي: 

- أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها. 
ا احکام الزواجء والطلاق» والنسب» والنفقة»ء 
a E‏ ونحوها. 

- أحكام المعاملات المالية (المدنية): وهي المتعلقة 
AE‏ الأفرادء ومبادلاتهم من: بيعء وإجارة. 
وشرة ونحوها. 

: الأحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يصدر عن 
4 - أحكام المرافعات والقضاء: وهي المتعلقة 


بالقضاء في الخصومات» والدعوىء وطرق الإثبات 


ونحوها. 

5 - الأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة 
الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم 
والحرب» وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة. 
وتشمل الجهاد والمعاهدات. 

تمرة علم الفقه: 

معرفة الفقه»ء والعمل به» تثمر صلاح المكلف. 
عبادته» واستقامة سلوکه. 

وإذا صلح العبد صلح المجتمع» وصارت النتيجة في 
الدنيا السعادة والعيش الرغد وقي الأخرى رضوان 
الله وجنته. 

فضل الفقه في الدين والحث علي طلبه وتحصيله: 
إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال» ومن أطيب 
الخصال. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على 
فضلهء والحث عليه. منها: قوله تعالی: (ومَا کَانَ 
المُؤمئون لتنفوا كافة فلولا تر من کل فة مِنْهُم 


س 


الله عله ترون [النوة: 2 دالت ا 
يفقهه في الدين) (1). فقد رتب النبي 


(1) رواه البخارۍ برقم (71)» ومسلم برقم (1037). 
(المقدمة/19) 


- صَلّى اللَّةُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - الخير كله على الفقه في 
الدين» وهذا مما يبل علې أهميته» وعظم قشنا نة وعلو 
منزلته. وقوله - صَلى الله عَلَبْه E‏ (الناس 
معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا) (1). 
فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة» 
ودرجته في الثواب كبيرة؛ لأن المسلم إذا تفقه في 
امور دینه» وعرف ما له» وما علبه من حقوق 
وواجبات» يعبد ربه على علم وبصيرة» وبوّفق للخير 
والسعادة في الدنيا والاخرة. 


(1) رواه البخارۍ برقم (3383) واللفظ له» ومسلم 
برقم (2638). 


(المقدمة/20) 


أولاً: كتاب الطهارة 
ویشتمل على عشرة اتات 


ك ا في أحكام الطهارة والمياه» وفيه عدة 


ET‏ الأولى: في التعريف بالطهارةء وبيان 

أهفميتها: وأقسامها: 

1- أ الطهارة واقساديا الطهارة هي مفتاح 

الصلاة. وآکد شروطهاء والشرط لابد ان يتقدم على 

والطهارة ا قسمين : 

القسم الأول: طهارة معنويبة وهي طهارة القلب من 

الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه» وهي أهم من 

طهارة البدن» ولا يمكن أن تتحقق طهارة إلبدن 

وجود نجس الشرك كما قال تعالى: (إِتَمَا المُشركو 
تَحَسْ) [التوبة: 28]. 

القسم الثاني الطهارة الحسيةء وسيأتي تفصيل 

القول فيها في الأسطر التالية۔ 

2 - تعريفها: وهي في اللغة: النظافةء والنزاهة من 

الأقذار. 

وفي الاصطلاح: رفع الحَدّث» وزوال الحَبَّث (1). 

والمراد بارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من 

الصلاة ناستغخال الماء قفي جميع البدن» إن کان 

الحدث أكبرء وإن كان حدثاً أصغر يكفي مروره على 

أعضاء الوضوء بنعة» وإن ققد الماء أو عجز عګنه 

المأمور بها شرعاً. a E OE‏ إن شاء الله في 

بات التيص. 

والمراد بزوال الحَبَّث: أي: زوال النجاسة من البدن 

والثوب والمكان. 

فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص 

بالبدن» وطهارة خبث» وتكون في البدن» والثوب» 

والمكان 


والحدث على نوعين: حدث أصغرء وهو ما يجب به 
الوضوء» وحدتث اکبر» وهو ما برجب به الغسل. 


(1) الحَدَتْ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة 
ونحوها مما يشترط له الطهارة. وهو نوعان: حدث = 
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والحَبَتُ على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله» وخبث 


المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة: 
الطهارة تحتاح إلى شي > gas‏ یزال به النجس 
ويرفقع به الحدتث وهو الماء» والماء الذي تحصل به 
الطهارة هو الماء الطهورء وهو: الطاهر في ذاته 
المطهر لغيره» وهو الباقي على أصل خلقته». أي: 
على صفته التي خلق عليهاء سواء کان نازلا من 
السماء: کالمطر وذوب التلوح والبَرَدء أو جاريل في 
الأرض: کماء الأنها ر والعيون والآبار والبحار 

لقوله تعالی: ) 2 عليكم من مِنَ السْمَاءِ, مَاءًَ لِبْطَڇْرَكُمْ 
به) [الأنفال: 1]). ولقوله تعالی: (وَأنْرَلتَا مِنَ السَحَاء 
مَاءَ رَا) [الفرقان: _48]. 

ولقول النبيٍ - صَلّى الله عَلَيّه وَسَلَمَ -: (اللهم 
ولقوله - صلی اللَمْ عَلبّهِ 5ر - عن ماء البحرۂ (هو 
الطهور ماؤه» الجل ميتته) (2). 

ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء كالخل والبنزين 
والعصير والليمون» وما شابه 

ذلك؛ لقوله تعالی: (فَلَمْ د تجدّوا مَاءَ فَتَيَمَّمُّوا صَعيدَا 
طيَبًا) [المائدة: 6] فلو کانت الطهارة تحصل بماء 
عير الماء لنقل عادم الماء إليه» ولم ينقل إلى 
التراب. 


المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة: 
الماء إذا خالطته نجاسة فغيّرت أحد أوضاةد الثلاثة - 


ريخ آو طعمه: أو لوته= فهو تجس بالإجماع لا يجوز 
استعماله» فلا يرفع الحدث. ولا يزيل الخبث -سواء 


= أصغر؛ وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من 
السبيلين من بول وغائطء ويرتفع هذا بالوضوء, 
وحدث أكبر؛ وهو الذي يقوم بالبدن کله» كالجنابة. 
كېرى؛ وهي ال وصغری»؛ وهي الوضوء» ا 
منهما عند تعذرهما؛ وهو التيمم. انظر: الشرح 
الممتع (1/ 19). الفقه الإسلامي وأدلته (1/ 238). 
والخبث: النجاسة»ء وسيأتي بيانهاء 

ا البخاري برقم (744)» ومسلم برقم ( 
(2) أُخرجه أبو داود برقم (83)» والترمذي برقم ( 
9), والنسائي برقم (59)» وابن ماجه برقم ( 
36( 

(صحيح سنن النسائي برقم 58). 
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كان كثيراً أو قليلاً- أما إن خالطته النجاسة ولم تغير 
أحد أوصافه: فإن کان كثيراً لم ينجس ول 
الطهارة به» وأما إن كان قليلاً فينجس» ولا تحصل 
الطهارة به. وحدٌ الماء الكثير ما بلغ E‏ (1) فأکتثر. 
والقليل ما دون ذلك. 

والدليل على ذلك حديث بي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلى الله عَلبْه 
وَسَلَْمَ -: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (2). 
وچدیت‌ ابن عمر ري الله عنهما أن رسول الله - 
صلى الله عَلَبّْه وَسَلَْمَ - قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبت) (3). 


المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر: 

الماء إذا خالطته مادة طاهرةء كأوراق الأشجار أو 
الصابون أو الأشْتان (4) 

أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرةء ولم يغلب 
ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر 
به من الحدث ا لأن الله سبحانه وتعالی 
قالل: (وَإِن كَنْنْمْ وَرَصّى أو علي سَقَر أو َاءَ أُحَد 
مِلْكَمْ مِنَ العَائِط أو لَامَسْنُمُ النْسَاءَ فَلَمْ تجدُوا مَاءَ 


فَتَيَيَمُوا صَعيڌا طَبْبَا قَامُسَخُوا بۇجُوهِكڭمْ وَاَبْدِيكَمْ) 
[النساء: 43]. 

فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي» فيعم 
كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. 

ولقوله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - للنسوة اللاتي قمن 
بتجهیز ابنته2 (اغسانها تثلاناً أو خمساً. او اکثر من 
ذلك إن انتن. ڀماء وسدره» واجعلن قي الآآخرة 
کافوراء او شیئاً من کافور) (5). 


(1) القلة هي الجرةء جمعها فُلل وقلال. وهي 
تساوي ما يقارب 93.075 صاعا= 160.5 لترا من 

الماء» والقلتان خمس قرب تقريبا۔ 

(2) أخرجه أحمد في مسنده (3/ 15)» وا داود في 
كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعةء برقم ( 
والترمذي في کتاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه 
شيء برقم )66( وقال: حدیت حسن. وصححه 
الألباني في الإرواء (1/ 45). 

(3) أخرجه أحمد برقم (2/ 27)» وأبو داود في کتاب 
الطهارة باب ما ينجس الماء برقم (63)» والترمذي 
في كتاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم 
(67)» والنسائي كتاب الطهارة برقم (52)» وابن 
ماجه كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس 
برقم (517) ولفظه: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
شيء» وصححه الألباني في الإرواء (1/ 45). 

(4) معرّب» وهو حمض تغسل به الأيدي» ويقال له 
بالعربية: الخْرْض. > وبقال بكسر الألف أيضاً. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخارۍي برقم (1253, 1258 
9ء وغیرها)» ومسلم برقم (939). 
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المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في 


أعضاء المتوضئ والمغتسل- طاهر مطهر لغیره على 
الصحيح» يرفع الحدث ويزيل النجسء» ما دام أنه لم 
يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم 


واللون. 
ودليل طهارته: (أن النبي - صَلّى الله عَلَبْه وَسَلَمَ - 
کان إذاٍتوضاً کادوا,ٍیقتتلون على وضوئه) (1)» ولأنه - 
ضلى اللة عله وشاح د صت على جابر من وضوئة إذ 
کان مريضاً (2), ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك 
ولأن النبي - صَلى اللَّةُ عَلَبْهِ وَسَلّمَ - وأصحابه ونساءه 
کانوا يتوضؤون قي الأقداح والأتٽوار (3). EET‏ 
في_الماء من المُستَغمل» ولقوله_ - الله ٠‏ عله 
شاد = لأبى هريرة وقد کان جنبا: (إن المؤمن لا 
ينجس) (5). وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد 

ریته بمجرد مماسته له. 


المسألة السادسة: اسار الآدميين وبهيمة الأنعام: 
السوْر: هو ما بقي قي الإناء بعد شرب الشارب_ منه» 
فالآدمي ر Ee‏ سواء کان فتشضالعا أو 
الك ا الله لَه و - قال: (المؤمن لا 
وهي خاتض: E‏ ر الله - صَلى الله عَلبْه 
وَسَلمَ -» فيضع فاه على موضع فيها (7). 
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه 
من بهىمة وغیرھا۔ 
ل كل لحمه كالسباع والحمر وغيرها 
Et‏ سؤرھا طاهر ولا يؤٽر قي الماء» 
EE‏ إذا کان الماء کثيرآ۔ 


(1) رواه البخاري برقم (189). 

(2) أخرجه البخاري برقم (5651)» ومسلم برقم ( 
1616(. 

(3) جمع تۆر» وهو.: إناء یشرب قبه. 

)4( واحدتها: جَفنَة» وهي كالقصعة. 

(5) رواه مسلم برقم (371). 

(6) رواه مسلم برقم (371). 

(7) رواه مسلم برقم (300). 
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أا ا الماء قليلاً وتغبّر بسبب شربها منه» فإنه 


E‏ ذلك: الحديث السابق, وفيه: أنه - صَلّى الله 
علب wu‏ - سئل عن الماء» وما ننوبه من الدواب 
والسباعء فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخبث)» وقوله - صَلى الله عَلَبّه وَسَلمَ - في الهرة 
وقد شربت من الإناء: (إنها ليست بنجس», إنما هي 
من الطوافين عليكم والطوافات) (1)» ولأنه يشق 
ا قي الغالب. فلو قلا بنجاسة سؤرھهاء 
ووحوب غسل الأشياء» لكان قي ذلك مشقة» وهي 
مرفوعة عن هذه الأمة. 
أما سؤر الكلب فإنه نجس» وكذلك الخنزير. 
أما الكلب: فعن أبي جريرة - رضي الله عنه - أن 
ل الله - صَّلى اللة عَلبْه وَسَلمَ - قال: (طهور 
إناء أحدكه إذا وَل (2) فيه الكلب, أن يغسله سبع 
مرات» أولاهن بالتراب) (3). 
وأما الخنزير: فلنجاسته» وخبثه» وقذارتهء قال الله 
تعالى: (قَإِنّةٌ رجُسن) [الأنعام: 145]. 


(1) آخرجه أحمد برقم (5/ 296) وأبو داود في كتاب 
الطهارة باب سؤر الهرة برقم (75)ء والترمذي في 
کتاب الطهارة باب lo‏ جاء قي سؤر الهرة برقم (92) 
وقال: حدیت جسن صحبح»؛: وصححه الالباني (الإرواء 
رقم 23). 

(2) ول: شزب مته بالسانه: 

(3) رواه التاي (172)» ومسلم برقم (279) - 91, 
واللفظ لمسلم. 
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الباب الثاني:ٌ في الآنية» وفيه عدة مسائل: 
الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. 
سواء كانت من الحديد آو من غيره. والأصل فيها 
الإباحة؛ لقوله تعالى: (هُوَ الذي حَلَقَ لَكَمْ مَا في 
الأرض جَميعًا) [البقرة: 29]. 


المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة 
وغيرهما في الطهارة: 


يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب 
وسائر الاستعمال» إذا کانت طاهرة مباحة» ولو کانت 
ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة» ما عدا آنية 
خاضة: ددن سا الاستعمال؛ لقوله - صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ -: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة) (1)» وقوله - صَلى اللَةُ عله وَسَلمَ -؛ (الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم) (2) فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون 
سائر الاستعمال» فدل على جواز استعمالها في 
الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالصء أو 
المُمَيّه (3) بالذهب أو الفضة. أو الذي فيه شيء من 
الذهب والفضة. 


المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المْصّبّب (4) 
بالذهب والفضة: 

إن کانت ال من الذهب حرم استعمال الإناء 
مطلقاً؛ لدخوله تحت عموم النص. أما إن كانت الضبة 
من الفضة وهي بسبرهة فإنه بجوز استعمال الإناء؛ 
لحديث أنس - رضي إلله عنه - قال: (انكسر قدح 
رسول الله - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَْمَ - فاتخذ مكان 
الشعٌّب سلسلة من فضة) (5). 


(1) روا البخاري برقم (5426)» ومسلم برقم )( 
2067(. 

(2) رواه البخارۍ برقم (5634)» ومسلم برقم )( 
2065(. 

(3) المُمَوّه: 

ee‏ هو Fe‏ الإناء المكسور بالحديد 


)5( 5 ر واه البخاري برقم (3109). 
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المسألة الثالثة: آنية الكفار: 
الأصل في آنية الكفار الحلء إلا إذا غلمت نجاستهاء 
فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها؛ لحديث أبي 


ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم 
أهل كتاب. أفنأكل في آنيتهم؟ قال: (لا تأكلوا فيها 
إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوهاء ثم كلوا فيها) (1). 
وأما إذا لم بعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير 
معروفین. بمباشرة النجاسةء فإنه يجوز_استعمالها؛ 
لأنه تيت أن النتي - خلى.اللة عله ولم < واضحابة 
أخذوا الماء للوضوء مَرّادة ا مشركة (2). 
ولأن الله سبحانه واا لا طعام أهل الكتاب» وقد 
يقدهونه إلينا قي اوإنیهم» کما دعا غلام بهودي النبي 

- صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - على خبز شعير وإهالة 
سَيِحَّة فأكل منها (3). 


المسألة الرابعة: الطهارة في الآنية المتخذة من 


جلوة الفنة: 
جلد الميتة إذل دبغخ طهر وجاز استعماله لقوله - صَلّى 
الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ -: (أيما إهاب (4) دبغخ فقد طهر) ( 


5. ولأنه ج صَلْي الله عَلَبْه وَسَلْمَ - مث على شاة ميتة 
فقال - صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ - : (هلا أخذوا إهابها 
فدبغوه فانتفعوا به)؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: (فإنما 
حَرْمَ آكلها) (6). وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها 
الذكاة وإلا فلا. 
ما شعرها فهو طاهر -أي شعر الميتة المباحة الأكل 
قي حال الحياة وأما اللحم فإنه نجس» ومجرم أكله. 
لقوله تعالی: (إلا أن کون د اد غا وجا اة 
لَحْمَ خِنْزٍير فَإِنَهُ رحُسن) [الأنعام: 145]. 


)1( روا ه البخاري برقم (5478)» ومسلم برقم ( 
190(. 

(2) رواه البخاري في كتاب التيمم باب الصعيد 
الطيب رقم (344) ومسلم كتاب المساجد باب قضاء 
الصلاة الفائتة برقم (682)ء والمزادة: قربة كبيرة 
یزاد فيها جلد من غير 

)3( أخرجه أحمد مد (3/ 0, 1 . وصححه الألباني 
والسنخة: المتغيرة الريح. 

(4) الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ. 

(5) رواه الترمذۍي برقم (1650)» ومسلم برقم ) 
6) بلفظ: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) من حديث 
ابن عباس. 
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ويحصل الديغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في 
الجلد. بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره. 
أو بالنبات المعروف كالقَرَظ أو العرعر ونحوهما. 
وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهرء وعلى هذا فجلد 
الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغء ولو كان 
في حال الحياة طاهراً. 

وجلد ما يحرم أكله ولو کان طاهراً في الحياة فإنه لا 
يطهر بالدباغ۔ 

والخلاصة: أ كل حيوان مات» وهو من مأكول اللحم. 
فان جلده یطهر بالدباغ» وکل حیوان مات» ولیس من 
مأكول اللحم» فإن جلده لا يطهر بالدباغ. 
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الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابهاء وفيه عدة 

مسائل: 

المسألة الأولى: الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما 

مقام الآخر: 

الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء. 

والاستجمار: مسحه بطاهر مباح ٥‏ 5 مَنق كالحجر ونجوه. 

ويچزئ أحدهما عن الآخر؛ لثبوت ذلك عن النبي - 

صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمٍَ -: فهِنَ أنس - رضي الله عنه - 

قال: (كان النبي - صَلى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - يدخل 

الخلاء فأحمل أنا 0 نحوي إداوة من ماء وعنزة. 
عن النبي - صَلى الله عله وَسَلَمَ - قال: (إذا ذهب 

إلى الغائطء فليستطب بثلاثة احا فإنها 

تُجزى عنه) (2). والجمع بينهما أفضل. 

والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من 

كل طاهر مُق مباح۽ كمنإديل الورق والخشب ونحو 

ذلك؛ لأن اني - صَلّى اللْةُ عَلَبّْه وَسَلَمَ - كان 


¬ 


يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. 


و یلا رک الله ع )نھان ست النبى 
(صَلّى اللَّةُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ) - أن نستنجي باليمين» وأن 
نستنجي بأقل من ثلاثة حجارےء وان نستنجي برجي 


أو عظم) (3). 


المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها حال 
قضاء الحاجة: 

لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء 
الحاجة في الصحراء بلا حائل؛ لحديث ابي أيوب ر 
الأنصاري - رضي الله عنه -: قال رسول الله a‏ 
الله عَلبّه وَسَلَمَ -: (إذا أتيتم الغائط فلا : 

القبلة. ولا تستدبروهاء ولکن سَرّقو! أو غَربوا) فال 
نحو الكعبة. فننحرف عنهاء ونستغفر الله (4). 


(1) رواه مسلم برقم (271)ء والإداوة: إناء صغير من 
جلد 


(2) أخرجه أحمد (6/ 108)ء والدارقطني برقم (144) 
وقال: اسناد 

(3) روا مسلم برقم (262)ء والرجيع: العَذرَةٌ 
والرؤت. 

(4) رواه البخاري في كتاب الوضوء برقم (144). 
ومسلم برقم (264). 
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أما إن كان في بنيانء أو كان بينه وبين القبلة شيء 
يستره» فلا بأس بذلك؛ لحديث ابن مر رضي الله 
عنهما: (أنه رأی رسول الله e‏ الله عله اة 
يبول قي بىته مستقبل الشام مستدیر الكعىة) (1)» 
ولحديث مروان الأصغر قال: (أناخ ابن عمر بعيره 
مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليه» فقلت: أبا عبد 
الرحمن» أليس قد بهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي 
عن هذا في الفضاء, أما إذا کن بينك وبين القبلة 
في التبا والله أعلم. 


المسألة الثالثة: ما يسن فعله لداخل الخلاء: 
يسن لداخل الخلاء قول: "بسم الله اللهم إني أعوذ 
بك من الخبث والخبائث". وعند الانتهاء والخروح: 
"غفرانك". وتقديم رجله اليسرى عند الدخول 
واليمنى عند الخروح» وان لا یکشف عورتهہ حتی بدنو 
من الأرض. 
وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتاو 
حتی لا یری. وأدلة ذلك كله: حديث جاپر - رضي الله 
عن - قال: (خرجنا مع رسول الله - صَلي اللْمُ عليه 
وَسَلْمَ - في سفر وکان رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ 
وحدیتث علي - رضي الله عنه - قال: قال رل الله 
- صَلى اللَةُ عَلَيْه وَسَلَمَ -: (ستر ما بين الجن وعورات 
بني آدم إذا دخل الخلاء. أن يقول: بسم الله) (4). 
وجديث انش < رضي الله عنه -: كان النبي < ضلى 
الله عَلَبّْه وَسَلَمَ - إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث) (5). 


(1) رواه البخارۍ برقم (148)» ومسلم برقم (266). 
(2) رواه أبو داود برقم (11)» والدارقطني برقم ( 
8), والحاكم (1/ 154). وصححه الدارقطنى. 
والحاكم ووافقه الذهبي» وحَسنه الحافظ ابن حجر 
والحازميء والألباني (انظر: الإرواء برقم 61). 

(3) رواه آنو داود برقم (2). وابن ماجه برقم (335)› 
واللفظ لى واسادة ضح .انر ضحت اخ اة( 
1/ 60(. 

)4( رواه ابن ماجه برقم (297), ET EE‏ برقم ) 
وفخح الالناني. ضحة الجا 0 
3611(. 

(5) رواه البخارۍ برقم (142)» ومسلم برقم (375). 
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وحډیث عاثشة رضي الله عنها: (كان - صَلَّى اللَةٌ عَلَبْه 
- إذا خرج من الخلاء قال: n‏ (1). 
الله عله وَسَلَمَ - كان إذا آراد الحاجة لا يرف ثوبه 


حتى يدنو من الأرض) (2). 


المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء 
الحاجة: 

يحرم اليول في الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي - 
صَلى الله عَلَيّه وَسَلْمَ -: (أنه نهى عن البول في 
الماء الراكد) (3). 

ولا بمسك ذکرہ بىمىته وهو ي يبول» ولا بستنجي بها. 
لقوله - صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ - : (إذا بال أحدكم فلا 
يأخذن ذکره بىمىنه» ولا ينستنجي بیمینه) (4). 

ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في 
الظل أو في الحدائق العامة أو تخت شجرة متمرة او 
موارد المیاه؛ لما روی معاذ قال: قال رسول الله - 
صَلى الله عَلَبّْه وَسَلْمَ -: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز 
في الموارد» وقارعة الطريق» والظل) (5)؛ ولحديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلّى الله 
عَلبّه AE‏ - قال: (اتقوا اللاعنين)» قالوا: وما 
اللاعنان يا رسول الله؟ قال: (الذي يَنَحَلى في طريق 
الناس أو في ظلهم) (6). كما يحرم عليه قراءة 
القرآن» ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو الم أ 
بالطعام المحترم؛ لحڍیث جابر - ڕضي الله عنه - 
(نهى النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أن يتمسح 
بعظم أو ببعر) (7). ويحرم قضاءٍ الحاجة بين قبور 
المسلمين» قال النبي - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلمَ -: (لا 
أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي, أو وسط 
السوق؟) (8). 


)1( (1) رواه آبو برقم (17)ء والترمذي برقم (7)» 
الصغير 4707( ` 

(2) رواه اپو داود برقم (14)ء والترمذي برقم (14) 
EE‏ الألباني» انظر صحيح الجامع الصغير برقم ( 
4652 

(3) رواه مسلم برقم (281). ونحوه عند البخاري 
برقم (239). والراكد: هو الساكن الذي لا يجري. 
)4( رواه البخاري برقم )154( واللفظ له» ومسلم 
برقم (267). 

)5( رواه أبو داود برقم (26). وابن ماجه برقم ) 
38). وإسناده حسن انظر إرواء الغليل (1/ 100). 


(6) رواه مسلم برقم (269). 
(7) رواه مسلم برقم (263). 
ا الغليل (1/ 102). 
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المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمُتَحَلّي: 

يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريج بلا 
حائل؛ لئلا يرتد الول إليه» ويكره الكلام؛ فقد م 
رجل والتبى = كلى الله عله ولخ ٠‏ ينول فسا 
عليه» فلم يرد عليه (1). 

ویکره أن يبول قي شق ونحوه؛ ؛لحدیث قتادة عر عبد 
لله بن سرجس: (أن النبي - صَلى اللْة عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
نهى أن يبال في الجُحرء قيل لقتادة: فما بال الججر؟ 
قال: يقال: إنها مساكن الجن) (2). ولأنه لا يأمن أن 
يکون فبه حيوان قبؤذيە» أو يکون مسکنا للجن 
فيؤذيهم. 

ويكره أن يدخلي الخلاء بشيء فپه ذكَرٌ الله إلا لحاجة؛ 
لان النبي - صَلى الله عليه وَسَلَمَ - (کان اذا دخل 
الخلاء وصع خاتمه) (3). 

أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس,» كالحاجة إلى 
الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله؛ فإنه 
ان ترکها خارجاً كانت عرضة لالسرقة أو النسيان۔ ِ 
أو خفياً؛ لأنه کلم الا الله وهو ار الكلام» ودخول 


(1) رواه مسلم برقم (370). 

(2) رواه ابو iY‏ برقم (29). والنسائي برقم (34). 
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 106) 
تصحيحه عن ابن خزيمة وابن السكن. وقال الشيخ 
ابن عثيمين: أقل أحواله أن يكون حسنا (الشرح 
الممتع 1/ 95 - 96). 

)3( رواه بو داود برقم (19). والترمذى برقم ( 
3) وقال ابو داود بعد إخراجه: هذا خدحت سنکز: 


وضعفه الألباني؛ وعلى القول بضعف هذا الحديث 

وعدم صلاحيته للاحتجاج في هذه المسألة» فإن 
الأول والأفضل ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله 
بلا ضرورة؛ إكراماً لاسمه تعالى وإجلالاً. 
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الباب الرايع: في السواك وسنن الفطرةء وفيه عدة 


السواك: هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو 
اللثة؛ لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. 


المسألة الأولى: حکمه: 

تسوك فی حال صبامه فاا باد بل اء کان اول 
النهار أو آخره؛ لأن النيي - صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ 
رعب فيه ترغییا مطلقا؛ ولم یقیده بوقت دون آخر, 
حيث قال - صَلى الله عَلَيّْه وَسَلَّمَ -: (السواك مطهرة 
للفم مرضاة للرب) (1). وقال - صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة) (2). 


المسألة الثانية: متى يتأكد؟ 
ويتأکد عند الو وعند الانتباه من النوم» وعند 
تغير رائحة الفم» وعند قراءة القرآن»ء وعند الصلاة. 
وكذا عند دخول المسجد والمنزل؛ لحديث القدام بن 
شریح» عن أبيه قال : : سألت عائشة» رقلت: : بأئ n‏ 
کان يبدا النبي - صَلى اللَةٌ عَلَبْه وَسَلَمَ - إذا دخل 
بيته؟ قالت: بالسواك (3). ویتاکد كذلك عند طول 
السكوت. وصفرة الأسنان للأحاديث الإسابقة. 
وکان رسول الله - صَلى اللَة عَلَبْه وَسَلَمَ - إذا قام 
من الليل يَشوصْ (4) فاه بالسواك (5)ء والمسلم 
ار عند العبادة والتقرب إلى الله» أن يكون على 
أحسن حال من النظافة والطهارة. 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الصوم 2/ 40 معلقاً 
بصيغة الجزم»ء ورواه أحمد (6/ 47)ء والنسائي (1/ 
10(. 


وصححه الألباني في الإرواء (1/ 105). 

(2) متفق عليه: البخارىي برقم (887)» ومسلم في 
كتاب الطهارة برقم (252). 

(3) أخرجه مسلم برقم (253). 

(4) الشوص: الدلك. 

برقم (245)» ومسلم في كتاب الطهارة باب السواك 
برقم (255). 


(1/13) 


المسألة الثالثة: بم يكون؟ 

يسن أن يكون التسوك بعود رطي لا يتفتت, ولا 
يجرح الفم؛ فإن النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - كان 
يستاك بعود أراك (1). وله أن يتسوك بيده اليمنى أو 
الیسری» فالأمر قي هذا وأاسع. 

فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء. أجزأه 
التسوك بأصبعه» كما روى ذلك علي بن ابي طالي - 
رضي الله عنه - في صفة وضوء النبي - صلی الله 
غلنه وشل -. (32) 


المسألة الرابعة: فوائد السواك: 
ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق: أنه مطهرة 
للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة. فينبغي 
للمسلم أن يتعاهد هذه السنة» ولا يتركها؛ لما فيها ِ 
من الوقت کالشهر والشهرين وهم لم بتسوکوا إِما 
تکاسلاً وإما جهلاء وهؤلاء قد فاتهم الاجر | 
والفوائد الكثيرة؛ تنص تركهم هذه السشية التي کان 
يحافظ عليها النبي - صَلى اللة عَلَبْه وَسَلَةَ -» وکاد 
فار بها مته ار إيجاب» لولا خوف المشقة. 
وقد ذكروا فوائد أخرى للسواكء منها: أنه يقوي 
الأسنان. ویشد اللتةء وينقي الصوت» وينشط العبد. 


المسألة الخامسة: سنن الفطرة: 

وتسمى أيضاً: خصال الفطرة؛ وذلك لأن فاعلها 
يتصف بالفطرة E ET‏ 
واستحبها لهم؛ ليكونوا على أحسن وأكمل 


صورة. 
O E EE‏ الله عنه - قال: قال رسول 
الله - صَلّى اللَّةُ عَلَبّْه وَسَلَّمَ -: (خمس من الفطرة: 
الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط ل 
ا (3). 

- الاستحداد: وهو حَلق العانة» وهي الشعر النابت 
حول الفرجح» سمي 


(1) الأراك: شجر من الحمض يستاك بقضبانه» واسمه 
الكَبَاث. 

(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 158)» وصححه ابن 
حجر فى التلخيص الحبيو (1/ 70). 

(3) متفق علیه: رواه البخاري برقم (5889)» ومسلم 
برقم (257). 
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بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي المُوسّى. وفي 
إزالته جمال ونظافة» ويمكن إزالته بغير الحلق 
E EE‏ المصنعة. 
- الختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة ( 
الأنثى: فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاح. قيل: 
إنها تشبه غرف الديك. والصحيح: أنه واجب قي حق 
الرجال» سنة قي حیىی النساء. 
والحكمة في ختا ن الرجل: تطهير الذكر من النجاسة 
المحتقنة في الذلقة (2). 
وو ائده كثيرة. 
اما المرأة: فانه بقلل من عُلَمَتِها أي: شدة شهوتها. 
نستحب أن يکون قي اليوم السابع للمولود؛ لأنه 
آ للبرء» ولينشأً الصغير على أكمل حال. 
FEF‏ - قص الشارب وإحفاؤه: وهو المىالغة قي قصه؛ 
لما في ذلك من التجمل» والنظافةء ومخالفة الكفار 
وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قَصّه» 
وإعفاء اللحيةء وإرسالها وإكرامها؛ لما في بقاء 
اللحية من الجمال ومظهر الرجولةء وقد عَکَسَ کثیر 
من الناس الأمرء فصاروا يوفرون شواربهم,. 
ويحلقون لحاهم, أو يقصرونها. 


وقي کل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة قي 
وجوب إعفائها؛ منها: حديث آبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله - صَلى الله عله وَسَلَمَ -: 
(جرّوا البوارب وأرخوا اللحیى»ء و المجوس) ) 
صَلى اللَة عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قال: (خالفوا المشركين, 
وفروا اللحى. وأحفوا الشوارب) (4). 

فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي»ء ويخالف 


الأعداء» ويتميز عن التشىه بالنسا 


(1) الحشفة: هي رأس الذكر. 

(3) أخرجه مسلم برقم (260). والجز: القص. وإرخاء 
اللحية: تركها وعدم التعرض لها. 

(4) رواه البخارۍي برقم (5892)» ومسلم برقم ( 
8)). واللفظ للبخاري۔ 
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4 - تقليم الأظافر: وهو قَصّها بحبتث لا ږ تتراك حتی 
تطول. والتقليم يجملهاء ويزيل الأ وسا المنراكمة 
تحتهاء وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض 
المسلمين فصاروا! يطيلون أظافرهم, أو أظافر اص 
والتقليد لأعداء الله. 

5 - نتف الإبط: أي إزالة الشعر النابت فيه فيسن 
إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما؛ لما في 
إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع 
مع وجود هذا الشغرء فهذا هو ديشتا الحنيفة امرنا 
بهذه الخصال؛ لما فيها من التجمل والتطهر 
والنظافةء وليكون المسلم على أجسن حال» ميتعداً 
عن تقليد الكفاو والچهال» مفتخراً بدينه» مطيعاً لربه. 
متبعا لسنة نبيه - صَّلى اللة عليه وَسَلمَ -. 

ويضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواكء 
واستنشاق الماء» والمضمضة» وغسل البراجم ”وهي 
العقد التي في ظهور الأصابع» يجتمع فيها الوسخ-. 
والاستنجاء» وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها 


الت قال رسول الله - صَلّى اللَّة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: 
(عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية. 
والسدا واستنشاق الماء» وقص الأظفار. وغسل 
البراجم» ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء) 
يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة -احد رواة 
الحديث-: "ونسيت العاشرة, إلا أن تكون المضمضة". 
)1( 


(1) رواه مسلم برقم (261). 
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الباب الخامس: قي الوضوء» وقبه مسائل: 

المسالة الأولئ؟ تخريقه: وجحكمهة: 

الؤضوء لغة: مشتق من الوضاءة» وهي الحسن 
والنظافة۔ 

وشرعا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي 
الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة 
مخصوصة في الشرع» على وجه التعبد لله تعالى. 
وحکمه: أنه واجب على المُحدث إذا أراد الصلاة وما 
في حكمهاء كالطواف ومس المصحف. 


المسألة الثانية: الدليل على وجوبه. و ھن جب 


ااال 


ترون [المائجة: 6]ء , 

وقوله, - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: Cra‏ 
یر طاهور. ولا صدقة من عُلُول) (1). . وقول 

الله عَلَبّه وَسَلَمَ -: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى 

يتوضأً) (2). 

ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف. 


فشتت بذلك مشروعيبة الوضوء: بالکتاب» والسنة» 
والإجماع. 

وأما على مَل يجب: فيجب على المسلم البالغ العاقل 
إذا أراد الصلاة وما في حكمها. 

وأما متى يجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد 
الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوءء وإن لم يكن 
ذلك متعلقاً بوقت. كالطواف ومس المصحف. 


)1( رواه ه مسلم برقم (224). والغلول: السرقة من 
أموال الغنيمة وغيرها. 
(2) رواه مسلم برقم (223). 
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المسألة الثالثة: في شروطه: 
يشترط لصحة الوضوء ما يأتي: 

1 الإسلامء والعقل. والتمييزء فلا يصح من الكافر. 

ولا المجنون» ولا يکون معتبرا من الصغير الذي دون 

ب) النية: لحديث: (إنما الاعمال بالنيات) (1), ولا ي 

يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي ل الله 

عَلبْه وة ". 

( الماء الطهور: لما تقدم في المياه» أما الماء 

6 ارال ها بخب وضول الماع الى اشر من تند 
و عجين ونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين 

النساء اليوم. 

أو الاستنحجاء عند وجود سببهما لہا 


و( و) الموالاة. 
ز) الترتيب. وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل. 
ح) غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها. 


المسألة الرابعة: فروضه -أي أعضاؤه-: 

وهي ستة: 

1 - غسل الوچه بکامله, لقوله تعالی: (إ3| فمن قَمْنُمْ إلى 
الصّآاة َاعَسلوا و جُوهَكَمْ) [المائدة: 6[ ومنه 
المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه. 


2 - غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: 
(وَأَبْدِيَكم إلى الحَرَافق) [المائدة: 6]. 

3 - مسح آلرأس كله مع الأذنين؛ لقوله تعالى: 
(وَامُسَخوا پو پكھ) [المائدة: 6[. 

وقوله - صَلَى الله عَلبْه وَسَلَمَ -: (الأذنان من الرأس) 
(2). فلا تجزیئ مسح بعص الراس دون تعصضه . 


(1) رواه البخاري برقم (1). ومسلم برقم (1907). 
والسلسلة aT‏ س ,6 وأفاض ال ا 
الله- في جمع طرقه والكلام عليه. 
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- غسبل الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله تعالی: 
وأ جُلَكمْ إلى الكَعْيَبْنِ) [المائدة: 16 
رفول الله = حلي الله عله اة د ra‏ 
حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه» فاليدين» فإلرأس» 
فالرجلينء كما ورد ذلك في صفة وضوئه - صَلى الله 
E E E E AE O E‏ 
6 - الموالاة: بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله 
مباشرة بدون تأخيرء فقد كان النبي - صلی اللة عَلَبْه 
C‏ - يعو هتوالياء ولحجديث خالد بن معدان: (أن 
الننى - صَلّي الله عَلَيّه وَسَلْمَ - رأى رجلا يصلي وفي 
ظهر قدمه لَمعَةٌ قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره 
أن يعيد الوضوء) (2). فلو لم تكن الموالاة شرطاً 
لأمره بغخسل ما فاته» ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. 
واللمُعَّة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو 
الغسل. 


المسألة الخامسة: سننه: 
E EO TERT TIES E‏ 
الأفعال بسنن الوضوءء وهي : 5 
1- التسمية في آوله: لقوله - صلی اللّة عَلَبِه وَلَمَ 


2 - السواك: لقوله e‏ (لولا 

.)4( 

3 - غسل الكهين ثلاناً في أول الوضوء: لفعله_ e‏ 
الله عليه وت م - ذلك إذ کان یغسل کفیهہ ثلاثاً کما 

ورد في صفة وضوته. 


(1) آخرجه مسلم برقم (235). 

(2) رواه أحمد (3/ 424( وای داود برقم (175). 
وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل (1/ 127). 

(3) أخرجه أحمد (2/ 418). وانق داود برقم (101). 
رضي الله ګنه “» ونه : ابن الصلاح. وار کثپر. 
والعراقي» وقواه المنذري وابن حجر وقال الألباني: 


حسں . 

(إرواء الغليل 1/ 122). _ 

(4) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة جزم: ك الصيام» ب 
سشواك الرظب والا يت للضائم: ووهله.الشائى 
(انظر: فتح الباري 4/ 159). 
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دو ي د س ا ا م۔-: 
(فمضمض واستنتّر)» ولقوله - صَلى اللَة عَلَيْهِ وَسَلََ 
ت (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (1). 

- الدلكء وتخليل اللحية الكثيفة ,بالماء حتی_یدخل 
الماء في داسلها: لفعله - ضَلى اللْة عَلَيْهِ وَسَلمَ = 
فإنه (كان إذا توضأً يدلك ذراعيه) (2)» وكذلك (کان 
بدخل الماء تحت حنکه ویخلل به لحیته) (3). 
6 - تقديم _اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: 
لفعله - صَلى الله عَلَيْهِ وت م -» فإنه (کان يحب 
ا في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه کله) ( 
4 
7 - تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين:, 
فإلواجب مرم واحدة ويستخب نلاناء لفعله - صلی 
الله عَلَبْه وَسَلَمَ - فقد ثبت عنه: (أنه توضأً مرة مرة 
ومرتين مرتين وثلانا تلانا) (5). 


8 -پالذکر الوارد بعد الوضوء: لقوله - صَلّى اللَّة عَلَبْه 
وَسَلم -: (ما منكم أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمداً عګىده ورسوله» إا فتحت له ابوات 
الجنة الثمانيةء يدخل من أيها شاء) (6). 


(1) أخرجه أبو داود برقم (142)ء والنسائي (1/ 66 
رف 7) وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم 
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(2) رواه ابن حبان في صحیحه (3/ 363) برقم ( 
2)))», والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 196). 
والحاكم قي المستدرك (1/ 243( وصححه» وابن 
خزيمة قي صحبحه (1/ 62( والإمام أحمد قي مسندهہه 
(4/ 39). . 

(3) رواه ابو داود برقم (145). و صححه الألباني 
(الإرواء برقم 92). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري برقم (168)» ومسلم 
برقم (226). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري برقم (157» 158, 
9,) ومسلم برقم (226) وعنده ذكر الثلاث فقط. 
(6) اخرجه مسلم برقم (234) وزاد الترمذي: (اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) برقم 
0 وصححه بهذه الزيادة الألباني (الإرواء برقم 
96 
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المسألة السادسة: في نواقضه 
والنواقض: هي الأشياء التى تبطل الوضوء وتقتسدة: 


1- الخارج من ا أي من مخرج البول _ 
الغائطء والخارج: إما أن يكون بولاً أو غائطاً أو مِنياً 
أو مذبْاً أو دم استحاضة او رحا قليلاً کان أو کثيراً؛ 
لقوله تعالی: (أو جَاءَ أحَد ڈ مِنْكَمْ مي العَائِط) [النساء: 
3.. وقوله - صلى الله عله وسل م - : (لا يقبل الله 
صلاة احدبکم إذا أحدث حیتی بتو ظا) وقد تقدم. وقوله 
- صلی اللة عليه وَل -: ) ولكن من غائط أو بول 
ونوم) (1). وقوله - صَّلى الله عليه وَسَلمَ - فيمن 


سوا أو بجد رد 2 . 

2 - خروح النجاسة_من بقية البدن: فإن کان بولا أو 
غائطاً نقض مطلقاً لدخوله في النصوص السابقةء 
فالاولی أن يتوضاً مغنه. ؛ عملاً بالأحوط. وإن کان 

3 زوالي العقل ا اعا او وة لقدلة د 
صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ -: (ولكن من غائط وبول 
ونوم). وقوله: (العين وکاءٌ (3) السشه (4).: فمن نام 
فليتوضاً) (5). ِوأمl‏ الجنون والإغماء والسكور ونجوه 
فينقض إجماعاء والنوم الناقض هو المستغرق الذي 
لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم, Li‏ النوم 
اليسير فإنه لا ينقض الوضوء» لأن الصحابة ”رضي 
الله عنهم- - کان بصیدهم النعاس وهم قي انتظاو 
الصلاة» ویقومون» ناون ولا يتوضؤون (6). 


(1) رواه آحمد (4/ 239)» والنسائي برقم (1/ 83). 
والترمذي برقم (96) وصححه»ء وحسنه الالباني في 
الإرواء (1/ 141). 

عليه: البخاري برقم (137)» ومسلم برقم 
(3) الخيط الذي يربط به الخريطة والقربة۔ 

(4) الدبر. والمعنى: أن العينين في يقظتهما بمنزلة 
الحبل الذي يربط به» فزوال اليقظة كزوال هذا 
الرباط. 

)5( رواه أبو داود برقم (203). وابن ماجه برقم ) 
7), وحسنه الألباني في الإرواء (1/ 148). 

(6) صحح مسلم برقم (376). 
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صفوان رضي الله نها أن النبي - صلی الله عَلثّي 
ا 0 مس ذکرم فليتوضاً) (1). وقي 

)2 ا 

5 - أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلا 


سأل النبي - صَلّى الله عَلَبْه وَسَلَمَ -: أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت توضاأً وإن شئت لا 
تتوضاأً). قال: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: (نعم 
من لحوم الإبل). (3) 

.- الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: (ومَنْ : 
بالإيقان َقَد حَبط عَمَلَهُ) [المائدة: 5]. وكل ما وجب 
الغسل أوجب الوضوء غير الوت 


المسألة السابعة: ما يجب له الوضوءك: 
ويجب على المكلف فعل الوضوء لاذمور الآتية: 
1 - الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعا: (لا يقبل الله 
صلاة ا ولا صدقة من غلول) (4). 
2 - الطواف بالبيت اإحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله 
- صلی اللَة عَلَبْهِرِوَسَلَمَ - (فإنه توضاأً ثم طاف بالبيت) 
(5)» ولقوله - صَلى الله عَلَبْه ا - : (الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) (6)ء ولمنعه 
الحائض من الطواف حتى تطهر (7). 


(1) آخرجه أبو داود برقم (181) واللفظ له. 

والنسائي برقم (163). والترمذي برقم (82) وقال: 

وصححه الألباني في الإرواء (1/ 150). 

(2) رواية أم حبيبة أخرجها: ابن ماجه برقم (481). 
0 الألباني في الإرواء (1/ 151)ء أما حديث 

بی يوب فقال الألباني: "لم أقف على إسناده" 

ا (1/ 151). 

(3) رواه مسلم برقم (360). 

(4) رواه مسلم برقم (224)» والترمذي برقم (1). 
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(6) رواه ابن حبان برقم (3836)» والحاکم (1/ 459) 

وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبييهقي (5/ 87( 

وغيرهم» وصححه الألباني (الإرواء برقم 121). 

(7) رواه البخاري برقم (305)» ومسلم برقم ( 
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هو 
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يَمَسْه سه إل القطهرون) [الوافعة: 79[ ولقوله - صلی 
الله عَلّه وَسَلَّمَ -: (لا يمس القرآن إلا طاهر) (1). 


المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء: 

يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية: 

1- عند ذكر الله تعالى وقراءة الإقرآن۔ 

2 - عند کل صلاة: لمواظبته - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ - 
على ذلك كما في حديث ايس - رضي ,الله عنه - 
قال: (كان النبي - صَلى اللَةٌ عَلَبّه وَسَلَمَ - يتوضأعند 
كل صلاة) (2). 

3 - يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع, 
أو أراد النوم أو الكل أو الشرب: لحديث أبي _سعيد 
الخدري ۾ رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - قال: (إذا أتى أحدكم أهله» ثم أراد أن 
بعود» فليتوضاأً) (3) ولحڍيث عائشة رضي الله عنها: 
(أن رسول الله ا الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ - كان إذا أراد 
أن ينا م وهو جنب تو ءه للصلاة. قبل أن 
بنام) (4). وقي زدانة E‏ ا (فأراد أن يأكل أو ينام) ( 
4 - الوضوء قبل الغسل: لحديث ائشة رضي الله 
عنها قالت: (كان رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرغ 
للصلاة ... ) الحديث (6). 

5 - عند النوم: لحديث البرإء بن_عازب - رضي الله 
عنه - قال: قال النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلْمَ -: (إذا 
أتیت eo‏ وضوءك ا ثم اضطجع 


(1) أخرجه مالك (1/ 199). والدارقطني (1/ 121). 
والبيهقي (1/ 87)ء والحاكم (1/ 395) وصححه» 
وصححه الألباني (الإرواء برقم 122). 

(2) أخرجه البخاري برقم (214). 

(3) أخرجه مسلم برقم (308). 

(4) أُخرجه مسلم برقم (305). 

(5) انظر المصدر السابقء الحديث الذي يليه. 

(6) اخرجه مسلم برقم (316). 

(7) أخرجه البخاري برقم (247). 
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الباب السادس: في المسح على الخفين والعمامة 
والجبيرة. وقبه مسائل: 

الحْف: هو ما يلبس على الرجّل من جلد ونحوه» 
وجمعه: خفاف. ويلحق بالخفين كل ما يلبس على 


الرجلين من صوف ونحوه. 


المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين ودليله: 
المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة _ 
والجماعة. وهو رخصة من الله -عز وجل- - تخفیفاً منه 
على عباده ودفعا للحرح والمشقة عنهم. وقد دل 
على جوازه السنة والإجماع. 

أما السنة: فق تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته 
عن الى د خلى الله علنة وسل - من قله وأمره 
بذلك وترخبصه قبه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لييس في قلبي من 

لمسح شيء» فيه أربعون حديناً عن النبي لى الله 
غلنة نله -. والمراد تقولة: لين قى فلن آدتى 

شك قي جوازه. 

وقال الحسن الپصري: حدثني سبعون من أصحاب 
رسول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - أنه مسح على 
الخفين. :. ومن هذه الأحاديثz‏ حدیث جریر بن ۔ ىد الله 
قال: (رأيت رسول الله - صَلّى الله عَلَيْهٍِ وَسَلّمَ - بال 
ثم توضاً ومسح على خفيه) (1). قال الأعمش عن 
إبراهيم: کان بعجنهم هذا الحديث؛ لن إسلام جرير 
کان بعد نزول المائدة ”يعني آنة الوضوء-. 

وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على 
مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. 
وكذلك يجوز المسح على الجوارب» وهي ما يلبس 
على الرجّل من غير الجلد كالخِرَق ونحوهاء وهو ما 
يسمى الآن بالشرّاب؛ لأنهما كالخف في حاجة الرجل 
إليهماء والعلة فيهما واحدة» وقد انتشر لبسها أكثر 
من الخف» فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. 


(1) رواه مسلم برقم (272)» وروی نحوه البخارۍ 
عن المغيرة في باب المسح على الخفين برقم ( 
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المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين» وما 
يقوم مقامهما: 
R-‏ الشروط هي : 


مع ال - صلی الله عله 5 E OF‏ 
لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. 
فمسح عليهما) (1). 


الرجل» فلو ظهر من محل الفرض e‏ 


- إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب. 
FF‏ ولا الحرير لرجل؛ لأن لىسە معصعة» فلا 
تسنباح به الرخصة. 
کالمتخد ا 

2 أن يکون المسح قي المدة المحددة شرعاً: وهي 
بوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. 
فده تروط خمسة اشستتظها أهل الغلم لصضحة 
المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد 
العامة» لابد من مراعانها عند إرادة المسح. 


المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته: 

المحل المشروع مسحه ظاهر الخف» والواجب 
يمسح أكثر أعلى الخفً e‏ المكدزة 

الڌڏي“ بّنٍ فيه وصف مسح رسول الله لى الل 

عَلَبْهِ وَسَلمَ - على خفه في الوضوء. فقال: (رأيت 

النبي - صَلى اللَةُ عَلَبْهِ وَسَلَُمَ - يمسح على الخفين: 

على ظاهرهما) (2). 

رضي الله عنه -: (لو کان ال بالرأي لکان 

الف ا بالمسح من أعلاه» وقد رآيت النبي - 

صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - یمسح علي ظاهر خفه) (3). 

ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخارى برقم (206)» ومسلم 
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الألباني: r a ee‏ ا برقم 85( 
(3) رواه انو داود برقم (162). والبيهقي (1/ 292( 
وصححه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 1/ 160). 
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المسألة الرابعة: مدته: 

ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن 
سفره لا يبيج له القصر: TEE E‏ 

لخذيت على د رضي الله غه - قال (حفل زسول ال 
- صَلى اللَة عَلَبْهِ وَسَلْمَ - ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافرء يتا وليلة للمقيم) (1). 


المسألة الخامسة: مبطلاته: 
ويبطل المسح بما يأتي: 

- إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح» لجديث 
ا بن عسال قال: (كان النبي - صَلى الله عَلَيْهِ 
- يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة) (2). 

- إذا ظهر بعض محل الفرض. أي: ظهور بعض 
ا بطل المسح. 
3 - نرع الخفين يبطل المسح» ونزع أحد الخفين 
في قول أكثر أهل العلم. 

- انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت 
من معين من قبل الشارع»ء فلا تجوز الزيادة على 

ET‏ المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. 


المسألة السادسة: ابتداء مدة المسح: 

لصلاة الفجرء ولبس ال N ATE‏ 
أحدذث: ولم يتوضاء ثم قبل صلاة الظهرء فابتداء 
المدة من طلوع الع وقت الحدث. وقال بعض 
العلماء: ابتداؤها من حيث توضاً قبل صلاة الظهر. 
أي: من المسح بعد الحدث. 


(1) رواه مسلم برقم (85). 

(2) رواه أحمد (4/ 239)ء والنسائي (1/ 84). 
والترمذي برقم (96) وصححه» وحسنه الألباني قي 
(الإرواء برقم 104). 
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المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة 
وخمر النساء: 

الجبيرة: هي أعواد ونحوها كالجبس مما یربط على 
الكسر ليجبر ويلتئم» ويمسح عليها. وكذلك يمسح 
على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروحء 
فكل هذه الآأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على 
قدر الحاجةء فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه تزع ما 
زاد على الحاجة. 

ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغرء 
وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى 
نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك: أن 
المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها 
ولا فرق فيها بين الحدثين. 

وكذلك يجوز المسح على العمامة» وهي ما يعمم به 
الرأس» ويكور عليه» والدليل على ذلك: حديث ‏ , 


المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلّى 
اللة عليه وَسَلم - مسح على عمامته وعلى الناصية 
والخفين) (1). , 

وحدیث: : (أنه - صَلّى الله عَلَبّهِ وَسَلَّة - مسح على 


الخفين والخمار) يعني العمامة. 

والمسح عليها ليس له وقت محدد» ولكن لو سلك 
سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على 
AEE‏ المدة المحددة للمسح على الخفين» 


أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسهاء فالأولى ألا 
تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعهء أو 
بحناء أو غیره فيح فور الخسح غا" لفعل النىى - 
ضلى الله عله وسا ووا ملهارة الرأن يها 
شيء من التسهيل والتيسير على هذه الا مة 


(1) رواه مسلم برقم (274). 
(2) رواه مسلم برقم (275). 
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الباب السابع: في الغسل» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: معنى الغسل» وحكمه» ودليله: 
1 - معناه: السل لغة: مصدر من غسل الشيء 
تخسلة عشلا وغلا وهو تمام عسل الجسد كله 
ومعناه شزغا: : تعميیم البدن بالماء. أو: استعمال ماء 
طهور في جميع البدن»ء على صفة مخصوصة» على 
وجه الت التعبد لله سبحانه. 
2 - حكمه: والغسل واجب إذا وج سبب لوجوبه 
له تعالی: (وإِنٌْ كْثْم ُنَا فاطّهروا) [المائدة:؛ 6]. 

والآحاديث التي ورد فيها كيفية الٍغسل عن عدد مين 
الصحابة نقلاً عن رسول الله - صَلى اللْة عليه وَسَلح 
- دالة على وجوبه. 
وسيأتي طرف منها قريباً إن شاء الله. 
3 - موجباته: ويجب الخسل للأسباب الآتية: 
بلذة من e TEE‏ لقوله تعالی: (وإن كَنْتْم حُنْبًا 
قاطهزو!) [المائدة: 6]ء ولقوله - صَلى الله عَليْه 

- لعلي: (إذا فَصَحْت (1) الماء فاغتسل) (2). 
ما لم یکن نائماً ونحوه فلا ڀٍّشترط اللذة؛ لأنْ النائم 
قد لا یحس به» ولقوله - صَلى الله عليه وت م - لما 
سئل: هل على المراة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم 
إذا رأت الماء) (3). وهذا كله مجمع عليه. 
2 - تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفيج. 
وإنر لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله - صَلى الله عَلَبْهِ 
وَسلم - : (إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان 
الختانَ» وجب الغسل) (4). لكن لا يجب الغسل في 
هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. 


(1) قَصْخٌ الماء: أي دَفْفَُةء والمراد المَيِيْ. 

(2) رواه أن داود برقم (206). و صححه الألباني 
(الإرواء برقم 125). 

(3) رواه مسلم برقم (313). 

(4) رواه مسلم برقم (349). 
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- إسلام الكافر ولو مرتداً: (لأن النبي - صَلَّى الله 
2 - أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن 
era‏ (1). 

= انقطاع دم الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن 
ال - صَلى الله عَلَبْهِ وت مَ - قال لفاطمة بنت أبي 
حبيش: (إذا أقيلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصَلّي) (2). ر والنهاس کالحیض بالإجماع. 

- الموت: لقوله . - صَلّى | لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 
وقال في المحرم: (اغسلوه EA‏ )4( وذلك ' 
تعبداً؛ لأنه لو کان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. 


المسألة الثانية: في صفة الغسل وكيفيته: 

للغسل من الجنابة كيفيتان» كيفية استحباب» وكيفية 
إجزاء (5). 

أما كيفية الاستحباب: فهي أن يغسل يديه» ثم يغسل 
فرجه» وما اضانه من الأذى. ثم يتوضأً وضوءه للصلاة. 
ثم يأخذ بیده ماءٌ فیخلل به شعر راسه» مدخلا أصابعه 
رأسه ثلاث حثیات» ثم يفيض الماء على سائر بدنه؛ 
ETRE‏ الإجزاء: أن يعم بدنه بالماع ابتداءًَ مع النية 
لحديث ميمونة: (وضع رسول الله - صَلّى الله عَلَبْهِ 
اة - وَصُْوءَ الجنابة» فأفرغ على يديه فغسلهما 
مرتین أو تلاتاء تم تمضمض » واستنشق» وغسل وحهه 
وذراعیهء ثم أفاض الماء على رأسه. ثم غسل جحجسده» 
فأتيته بالمنديل فلم يُرڏهاء وجعل ينفض الماء بيديه) 


EYN (1)‏ و اتن داود برقم (355). والنسائي (1/ 109( 
والترمذي برقم )605( وحسنه»: وصححه الألباني قي 
الإرواء (1/ 163 - 164). 

(2) رواه البخارۍ برقم (320)» ومسلم برقم (333). 
(3) متفق علیه» رواه البخاري برقم (1253)» ومسلم 
برقم (939). 

)4( متفق عليه: رواه البخاري برقم (1266) کتاب 


الجنائزء ومسلم برقم (1206). 
(5) وكيفية الإجزاء: هي التي تشتمل على ما يجب 
على الواجب والمسنون. 

(6) متفق عليه: رواه البخاري برقم (249)» ومسلم 
برقم (317). 
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وقبه: (ثم یخلل شعره بیده. حتی إذا ظن أنه قد روی 
بشرته» أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر 
جسده) (1). ولا يجب على المرأة نقض شعرها في 
الغسل من الجنابةء ويلزمها ذلك في الغسل من 
الحيض؛ لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله 
| افزأة أشدٌ ضفر رأسي. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ 
قال: (لا. إنما يكفيك آن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات» ثم تفيضين عليك الماء. TEYE‏ (2). 


المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة: 
تقدم بيان الأغسال الواجبةء وأما الأغعسال المسنونة 
TE!‏ 
- الاغتسال عند کل جماع: لحديث أبي رافع أن 
ر - صَلّى اللَّةُ عَلَبّْه وَسَلْمَ - كان ذات ليلة يغتسل 
عند هذه وعند هذه قال: فقلت با رسول الله ألا 
تجعله واحداً؟ قال: (هذا أآزکی وأطيب وأطهر) 3% 
2 - الغسل للجمعة: لقوله - صَلى اللَة عليه وسل 
(إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) (4). 
وهو آكد الأغسال المستحبة. 


3 - الاغتسال للعيدين 
4 د الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج: فإنه - 
صَلى الله عليه وَسَلَّمَ - اغتسل لإحرامهء 5 


5 - الغسل من غسل الميت: لقوله - صَلى الله عَلَبْه 
وَسَلَمَ -: (من عَسَّل ميتاً فليغتسل) (5). 


المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه 
الغسل: 
الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها في ما يأتي: 


لقوله تعالی: (وَلا جُنْبّا إلا عابري سَبيل حَبّى 
تغتسلوا) [النساء: 43]ء فإذا نوضاً جاز له المكث في 


4 . 


(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (248)» ومسلم 
برقم (316) .. 

(2) رواه مسلم برقم (330). 

(3) رواه ا داود برقم (216). وابن ماجه برقم ) 
(4) أخرجه البخاري برقم (877). 

(5) رواه ابن ماجه برقم (1463)» وصححه الألباني 
(الإرواء برقم 144). 
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لثيوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي - 
صلى الله عَلَبّْه وَسَلَْمَ -» ولأن الوضوء يخفف الحدث. 
o‏ أحد الطهورين۔ 
2 - لا يجوز له مس المصحف. لقوله تعالی: (لا يَمَسّهٌ 
إلا اد القطزون [الواقعة: 79]. وقوله - صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (لا يمس المصحف إلا طاهر) (1). 

3 - لا يجوز له قراءة القرآن. فلا يقرا الجنب شيئاً 
مںن | ن حتی ر 
لحديث علي قالل: (کان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه 
من قراءة القرآن شيء إا الجنابة) (2)» ولأن قي 
منعه من القراءة حا له على المبادرة إلى الاغتسال. 
وإزالة المانع له من القراءة. 
a‏ عليه أيضا: 

- الصلاة. 
: - والطواف بالبيت. 
كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة: (ما يجب 
له الوضوء). من الباب الخامس. 


(1) أخرجه مالك في الموطأً (468)ء والحاكم في 
المستدرك (3/ 485)» وصححه الألباني (الإرواء برقم 
12). 

(2) رواه الإمام أحمد برقم (1014)» وابن ماجه برقم 
(594)» والترمذي برقم (146). قال الترمذي: حسن 


صحيح. وصححه الحاكم (المستدرك 4/ 107). ونقل 
الحافظ ابن حجر تصحيحه عن: ابن ¿ السكن» وعبد 
الحق» والبغويء وأن شعبة حسّنه. (التلخيص الحبير 
1/ 139(. 
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التيمم لغة: القصد. وشرعا: هو مسح الوجه واليدين 


المسألة الأولى: حكم التيمم ودليل مشروعيته: 
التيمم مشروع»؛ وهو رخصة من الله عز وجل لعباده» 
E‏ محاسن هذه الشريعة» ومن خصائص هذه 
مت 
لقوله تعالی:,(] انها الْذِينَ انوا إا فُمْيّمْ إلى 
الصّلاة فَاعَسلَو! وْجُوكَكَمْ وَأبِدِيَكَم إلى ب اراق 
وَامُسَخوا روسك وار جُلَكَمْ إلى الَكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْثْمْ 
نتا کاطیزوا وان كم مرڪ أو عَلّى فر أو جَاء 
Ke‏ مِنَ العْائِط أو لَامَسُْمُ النْسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا 
فَتَيَمَمُوا صِعيدَا يبا قَامُْسَُوا بۇجُوهِكَمْ وَأيْدِيكَمْ 
مِنة مَا پُريدٌ الله لِيَجْعَلَ عَلْكم من َرَج وَلكنْ يريد 
[المائدة: 6[. 
ولقوله - صَلى اللَّةُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ -: (الصعيد الطيب 
كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج» فإذا وجدت الهاء 
قَأْمِسّه بَسَرَتك) (1). ولقوله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
-: (جُعلت لي الأرضُ مسجدا وطهورا) (2). 
وقد أجمع أهل | على مشزوعية التبمم أذا 
توافرت شرائطه»؛ و نه قائم مقام الطهارة بالماء, 
فیباح به ما پباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف 
وقراءة القرآن وعيو ذلك. 
وبذلك تثنت مشرزوعية التيمم بالكتات والسنة 
والإجماع. 


المسألة الثانية: شروط التيمم» والأسباب المبيحة له: 
يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء: إما لفقده. 


أو لخوق الضزر من انسشعمالة لمر ض قى الجتفى أو 


شدة برد؛ لحديث عمران بن حصين: (عليك 


)1( وة ابق داود. برقم (329). والترمذي برقم ) 
4/). وصححه الألباني (الإرواء برقم 153). 


(2) رواه البخارۍ برقم (335). 
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بالصعيد الطيب فإنه يكفيك) (1) وسيأتي مزيد بسط 
لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية: 

= النية: وهي نبة استباحة الصلاة» والنية شرط قي 
جميع العبادات»ء والتيمم عبادة. 

- الإسلام: فلا يصح من الكافرء لأنه عبادة. 

3 - المشل: فلا يصح من غير العاقل» كالمجنون 

4 - التمييز: فلا يصح من غير المميز» وهو من كان 
دون السابعة. 
5 - تعذر استعمال الماء: إما لعدمه؛ لقوله تعالى: 
(هَلَمْ تَجدُوإ مَاءَ هَنَيَيّمُوا صَعيدَا طَيْبًّا) [المائدة: 6]. 

وقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ -: (إن الصعيد الطيب 
يوو المسلم وإن لم بجد الماء عشر سنين» فإذا 
وحجد الماء فليمسشَّة بشرته» فإن ذلك خير) (2). أو 
لخوفه الضرر باستعمالهء إما لمرض یخشی زيادته أو 
تأخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالی: (وإن كُلْنْمْ 
مَرّْصّى)» ولحديث صاحب السشْجّة» وفيه قوله - صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: (قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا 
لم يعلموا إنما شفاء العِيٌ السؤال) (3). أو لشدة برد 
بُخشى معه الضرر, أو الهلاكء باستعمال الماء؛ 
لحديث عمرو بن العاص انه لما بعث فقي غزوة ذات 
السلاسل قال: (احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فتىممت » ذضايت 
باصحابي صلاة الصبح) (4). 

- أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس -كالتراب 
أصابه بول ولم یطهر منه- له غبار يعلق بالید إن 
وجده لقوله تعالی: (فَتَيَمَمُو | ضعيدَا طَيَبّا فَامُسَخُوا 
بۇجّوهكم اند مِنْةً) [المائدة: 6]. قال ابن کیان 
(الصعيد: تراب الحرث» والطيب: الطاهر)ء فإن لم 
خد تزابا تيمم بها بقدر عليه حن زمل أو 


(1) رواه البخاري برقم (344)» ومسلم برقم (682). 
الصفحة السابقة. 

(3) أخرجه أبو داود برقم (337)» وابن ماجه برقم ) 
572). وصححه الشيخ أحمد شاكر (حواشي المسند 
5 2 - 23). وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه رقم 
464(. 

(4) رواه أحمد (4/ 203)» وأبو داود برقم (334). 
والدارقطني»ء وصححه الألباني (الإرواء برقم 154). 
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حجر, لقوله تعالى: (قاتَفُوا اللَّةَ مَا اسْتَطَعْتُمٰ) 
[التغابن: 16]. قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. 


المسألة الثالثة: مبطلات التيمم: 
E"‏ الأشباء التي تفسده» ومبطلاته تلاتثة : 

- يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات ا 
ونفاس» فإذا تيمم عن حدت أصغر. ثم بال او e.‏ 
بطل تيممه؛ لأن التيمم بدل عن الوضوءء والبدل له 
حكم المبدل» وكذا التيمم عن الحدث الأكبر. 
2- وجود الماء. إن كان التيمم لعدمه»ء لقوله - صّلى 
اللَة عَلَبّه وَسَلَمَ -: (فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك) 
وقد تقدم. 
ونحوه. 


المسألة الرابعة: صفة التيمم: 

وکیفیته: أن ينوي» ٿم يسمي وضرب الأرض ىدنه 
ضربة واحدة» ثم ينفخهما -أو بنفضهما- ثم بمسح 

بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ لحديث عمار وفيه: 
(التيمم ضربة لإوجه والكفين) (1). وحديث عمار أن 
الس - صَلى اللْة عَلَبْهِ وَسَلْمَ - قال له: (إنما كان 

الأرض؛ ثم نقصواء تھ مننح نهخا ظهر كفة بشماله. 
أو ظهر شماله بکفه» ثم مسح بهما وجهه (2). 


(1) رواه آحمد (4/ 263)» وأبو داود برقم (327). 
وصححه الألباني (الإرواء برقم 161). 

(2) رواه البخاري برقم (347)» ومسلم برقم (368) 
واللفظ للبخاري۔ 
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الباب التاسع: في النجاسات وكيفية تطهيرها۔ء وفيه 
مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف النجاسة» ونوعاها: 

النجاسة: هي كل عين مستقذرة أمر الشارع 
باجتنابها. 

وهي نوعان: 

1- نجاسة عينية أو حقيقية: وهي التي لا تطهر 
بحال؛ لأن عينها نجسة» كروث الحمارء والدم» 
والبول. 

2 - نجاسة حكمية: وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء. 
ويمنع من صحة الصلاة» ويشمل الحدث الأصغر الذي 
يزول بالوضوء كالغائط. والحدث الأكبر الذي يزول 
بالغسل كالجنابة. 

والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماءي فهو الأصل 
في التطهير. لقوله تعالى: (وَيُتَرْل عَلَبْكَمْ مِنَ السَمَاءِ 
مَاءًَ لِْبْطَهَرَكَمُ به) [الأنفال: 11]. 

وهي على ثلاثة أقسام: 

نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب» وما تولد منه. 
نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل 
الطعام. 

نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات. كالبول» 
والغائط» والميتة. 


المسألة الثانية: الأشياء التي قام الدليل على 
نجاستها: 

لم يأكل الطعام» فيكتفى برشه؛ لحديث أم قيس بنت 
محصن: (أنها أتت باين لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله - صَلى الله عَلبْه وَسَلمَ -. فأجلسه في 
حجره» فبال علی ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم 


يغسله) (1). أما بول الغلام الذي يأكل الطعام» وكذا 
بول الجارية» فإنه يغسل كبول الكبير۔ 


(1) أخرجه البخاري برقم (223). وَنَصََحَهُ: رشه بالماء 
وضبه علیه. 
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- الدم المسفوح من الحيوان المأكول. أما الدم 
7 يبقى في اللحم والعروق» فإنه طاهر, لقوله 
تعالى: (أو دما مَسْفُوجًا) [الأنعام: 145]» وهو الذي 
يهراق E‏ 
3 - بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم» كالهو 
ر 

4 - الميتة: وهي ما مات جتف أنفه من غير ذكاة 
شرعية لقوله تعالى: (إلا أنْ يَكُونَ مَيْنَةَ) [الأنعام: 
145] . . ویستتنی مںن ذلك معتة السمك» والجرادء 
- نفس له سائلة» فإنها طاهرة. 

5 - المَڏي: وهو ماء أبيض رقيق لزج» يخرج عند 
الملاعبة أو تذکر الجماع» ا بشهوة ولا دوق ولا 


أبي طالب - رضي الله عنه -: (توضاء واغسل دكرك) 
(1). يعني من المذي» ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفاً 
ورفعا للحرح؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه. 

- الوذّي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول» ومَنُْ 
اا فإنه یغسل چ یغسل ذکره ویتوضاء ولا يغتسل. 

7 - دم الحيض: Se eS‏ 
صلى اللّةُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ - فقالت: إحدانا يصيب توبها 


2) بالماء. ثم تنضحه» ثم تصلي فیه) (3). 


E‏ الثالثة: كيفية تطهير النجاسة: 

- إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان: فهذه 
PO SE RG‏ تذهب بعين 
النجاسخة» فصب عليها الماء مرة واأحدة؛ لأمره - 
صَلى الله عَلَبّْه وَسَلْمَ - بصب الماء على بول 


الأعرابي الذي بال في المسجد (4). 


(1) آخرجه البخاري برقم (269). 
(2) تَخُنه : تحکه بطرف حجر أو عود. وتقرصه: تدلکه 
بأطراف الأصابع والأظفار دلکا شدیدا وتصب علبه 
الماء حتی زول نه واثزه: 

واللفظ 


)4( أخرجه البخاري برقم (220)› ومسلم برقم ) 
284(. 
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- إذا كانت النجاسة على غير الأرض: كأن تكون في 
ا أو في الإناء. 
فان كانت من كلب ولغ في الإناء» فلابد هن غسله 

سبع غسلات إحداهن بالتراب؛ لقوله - صَلى الله عَلَبْهِ 

5ا ء: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعاًء أولاهن بالتراب) (1). وهذا الحكم عام في 
الإناء وغیره» کالثیاب» والفرش- 
أما نجاسة الخنزير: فالصحيج أنها كسائر النجاسات 
يكفي غسلها مره واجدة تذهب بعبن النجاسة» ولا 
وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها: 
فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب 
وتزول؛ ولا يبقى لها أثر» ويكفي في غسلها مرة 
واحدەه 
ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام 
النضح» وهو رشه بالماء؛ لقوله - صَلّى الله عَلَبْهِ 
وَسَلَّمَ -: (يغسل من بول الجارية» وينضح من بول 
الغلام) (2)ء ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم. 
أما جلد الميتة مأكولة اللحم: فإنه يطهر بالدباغ 
لقوله - صَلّى الله عَلَبّه وَسَلَمَ -: (أيما إهاب دبغ فقد 
طهر) (3). 
ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء» ثم 
تنضحه» ثم تصلي قبه. 
فعلی المسلم أن هتم بالطهارة من النجاسات قي 
ندنه ومکانه وثوبه الذي يصلي قبه» لأنها شرط لصحة 


الصلاة. 


(1) رواه مسلم برقم (279) ولفظه: "طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
اولاهن بتراب 

(2) اخرجه داود برقم (376)» والنسائي برقم ( 
1728(. ا برقم (3609)» وصححه الألباني 
في إرواء الغليل (1/ 79)ء وأخرجه مسلم في صحيحه 
برقم (366) بلفظ: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". 
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الباب العاشر: في الحيض والنفاسء وفيه مسائل: 
الحيض لغة: السيلان. وشرعاً: دم طبيعة وَجبلّة» يخرج 

من قعر الرحم في أوقات معلومة» حال صحة المرا 
من غير سیب ولادة. 

والنفاس: دم يخرح من المرأة عند الولادة. 


المسآلة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته: 
الوخود لأمراة حيض قبل ذلك. روي عن عائشة 
رضي الله عنها نها قالت: (إذا بلغت الجارية تسع 
ولا خيض يغه خمسين سخة قي الفالت على الصحة. 
وقد وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا 
ات الحراة خفسن ست حرجت حن جدالخض ) ( 
2). 

المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها: 

الصحيح: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره»ء وإنما يُرجع فيه 
إلى العادة والعرف. 


المسألة الثالثة: غالب الحيض: 
وغالبه ست أو سبع. لقوله - صَلّى الله عَلَبْه وَسَلَمَ - 
لحمنة بنت جحش: (تَحَيضي في علم الله ا 


أو سبعة» ثم اغتسلِي وصلي أربعة وعشرىن تۆغا: أو 
تلاثة وعشرین Ss‏ ويطهرن 


(1) ذکره الترمذي (3/ 418)ء والبيهقي في السنن 
الكبرى (1/ 320) بدون إسناد. 

(2) المغني 1/ 406. 

(3) رواه او داود برقم 27 Bi‏ برقم ) 
الترمذي بو 110( 
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المسألة الرابعة: ما يحرم بالحيض والنفاس: 
1-1 تلععدعهے الحيض والنفاس مور: ۴ 

- الوطء في الفرج: لقوله تعالى: (قاغتَز لوا النّسَاءَ 
فِي الْمَحِيض ولا تقرَبُوهُنَ حَيّى a‏ 
2]. فقال النبىٌ - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلمَ - 
(اصنعوا كل شيء إلا النجاح) (1)ء _ 

2 - الطلاق: لقوله تعالى: (فَطَلفُوهُنَّ لِعدَتِهنَ) 
[الطلاق: 1]. وقوله - صَلي الله عَلبّه وَسَلمَ - 
لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: (مره 
فليراجعها) الحديث (2). , 

3 - الصلاة: لقوله - صَلى اللّةُ عَلَبْهِ وتا مَ - لفاطمة 
5 بتت ات جحبیيش : : (إذا أقبلت الحيبضة فقدعي الصلاة) ) 
3 

4 - الصوم: لقوله - صلًى اللَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أليس 
ا إذا حاضت لم تصم» ولم نصل؟) قلن: بلی ) 
4 

- الطواف: لقوله - صَلّى اللَّة عَلَبّْه وَسَلَّمَ - لعائشة 
رضي الله عنها لما حاصت: (افعلي ما يفعل الحاج 
غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (5). 
6 - قراءة القرآن: وهو قول کثير من أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» ومَنْ بعدهم. لكن إذا احتاجت إلى 
القراءة -كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا 
يُنسى. أو تعليم البنات. في الدارس. سر ا قراءة وردها- 
جاز لها ذلك» وإن لم تحتج فلا تقرآ» كما قال به بعض 
أهل العلم (6). 


(1) آخرجه مسلم برقم (302). 

(2) رواه البخاری برقم (5251)» ومسلم برقم ( 
1471). 

(3) رواه البخارۍ برقم (320)» ومسلم برقم (333). 
(4) رواه البخارۍ برقم (304). 

(5) متفق عليه: البخاري برقم (305)» ومسلم برقم 
(1211) (119). 

(6) انظر: الشرح الممتع (1/ 291 - 292). 

(7) رواه أبنو داود برقم (232). وصححه ابن e‏ 
وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس. انظر: نيل 
الأوطار (1/ 288) ح رقم 305 


(1/39) 


7 - مس المصحف: لقوله تعالی: (لا يَمَسَهٌ إلا 
الخُطَهُرون) [الواقعة: 79]. 

- دخولك المسجد وإاللبث فيه: لقوله - صَلّى الله 
ا وَسَلْمَ -: (لا أجل المسجد إجنب» ولا حائض) ( 
7(. ولانه - (صضلى الله عَلَبّه وَسَلَمَ) - کان يدني رأسه 
لعائشة» وهي قي حجرتهاء فترجله وهي حائض» وهو 
جد خخاور فى الوسحد (1). وکذا N‏ 
المرور قي المسجد إن خافت تلویثه» فإن أمنت 
تلویثه لم یحرم. 


المسألة الخامسة: ما يوجبه اإحيض: 
1- يوجب الغسل: لقوله - صَلّى اللَة عَلَبْه وَسَلََ 
(دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فا لھ 
اغتسلي وصلي) (2)ء۾ ۾ 

2 - البلوغ: لقوله “لى الل عله وتام (لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار) (3). فقد أوجب عليها 
السترة بحصول الحيض» فدلٌ على أن التكليف حصل 
به وإنما يیحصل ذلك بالبلوعغ. 

- الاعتداد به : فتنقضي العدة قي حق المطلقة 
e‏ کانت تحیض» لقوله تعالی: 
(والمُطَلقَاث يَتَرَبَصْنَ بأفُسهنَ تَلَانَةَ فَرُوءِ) [البقرة: 
228[. 


- ا ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض. 
: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب 
الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا 
اليوم» ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن 
تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت 
الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. 
وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد (4). 


(1) آخرجه البخاري برقم (296). قال الحافظ ابن 
حجر: "في الحديث دلالة على ... أن الحائض لا تدخل 
المسجد" (فتح الباري 1/ 401). 

(2) رواه البخاري برقم (306)» ومسلم برقم (334). 
)3( رواه ابو داود برقم (641). والترمذي برقم ) 
377( وحسنه» وابن ماجه برقم (655). وصححه 
الألباني في الإرواء (1/ 215). 

(4) انظر: الملخص الفقهي (1/ 59 - 60). 
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المسألة السادسة: أقل النفاس وأكثره: 

لا حدٌ لأقل النفاس؛ e e ET‏ 
إلى الوجود وقد و جد قليلاً وكيوا وأکثره ر أربعون 
يوماً. قال الترمذي: احم لفل الله كن اة 

النبى - صلى اللة علنه وشل ARTE‏ 
النفساء تدع الصلاة أربعين توا إلا ار الطهر _ِ 
التقساء على عهد النبى صلی الله عله AE‏ 
تجلس أربعين يوماً) (1). 


المسألة السابعة: في دم المستحاضة: 

الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبیل 
النزيف» من عرق یسمی العاذل. 

ودم الاستحاضة بخالف دم الحيض قي أحكامه وقي 
صفته» وهو عرق ق ينفجر في الرحم» سواء کان في 
أوقات الحيض 9 غيرهاء وهو لا يمنع الصلاة ولا 
الصيام ولا الوطء؛ لأنها في حكم الطاهرات. ودليله 
خیب ااه بنت ابي خن قالت: يا رسول الله 
ني أسْتَحَاض. فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال: (لاء 


إن ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاةء فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) 
(2). فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها 
المعتبرة» وعند الاستحاضة تغسل فرجهاء وتجعل قي 
الخرح قط وجوه تمیع الخارجء وتشىد عليه ما 
الصضحة قي هذا الوقت» ثم وا عند دخول وقت 
کل صلاة. 


)1( زوا AF‏ داود برقم (312). والترمذي برقم ) 
9)) وابن ماجه برقم (648)» وقال الآلباني: 
موقوف ضعيف. (الإرواء 1/ 226). 

(2) رواه البخارۍ برقم (306)» ومسلم برقم (334). 
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والمستحاضة لها ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن تکون لها عادة معروفة» بأن تکون 
مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة» هذه 
قدر عادتھاء وتدع الصلاة والصيام»ء ونعَد 
حائضاء فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدّت,الدم 
الخارج دم استحاضة؛ لقوله - صَلى اللَة عَلبْه 5ا 
لأم حبيبة: (امكثي قدرز ما كانت تحملك خيض :ته 
اغتسلی: وضلی) (1). 
الحالة الثانية: إذا لم تكن لها عادة معروفة. لكن دمها 
متميز بعضه يحمل صفة الحيض: بأن يكون أسود أو 
ثخيناً أو له رائحة» والباقي يحمل صفة الاستحاضة 
دم أحمر ليس له رائحة. ففِي هذه الحالة : ترد إلى 
العمل بالتمييز؛ لقوله “حلي اللة عله دا 
لفاطمة بنت بي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه 
أسود يعرف» فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر 
فتوضئي» وصلي فانما هو عرق) (2). 
الحالة الثالثة: إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها 
الحيض من غيره» فهذه تجلس غالب الحيض ستاً أو 
سبعا؛ لأن هذه عادة غالب النساء» وما بعد هذه الأيام 
من الدم يکون دم استحاضة تغخسله» م تصلي» 
وتصوم؛ لقوله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - لحمنة بنت 
جحش : : (إنما هي رَكَصَةٌ من الشيطان»ء فتحيضي ستة 


أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي» فإذا استَنْقَأتِ فصلي 
وصومي فإن ذلك يجزئك) (3). ومعنى (ركضة من 
الشيطان) يعني: دفعةء اي: إن الشيطان هو الذي 
حرّك هذا الدم. 


(1) رواه مسلم برقم (334) (65). 

(2) رواه ابو داود برقم (286) وصححه ابن حبان 
(الإحسان 2/ 458)ء والحاكم (1/ 174)» وصححه 
الألباني (إرواء الغليل برقم 204). 

(3) رواه ا داود برقم (287). والترمذي برقم 
18) و قال: خسن صكتج. وخه الألبانئ (الأرةاةء 
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ثانياً: كتاب الصلاة 
ويشتمل على خمسة عشر باباً 


الباب الأول: قي تعریف الصلاة» وفضلهاء ؛ ووحجوب 
الصلوات الخمس: 

- تعريفها: الصلاة لغة: الدعاء. 
e‏ عبادة ذات أفوال وأفعال مخصوصة» مفتتحة 
بالتكبير, مختتمة بالتسليم. 
وياتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله. 

- فضلها: الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد 
ET‏ بل هي عمود الإسلام» وقد فرضها الله 
على نبيه محمد - صَلّى اللَْة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة المعراج 
فوق سبع سموات. وذلك دلپل على أههيتها قي حياة 
المسلم» وقد كان - صَلّى اللْةٌ عَلَبْه وَسَلَمَ - إذا حَرَبَه 
(1) أمرٌ فزع إلى الصلاة. وقد جاء في فضلها والحث 
عليها أحاديث كثيرة منها: , 
قوله - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ -: (الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الحمعة ورمضان إلى رمضان» مکفرات 
لما بينهن ها اجټنبت الكبائر) (2). 
وقوله - صَلى اللَة عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (أرأيتم لو أن نهراً 
سات اخدگھ تسل مته كل بوق خم مراتة فل 
يىقى من دَرّنه شيء»ء؟) قالوا: لا يبقی من دَرّنه 
شيء>. 


قال: (فذلك مَتَلٌ الصلوات الخمَسء يمحو الله بهن 
الخطايا) (3). والدَرَنْ: الوسخ. 

3 - وجوبها: وفرضيتهال معلومة بالکتابء والسنة» 
والإجماع المعلوم من الدين بالضرورةء قال تعالى: 
(وَأقِيمُوا الصَلاة) [البقرة: 43] في آيات كثيرة من 
کتاب n ye‏ تعالی: (فْلٍ ا الذين آَمَنّوا 


TTT )1(‏ 
(2) رواه مسلم برقم (233) (16). 
(3) رواه البخاري برقم (528)» ومسلم برقم (667). 
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مسون 1 وف "ال کول ا 
عليه وَسَلمَ - لمن ساكه عن شراخ الإسلام: (خمس 
صلوات في اليوم والليلة) قال السائل: هل على 
غيرهن؟ قال: (لاء إلا أن تطَوّع) (2). 
وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقلء فلا تج 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - : (رقع القلم عن ثلاثة: عن الناتم 
الصغير حتی یبلغ). ولکن يؤمر بها الأولاد لقمام 
ترکها فقد ETR‏ وارتة عن دين الإسلام لقوله - صَلّى 
الله عَلَنّه وَسَلَمَ -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن ترکها فقد کفر) (3). 


)1( اأ روا ه البخارۍ برقم (349). والمعنى: هي خمس 
باعتبار الفعل» وهي خمسون في الأجر 

9 ج 

(2) رواه البخارۍ برقم (46)» ومسلم برقم (11). 
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الباب الثاني الأذان. والإقامة» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة» وحكمهما: 

أ- تعريف الأذان والإقامة: 

الأذان لغة: الإعلام. قال تعالى: (وَأَدَانْ من الله 
وَرَسوله) [التوبة: 3]. أي إعلام. 

وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. 

والإقامة لغة هي: مصدر اقام وحقيقته إقامة 

القاعد. 

وشرعا: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص 

ورد به | ا 

ب“ حکمهما لاذان والإقامة مشروعان قي حقى 

الرجال للصلوات الخمس دون غيرهاء وهما من 

فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم 

عن الباقين؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة» فلا 

يجوز تعطيلهما. 


المسألة الثانية: شروط صحتهما: 

- الإسلام: فلا يصحان من الكافر۔ 

- ك فلا يصحان من المجنون والسكران وغير 

- الذكور ىة فلا rE‏ من المرأة للفتنة بصوتهاء 
ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكراً. 

. أن يکون الأذان قي وقت الصلاة: فلا نصح قبل 
وقتهاء غير الأذان الأول للفجر والجمعةء 
فيجوز قبل الوقت. وأن تكون الإقامة عند إرادة 
الا للصلاة. 

- أن يكون الأذان مرتباً متوالياً: كما وردت بذلك 
وكذا الإقامة» وسيأتي بيانه في الكلام على 
ج الأذان والإقامة. 

- أن يكون الأذانء وكذا الإقامة»ء باللغة العربية 
RI‏ التي وردت بها السنة. 
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المسألة الثالثة: في الصفات المستحبة في المؤذن: 

1- أن يكون عدلاً أميناً؛ لأنه مؤتمن يُرجع إليه في 
الصلاة والصيام» فلا بۆمن أن بغرهم باذانه إذا لم 
يكن كذلك. 


- أن يكون بالغاً عاقلاء ويصح أذان الصبيْ المميز. 

- أن يكون عالماً بالأوقات ليتحراها قيؤذن م في 
آولهاء لأنه إن لم كن عالما ريما علط أو أحطا 

- أن يکون صتا (1) ليشمع الناسء 
- أن يكون متطهراً من الحدث ا والأكبر. 
- أن يؤذن قائما مستقبل القبلة 

أن يجعل اة قي أذتنه: وأن دير وجهه على 
يمينه إذا قال: حَىَّ على الصلاة» وعلى يساره إذا 
قال: حَيَّ على الفلاح 
8 - أن بترسل و في الأذان -أي يتمهل- ويحدر الإقامة - 


المسألة الرابعة: في صفة الأذان والإقامة: 

كيفية الأذان والإقامة: ولهما کیفیات وردت بها 
النصوص النبوية» ومنها ما چاء في حديث ا 
مجذورةء أن النبي - صلی الله عَلَبّْه وَسَلَمَ - 

الأذان بنفسه»ء فقال: (تقول: الله أكبر. الله اک 
الله أكبر,ء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن فخهدا رسول الله اشهد أن 
EE‏ رسول الله حَيَّ على الصلاة» حَيَّ على 
الصلاة» حَىَّ على الفلاح» حَىَّ على الفلاح»ء الله أكبرء 
الله أكبر,ء لا إله إلا الله) (2). 

وأما صفة الإقامة فهي: (الله أكير الله أكبرء أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله» حَىَّ 
على الصلاةء حَىَّ على الفلاح» قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله)؛ 
لحديث أنس - رضي الله عنه - 


(1) آي: قوي الصوت. 
(2) أخرجه انق 0 برقم (503). وابن اج برقم ) 


.(581 
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قال: (أمر بلالٌ أن يشفع الأذانء وأن يوتر الإقامة إلا 
الإقامة) (1). فتكون كلمات الآأذان مرتين مرتين. 
وکلمات الإقامة مره مرة» إا قي قوله: (قد قامت 


الصلاة) فتكون مرتين؛ للحديث الماضي. 

قهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة؛ لأن JIL‏ کان 

يؤذن به چضراً وسفراً مع رسول الله - صَلى الله 
عَلبْه وَسَلْمَ - إلى أن مات. وإن رَجع (2) في الأذانء 

أو ثثّى الإقامة. فلا بأس؛ لأنه من الاختلاف المباح. 

I‏ أن يقول قي آذان الصبح ب بعد 7 على 

محذورة أن رسول الله - صَلى الله عل و 

له: (إن كان في أذان الصبح قلت: الصلاة خير من 

النوم) (4). 


المسألة الخامسة: ما يقوله سامع الأذان» وما يدعو 
به بعده: 
نستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل جا يقول 
ا لحديث أبي سعيد أن النبي - صَلى الله عَلَبْهِ 
- قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما بقول 
المؤذن) (5). إلا في الحَيْعَلَتَيّْن» فيشرع لسامع الأذان 
أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا الله" ع عقب قول 
المؤذن: حي ت على الصلاة» وکذا عقب قوله: حي على 
الفلاح؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
في ذلك (6). 
وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من 
النوم» فان المستمع يقول متله» ولا د يسن ذلك عند 
الإقامة. 
ثم يصلي على النبي - صلی الله عَلَبْه وَسَلَمَ -» ثم 
يقول: "اللهم َب هذه الدعوة التامّة والصلاة 
القائمة. آتِ محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعنْةُ مقاماً 
مخدو دا الذي وعدته" (7). 


(1) أخرجه البخاري برقم (605)» ومسلم برقم ( 
8) واللفظ للبخاري۔ 

(2) الترجيع: الترديد» بمعنی أنة يخفض صوته قي 
الشهادتين» ثم یعیدهما برقع الصوت» کما اخرجه أبو 
داود برقم (503). 

(3) وهو التثويبء من تاب يثوبُ: : إذا رحجع» فالمؤذن 
حين يقول هذه الجملة في صلاة الصبح» فهو رجوع 
منه إلى كلام فيه الحث على المبادرة إلى الصلاة. 
)4( أخرجه النسائي (2/ 7» 8)» وصححه الألباني 


1093(. 
(6) أُخرجه مسلم برقم (385). 

(7) أخرجه البخاري برقم (614)» وفيه: أن من قال 
ذلك حلت له شفاعة النبي - صلی الله عله وسا 
بوم القيامة۔ 
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الباب الثالتثت: في مواقيت الصلاة 

الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة» لكل 
صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال تعالی: (إِنٌ 
الصَلَاة كاتَتْ عَلّى الْمُوْمِنِينَ كتابًا مَوْفُونًا) [النساء: 
103[. بعني . : مفروضا قي أوقات محددهة فلا تجزی 
الصلاة قبل دخول وقتها. 

وهذه المواقيت الأصل فیها حدیتث ابن عمړر 1و[ رضي 
الله عنهما: أن النبي - صَلى الله عليه وَسَلْمَ - قال: 
(وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل 
كطولة ها لم يبخضر الغصن» ووقت الغضر فا لم تصقر 
الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق,» 
ووقت صلاة العشاء إلى تنصف الليل الأوسط. ووقت 
ةالصب مى لئ الفير ها لم تطان لسن | 
1(. 

فصلاة الظهر يبدا وقتها بزوال الشمس,. اأي: ميلها 
عن كبد السماء إلى جهة المغرب» ويمتد وقتها إلى 
أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول» ويستحب 
تعجيلها في أول وقتهاء إلا إذا اشتد _الحري فيستحب 
تأخيرها إلى الإبراد (2)؛ لقولى - صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ -: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة 
الحر من فيح جهنم) (3). 

وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر -أي 
من صيرورة ظل کل شيء مثله- وينتهي بغروب 
الشمس» اي عند آخر الاصفرار. ويسن تعجيلها قي 
أول الوقت» وهي الصلاة الوسٍطى التي نص الله 
عليها في قوله تعالی: (حافظوا عَلّى الصَلَوَانِ 
2 الْوْشْطَى وَفُومُوا لله فَانتِينَ) [البقرة: 

238 

وقد أمر النبي - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - بالمحافظة 


عليهاء فقال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 
وماله) (4). وقال أيضاً: (من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله) (5). 


(1) رواه مسلم برقم (612) 

(2) بعني: قرب صلاة العصر. 

)3( رواه مسلم برقم (615)ء والبخاري برقم (533 - 
534 

(4) متفق عليه: البخاري برقم (552)» ومسلم برقم 
(626) (201) واللفظ لمسلم. ومعنى (وتر أهله 
وماله): انتزع منه أهله وماله» أو: فقد أهله وماله. 
(5) رواه البخارۍ برقم (553). 
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ووقت صلاة المغرب من غروب الشهس إلى مخيب , 
الشْقَق (1) الأحمر؛ لقوله - صَلّى الله عَلَنْهِ وَت ج 
تعجيلها في أول وقتها؛ لقوله - صَلّى الله عَلَبْهِ 
ا ٠‏ (لا رال انى خير مالم يعوا المخرت 
حتى تشتبك ,النجوم) (3) إلا ليلة المزدلفة للمحرم 
TS‏ 


حبر. 
أما صلاة العشاء فيبداً وقتها من مغيب اإإشفق 
الأحجمر إلى نصف الليل, لقوله - صَلى الله عَلبّه 
وَسَلَّمَ -: (وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسط) (4). ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت 
المختار ما لم تكن مشقة. ويكره النوم قبلهاء 
والحديث بعدها مصلحة؛ لجدينء ابي برزة ˆ رضي 
الله عنه - (أن رسول الله - صَلى الله عَلبْه E‏ 
كان يكره النوم قبل العشاءء والحديث بعدها) (5). 
ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع 
الشمس» ویستحب تعجيلها إِذا تحقق طلوع الفجر. 
هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس 
فيهاء. فيجب على المسلمين التقيد بذلك» والمحافظة 
عليها في وقتهاء وترك تأخيرها؛ لأن الله توعد رالذین 
بؤخرونها عن وقنها فقال تعالى: (قوَئْلْ لِلمُصَلّين ( 
4 الُذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُونَ) [الماعون: 4 - 5]. 


وقال تعالي: (فَحَلَّفَ مِنْ بَهْدِهِمْ حَلْفٌ أَصَاغوا الصَلَاةَ 
وَاتَبَغُوا الشهَوَاتِ قَسَوف يَلْقَوْنَ عَبًّا) [مريم: 59]. 
والغك: هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة 
في جهنم عياذاً بالله. 

وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب,الأعهال إلى 
الله وأفضلهاء فقد سئل النبي - صَلى الله عله 
وَسَلمَ -: أىٌ العمل أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة على 
وقتها) (6). 


)1( الشفق: الحمرة التي تکون من غروب الشمس 
إلى وقت العشاء الآآخرة» وترى هذه الحمرة بعد 

(2) رواه مسلم برقم (173) (1/ 427)» وهو جزء من 
حديث المواقيت الطويل 

(3) رواه أحمد (4/ 174). وأبو داود برقم (418). 
والحاكم (1/ 190 - 191) وصححه على شرط مسلم. 
ووافقه الذهبي. 

)4( رواه مسلم برقم (173) وهو جزء من حديث 
المواقيت الطويل (1/ 427). 

)5( البخاري برقم (568)» ومسلم برقم ( 
647(. 

(6) متفق عليه: رواه البخاري برقم (527)» ومسلم 
برقم (85) (139). 
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الباب الرابع: في شروط الصلاةء وأركانهاء وأدلة 


وقيیه 


المسألة الأولى: في عدد الصلوات المكتوبة: 

غدد الضلوات المكتوبة خمفن: وهن: الفجر والظهر 

والعصر والمغرب والعشاء. وهي مجمع عليهاء وقد 

دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا 

قال: يا رسول الله ماذا فرض الله على من الصلاة؟ 

قال: (خمس صلوات في اليوم والليلة .. الحديث) ( 
من أهل البادية. وقوله للنبي صلی الله عله 5 ج 


-: وزعم رسولك أن علينا < a e aT‏ 
لبلتنا۔ قال - ضلى الل عله ولم -: (صدق) . 
اال (2). 


المسألة الثانية: على من تجب؟ 

تجب على المسلم البالغ العاقلء غيرَ الحائض 
والنفساءء ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنينء 
وبُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة). 
فذكر منها: (وعن الصَّبیٌ حتى يحتلم). ولقوله - صَّلى 
الله عَلَبْه ر -: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع. 
واصربوهم عليها لعشرء وفَرٌّقوا بينهم في المضاجع) 


المسألة النالتةن في شروطها (4): 
- الإسلام: فلا تھچ جن كات : لىطلان عمله. 
PE CE e‏ 


(1) رواه مسلم برقم (11). 

(2) رواه مسلم برقم (12). 

(3) رواه أُحمد (3/ 201). وأبو داود برقم (494)» 
والترمذي برقم (407) وقال: "حديث حسن". 
وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 201)» وصححه 
الألباني (الإرواء برقم 247). 

(4) وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة. 


(1/50) 


3 - البلوغ: فلا تجب على الصبي حتى يبلغ ولكن 
مر بها لسبع؛ وضرب عليها لعشر؛ لحديث: (مروا 
ولام بالصلاة لسبع ... ) الحديث. 
- الطهارة من الجَّدّئين (1) مع القدرة: لقوله - 
EAT‏ مَ - في حديث ابن عمر: (لا يقبل 
ا صلاة بغير طهور) (2). 
- دخول الوقت للصلاة المؤقتة: لقوله تعالى: (إنَّ 
ا كَاتَتْ عَلَّى المُوْمِيِينَ كتابّا مَوْفُّوتًا) [النساء: 
2 ولجدبت جرنل حر آم الى < لى الل داه 
- بالصلوات الخمس,» ثم قال: (ما بين هذين 


الوقتين وقت) (3). فلا تصح الصلاة قبل دخول 
وقتهاء ولا بعد جوو جه إا 


لقوله تعالی: (يَا بي آدَمَ ڏوا زيتَيَكَمْ عِيْدَ کل 
مَسْجد) [الأعراف: 31]. وقوله - صَلى الل عَلَبْهِ 
وَسَلمَ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (4). 
وعورة إلرجل البالغ ما بين السرة والركبة لقوله - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لجابر - رضي الله عنه -: (إذا 
صليت في ثوڀ واحد» فإن کان واسعا فالتحف به» 
وإن کان ضيقا فاتزو به( (5). والأولى والأفضل أن 
يچعل على عاتقه شيئاً من الثياب؛ لأن النبي لى 
الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ - نهى الرجل أن يصلي في الثوب 
لیس على عاتقه منه شي»>. والمرأة كلها عورة إلا 
وجهها وكفيهاء إلا إذا صلت أمام الأجانب -أي غير 
المحارم- فإنها تغطي كل شيء؛ لقوله - صَلي اللَمٌ 
عَلَبّْه وَسَلْمَ -: (المرأة عورة) (6)» وقوله - صَلى اللَةُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). 
7 - اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته -اي مکان 
صلاته- مع القدرة: 


(1) الأكبر والأصغر 

(2) رواه مسلم برقم (224). 

(3) رواه أحمد (3/ 330)ء والنسائي (1/ 91). 
والترمذي برقم (150() وهو حديث صحبح (إرواء 
الغليل برقم 250). 

(4) رواه بو داود برقم (627)» والترمذي برقم ) 
(الإرواء برقم 196). والمقصود بالحائض: التي بلغت 
سن التكليف. 

(5) أخرجه البخاري برقم (361)» ومسلم برقم ( 
0 ). 
(6) رواه الترمذي برقم (397)» وصححه الألباني 
(الإرواء برقم 273). 
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لقوله تعالى: (وَيِيَايَكَ فَطَهَ) [المدثر: 4]. وقوله - 
صلى اللْة عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (تَنَرّهوا عن البول؛ فإن عامة 


عذاب القبو منه) (1)» ولقوله - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ 
- لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: (تحتّه» ثم 
تقرصه بالماء» ثم تنهحه» ثم تصلي فیه) (2)» لقوله 

- صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - لأصحابه وقد بال الأعرابي 
في المسجد: (أريقوا على بوله سجلاً من ماء) (3). 

- استقبال القبلة مع القدرة: لقوله تعالى: (قَوَلّ 
ا شَطرَ الْمَسْجد د لرام [البقرة: 144]. 
ولحديث: (إذا قفمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم 
استقبل القبلة) (4). 
9 - النية: ولا تسقط بحال؛ لحديث عمر: (إنما 
الأعمال بالنيات). ومحلها القلب» وحقيقتها العزم 
على الشيء. ولا يشرع التلفظ بها؛ لأن النبي - صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لم يتلفظ بهاء ولم يَرِڏ أن أحدا من 


المسألة الرابعة: في أركانها: 
الأركان: هي ما تتکون منها العبادات» ولا تصح العبادة 
إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط: أن الشرط 
يتقدم على العبادة» ويستمر معهاء وأما الأركان: 
فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. 
وأركانها أربعة عشر ركناً» لا تسقط عمداًء ولا سهواًء 
ول جهلا. وبيانها كما يلي: 

- القيام: في الفرض على القادر منتصباً؛ لقوله 
تعالی: (وَفُومُوا للم فَانِتِينَ) [البقرة: 238]ء ولقوله - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لعمران بن حصين: (صَل 
قائماً» فإن لم تستطع فقاعدا» فان لم تستطع فعلى 
جنب) (5)› فان ترك القيام قي الفريضة لعذر» 
کمرض وخوف وغير ذلك فانه يعذر بذلك» ويصلي 
حسب حاله قاعدآً أو على جنب. 


(1) رواه الدارقطني (1/ 97) برقم (453)» وصححه 
الألباني (الإرواء برقم 280). 

(2) رواه البخارۍ برقم (227)» ومسلم برقم (291). 
(3) رواه البخاري برقم (220). 

(4) رواه البخاري برقم (6251)» ومسلم برقم ( 

(5) رواه البخاري برقم (1117). 
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أما صلاة النافلة: فإن القيام فيها سنة وليس ركنا 
لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد؛ لقوله 
- صّلى الله عَلَيّه وَسَلمَ -: (صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم) (1). 
2 ” تكبيرة الإحرام في أولها: وهي قول (الله أكبر) 
لا بجزئه غيرها؛ لقوله جلى الله عله اة د 
للمسيء الصلاة:ٍ (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) (2)ء 
وقوله - صَلى اللَة عَلَبْه وَسَلمَ -: (تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم) (3). فلا تنعقد الصلاة بدون 
التكبير 
3- قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة: لقوله - صلی 
الله عَلبّْه وَسَلمَ -: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب) (4). ويستثنى من ذلك المسبوق: إذا أدرك 
الإمام راكعاء أو أدرك من قیامه ما لم يتمکن معه من 
قراءة الفاتحةء وکذا الماموم قي الجهرية» تستثنی 
من قراءتهاء لکن لو قرأها في سکكتات الإمام فإن 
ذلك أولى؛ أخذآً بالأحوط. : 

4 - الركوع في كل ركعة: لقوله تعالى: (يا ايها إلْذِينَ 
آمَنُوا اركَعُوا وَاسَْجَدّوا) [الحج: 77]. ولقوله - كلف 
الله عَلَبّه وَسْلمَ - للمسيء الصلاة: (ثم اركع حتى 
راکعاً) (5). 

6 - ارفج من الركوع والاعتدال منه قائماً: لقوله 

د الله عليه وَسَلمَ - في حديٿث المسيء: (وارکع 
و تطمئّن راکعا ثم ارفع حنتی تعتدل قائما تھا( 

- السجود لقوله تعالی: (وَاسَْجَدّوا) [الحج: 77]» 
n‏ - صلی الله عليه وت مَّ - في حديث المسيء: 
(ثم اسجد حتی تطمئن ساجدآ). ويكون السجود في 
کرک مرتين NE‏ ا المذكورة في 
اعطم: الجبهة -واشار : بذ إلى أنفه- واليدين»ء 


(1) رواه مسلم برقم (735). 

(2) رواه البخاري برقم (793)» ومسلم برقم (397). 
(3) رواه انو داود برقم (61). وابن ماجه برقم ) 
5 والترمذي برقم (3). وقال الألباني: ا 
(4) رواه البخاري برقم (756)» ومسلم برقم (394). 


7)(. 
(6) رواه البخارۍ (809): ومسلم برقم (490) - 
0. واللفظ لمسلم. 
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لقوله - صلی الله عله TSE‏ ا 


0 - الطمانينة في جميع الأركان: وهي السكون, 
وتكون يقدر القول_الواجب في كل ركن؛ لأمره - 
صلی الل ته و 


جميع الأركانء ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه 
الطمأنينة فيها. 
11 التشهد الأخير: لقول أبن مود ٠‏ رضي الله 
-: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 

السلام على الله من عباده). فقال النبي ضاف الله 
عله وَسَلَمَ -: (لا تقولوا السلام على الله» ولكن 
قولوا: التحيات لله) (1). فدل قوله - رضي الله عنه 

قل ان تقر علي انه ن 
2 الجلوس للتشهد الأخير لآنه - صَلّى اللَّةُ عَلَبْه 
وَسَلَمَ - فعله» وداوم عليه» وقال: (صلوا كما 
رأيتموني أصلي) (2). ۾ 
3 - التسليم: لقوله - صَلّى اللَّةُ عَلَبْه وَسَلَة 
(وتحليلها التسليم) (3). فيقول عن يمينه: : السلام 
علیکم E‏ الله» وعن يساره: السلام علیکم 
ورحمة 
14 ج ترییب الأركان على ما تقدم بیانه: لأن النبي - 
صَلى اللَةُ عَلَيْه وَسَلْمَ - فهلها مرتبة. وقال: (صلوا 
كما رأيتموني أصلي)ء وعَلَمَهَا المسيء في صلاته 
بقوله: (ثم) التي تدل على الترتيب. 


المسألة الخامسة: في واجباتها: 

وواجباتها ثمانية» تبطل الصلاة بتركها عمداً» وتسقط 
سهوآ وجهلاً» ويجب للسهو عنها سجود السهو. 
فالفرق بينها وبين الأركان: أن من نسي رکنیا لم 
تصح صلاته إلا بالإتيان به أا من نسي واجباً أجزأً 


عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات. 
وبيانها على النحو ال تي: 
پسمی بتكبير الانتقال. 


(1) آأخرجه النسائي (2/ 240). وصححه الألباني 
(الإرواء برقم 319). 

(2) رواه البخاريي برقم (631). 

(3) رواه انو داود برقم (61). والترمذىي برقم (3)› 
وابن ماجه برقم (275)» وتقدم في الصفحة 
السابقة. 
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لقول ابن مسعود: (رأيت النبي - صلى اللة عَلَيْه 
وَسَلمَ - يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود) (1). 
فقد واظب النبي - صلی اللَة عَلَبْه وَسَلَّمَ - عليه إلى 
أن مات وقد قال ضلى الله عله وشام د (صلوا 
کا زاشفونی آخلی). 
2 - قول: سمع الله لمن حمده' ' للإمام والمنفرد: 
لحدیت آبي هريره TE‏ - صَلى الله عَلَبْهِ 
E Se E‏ وهو قائم: ربنا ولك الحمد) (2). 
- قول: "ربنا ولك الحمد" للمأموم فقط. أما الإمام 
والمنفرد فيسن لهما المع بها لحديث أبي 
هريرة المتقدم» ولحديث ابي موسی وقفبه: (وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد) ( 
3). 
4 - وقول: "سبحان ربي العظيم" مرة في الركوع. 
5 - قول: "سبحان ربي الأعلى' ' مرة في السجود. 
الله عليه وت ا 
العظيم. وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى) (4). 
A,‏ الزيادة قي التسبيح قي السجود والركوع إلى 
6 - قولە: "رب اغفو لي" پين السجدتڀن: لحديث 
حذيفة: أن النبي - صلی الله عَلَبّْهِ وَس مَ - کان يقول 


اله الال عل ر می ا اما ا ا 
لايجب عليه لوجوب منابعته؛ لأن النبي - صلی الله 
عَلَبّه وَسَلَُمَ - لما نسي التشهد الأول لم يعد إلبه. 


9 جبره بسجود 


(1) رواه النسائي (2/ 205), والترمذي برقم (253) 
ذال خن صخنه» وضحخة الاقاي (ضجه الرخدة 
برقم 208). 

(2) رواه مسلم (1/ 293) برقم (28). 

(3) رواه مسلم برقم (404)ء وأحمد (4/ 399).. 

)4( رواه الخمسة: ابو داود برقم )874). والترمذي 
2) وابن ماجه برقم )897( وصححه الألباني 
ا الألانس (الإرواء برقم 335)." 
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السهو (1). والتشهد الأول هو: "التحيات لله 
والضالوات والطنات. السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاتهء السلام علينا وعلي عباد الله الصالحينء 
أشهد أن لا إل إا الله» وأشهد أن محمداً ىده 
0 

الجلوس لة اى الشهد الارلء لخدت نن متسود 
ا (إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات 
لله) (2). ولحديت رفاغة بن رافع: (فاذا حلست في 
تشهد) (3). 


المسألة اواد : في وا 

وعند الکو r‏ د الرة منم وحطهما عقب ذلك؛ لأن 
مالك نن الحجويرت كان ذا صلى كي وزفخ يديه واذا 
آراد ان یرکع رفع یدیه» وإذا رفع راسه من الرکوع 
رفع يیدیه. 


وحَدَّتَ أن رسول الله - صّلى الله عَلَبّْه وَسَلمَ - صنع 
ذلك (4). ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على 
صدره حال قيامه» ونظرو قي موصضع سجوده» 
وتفرقته بين قدمیه قائماء وقىض رکبتیه بیدیه 
مفرجتي الاصابع في رکوعه» ومد ظهره فیه» وجعل 
رأسه حياله. 

وأا سنن الأقوال: فكدعاء الاستفتاح» والبسملة» 
والتعوذ» وقول: آمين» والزيادة على قراءة الفاتحة»ء 
والزيادة على تسبيح الركوع والسجودء والدعاء بعد 
التشهد قبل السلام. 


a (1)‏ البخاري برقم (1230)» ومسلم برقم ( 
570 

(2) رواه أحمد (1/ 437)» والنسائي (1/ 174). 
وصححه الألباني (الإرواء برقم 336). 

)3( رواه أبو داود برقم (856). وحسنه الألباني 
(الإرواء برقم 337). 

(4) اخرجه مسلم برقم (391). 
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المسألة السابعة: مبطلاتها: 

يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي: 

1 - يبطل الصلاة ما بيبطل الطهارة؛ لأن الطهارة 
شرط لصحتهاء فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. 
ER‏ لأنه کالكلام بل أشد. ولما في ذلك 
الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. ا 
التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلهاء كما نقله ابن 
mp‏ وغیره. 

3 - الكلام عمداً لغير مصلحة الصلاخ: قعن زید بن 
أرقم - رضي الله عنه - قال: كنا نتكلم في الصلاة. 
يكلم الرجل منا صاحبم, وهو إلى جنبه في الصلاة. 
حتى نزلت: (وَفُومُوا لِلَّهِ فَانتِينَ) [البقرة: 238]. 
فأمرنا بالسكوت ونهينا ض الكلام (1). فإن تكلم 
جاهلاً أو ناسياًء لا تبطل صلا 

4 - مرور المرأة البالغة» أو الحمارء أو الكلب الأسپود 
بين يدي المصلي دون موضع سجوده: لقوله جلى 


الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره 
إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم يكن بين 
يديه مثل آَخِرَة الرَحْلٍ» فإنه يقطع صلاته الحمار 
والمرأة والكلب الأسود) (2). والرَحْلْ: هو ما يركب 
عليه على الإبل» وهو كالسرح للفرس» ومؤخرة 
الرحل مقدارها ذراع» فيكون هذا المقدار هو المجزئ 
قي السترة. 
5 - كشف العورة عمداً: لما تقدم في الشروط. 
6 - استدبار القبلة: لأن استقبالها شرط لصحة 

- اتصال النجاسة بالمصلي» مع العلم بهاء وتذكرها 
لم بُزلها في الحال. 
8 - ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمداً 
6 عذر. 

9 - العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة» كالأكل 
و عمدا. 

- الاستناد لغير عذر. لأن القيام شرط لصحتها. 


)1( ا البخاري برقم (1200)» ومسلم برقم ( 
539(. 


(2) رواه مسلم برقم (510). 
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1 - تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع 
والسجود؛ لانه يخل بهيئتهاء فتبطل إجماعاء. 

12 - تعمد تقدیم بعض الارکان على بعض؛ لأن 
ترتيبها ڕرکن» کما تقدم 

3 - تعد السلام قبل إتمامها. 

4 - تعد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة 
الفاتحة؛ لأنها ركن. 
15 - فسخ النيق بالتردد بالفسخ» وبالعزم علیه؛ لان 
استدامة النية شرط . 


المسألة الثامنة: ما يكره (1) في الصلاة: 
قي الصلاة الأمور التالية- 

- الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين 
E TE‏ - صلی الله عله وسا“ 


وهديه في الصلاة. 

2 - تكرإو الفاتحة: إمخالفة ذلك -أيضاً- لسنة النبي - 
صَلى اللَةٌ عَلَبّْهِ وَسَلّْمَ -» لكن إن كررها لحاجة؛ كأن 
يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتهاء فأراد 
تكرارها ليحضر قلبه» فلا بأس بذلك» لكن بشرط ألا 
جره ذلك إلى الوسواس. 

3 3 - پکره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة: لقوله 


- صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَّمَ - حين سئل عن الالتفات في 
الصلاة: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد) (2). 


والاختلاس: السرقة والنهب. 

أا إذا كان الالتفات r‏ فلا بأس به»_ کمن احتاج 
إلى أن يتفل عن يساره في الصلاة ثلاتاً إذا أصابع 
الوسواس» فهذا التفات لحاجةء أمر به النبي - صَلَّى 
الله عَلبّه وَسَلمَ -» وكمن خافت على صبيّها الضياع. 
فصارت تلتفت في الصلاة؛ ملاحظة له. 

هذا كله في الالتفات اليسير, أما إذا التفت الشخص 
بكليته أو استدبر القبلة» فإنه تبطل صلاتهء إذا كان 


ذلك بغیبر عذر من شدة خوف ونحوه. 


(1) الكراهة في اصطلاح الفقهاء: هي النهي عن 
الشيء من غير إلزام بالترك. وحكم المكروه: أنه 
یثاب تارکه امتثالاً» ولا یعاقب فاعله» ویجوز فعله عند 
الحاجة من غير اضطرار. 

(2) أخرجه البخاري برقم (751). 
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4 - تغميض العينين في الصلاة: لأن ذلك يشبه فعل 
المجوس عند عبادتهم النيران۔ وقيل: یشىه فعل 
اليهود أيضاً» وقد تُهينا عن التشبه بالكفارء , 

5 - افتراش الذراعين في السجود: لقوله - صَلّى الله 
عَلَبّْه وَسَلْمَ -: (اعتدلوا في السجود» ولا يبسط أحدكم 
ذراعيه انبساط الكلب) (1). فينبغي للمصلي أن 
يجافي بين ذراعيه» ويرفعهما عن الأرض. ولا یتشىه 
بالحيوان۔ 

6 - كثرة العبث في الصلاة: لما فيه من انشغال 
القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. 


7 - التَحَصْرْ: r r RS‏ 
والاختصار في الصلاة: وَصْخٌُ الرجل يده على الحَصْر 
والخاصرَة» وهي وسط الإنسان الُستدق فوق 
الوركين. وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها 
Tar‏ بان اليهود تفعله (3). 

- السَّذْلْ وتغطية الفم في الصلاة: لحديث أبي 

هريرة رضي الله عتة< قال: (نهى رشول الله > 
Af‏ الله عَلَبّه وَسَلَّمَ - عن السدل في الصلاة» وأن 
يبغطي الرجل فاه) (4). والسدل: أن يطرح المصلي 
وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض» فيكون 
بمعنى الإسبال. 
9 - مسابقة الإمام: لقوله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: 
(أما بخشى أخدكم إذا رفع راه قيل الإمام أن يخغل 
رأسه رأس حمار, أو يجعل صورته صورة حمار) ) 
0 - تشبيك الأصابع؛ لنهيه - صَلّى الل عَلَبّه وَسَلَمَ - 
من توضأً وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك ( 
6 فكراهته في الصلاة من باب أولى. والتشبيك بين 
الأصابع: إدخال 


(1) أخرجه البخاري برقم (822). 

(2) أخرجه البخاري برقم (1220). 

(3) روى ذلك عنها مسروق,» أخرجه البخاري في 
صحیحه برقم (3458). 

)4( أخرجه أتو داود برقم (643). والترمذي برقم ) 
379( وحسنه الألا تي (صحيح سنن الترمذي رقم 
312(. 

(5) أخرجه البخاري برقم (691)» ومسلم برقم ( 
427). 

الذهبي»ء ووافقهما الألباني (الإرواء 2/ 102). 
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بعضها في بعض. وأما التشبيك E‏ 
كراهة فيه»ء ولو كان في المسجد. إِفعْله - صَلّى الله 


عَلَبّْهِ وَسَلّمَ - إياه في قصة ذي اليدين. 

1 - كف الشعر والثوب: لچدیث ابن عباس ړضي الله 
عنهما قال: (أمر النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - أن 
يسجد على سبعة أعظم. ولا يكف ثوبه ولا شعره) ) 
1(. والكف: قد يكون بمعنى الجمع» آي : لا يجمعهما 
ويضمهماء وقد يكون بمعنى المنع» أي: لا يمنعهما 
من الاسترسال حال السجود. وكله من العبث 
المنافي للخشوع في الصلاة. 

لقوله - صَلّى اللَّة عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: (لا صلاة بحضرة 
الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان) (2). أما كراهة 
الصلاة بحضرة الطعام: فذلك مشروط بتوقان نفسه_ 
إليه ورغبته فبه» مع قدرته على تټناوله» وکونه حاضرا 
بين يديه. فلو كان الطعام حاضراًء لكنه صائم» أو 
شبعان لا یشتهبه» او لا يستطيع تناوله لشدة حرارته» 
ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته. وأما 
الأخبثان: فهما البول E‏ وقد نهي عن ذلك 
كله؛ لما فيه من انشغال قلب المصلي» وتشتت 
فکره» مما ينافي الخشوع في الصلاة. وقد يتضرر 
بحبس البول والغائط ومدافعتهما. 

3 - رفع البصر إلى السماء: لقوله - صَلّى اللَّة عَلَبْهِ 
وَسَلْمَ -: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في الصلاةء أو لتخطفن أبصارهم) (3). 


المسألة التاسعة: حكم تارك الصلاة: 


کت 7 PS‏ واجماع المنفتلمين: 


(1) أخرجه البخاري برقم (815)؛ ومسلم برقم ( 
490(). 

(2) أخرجه مسلم برقم (560). 

(3) رواه مسلم برقم (429). 
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ايا من تركها تهاونلً وكسلااً: فالصحيج أنه کافر إذا 
کان نارکا لها دائماً وبالكلية» لقوله تعالي عن 
المشركين: (فَإِنْ تابُوا وَأقَامُوا الصَلَاةَ وَآتۇا اة 


فَإِحْوَانْكَمْ في الدين) [التوبة: 11]. فدلّ على أنهم 
إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين, 
ولا ]إخوة لنا في الدين. ولقوله - صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسلم - : (العهد الذي بيننا پوبينهم الصلاة» فمن ترکها 
فقد كفر) (1). وقوله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (إن 

بين الرجل وبين الشرك والكفر تَرْكَ الصلاة) (2). 
أ" من كان يصلي أحياناً ويترك أحاناًء أ أو يصلي 
قرضا أو فرضین» فالظاهر أنه لا يكفر؛ لآأنه لم 
يتركها بالكلية» كما هو نص الحديث: (ترك الصلاة) 
فهذا ترك (صلاة) لا (الصلاة). والأصل بقاء الإسلام. 
فلا نخرجه منه إلا بیيقین» فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا 
بيقين (3). 


(1) أخرجه الترمذي برقم (2126)ء والنسائي (1/ 
1). وأحمد (5/ 346)ء والحاكم (1/ 6» 7). قال 


الترمذي: : حسن صحبح صحیح غریب» وصححه الحاكم 

ووافقه الذهبي» وذضججد الألباني (صحيح الترمذي 
e‏ 

(2) ا برقم (82). 


)3( ا TT‏ الممتع. (2/ 24 - 28). 
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الباب الخامس: قي صلاة التنطوعء وقبه مسائل: 
والمراد بالتطوع: كل طاعة ليست بواجبة. 


المسألة الأولى: فضلهاء والحكمة من مشروعيتها: 
1 - فضلها: التطوع بالصلاة من أفضل القرباتء بعد 
الجهاد في سبيل الله وطلب العلم؛ لمداومة النبي - 
صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَمَ - على التقرب إلى ربه بنوافل 
الصلوات» ولحديث أي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: (إن الله 
تعالی قال: من عادی لي وليیاًّ فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» 
وما یزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه ... ) ( 
1) الحديث. 

2 - الحكمة من مشروعيتها: وقد شرع سبحانه 
التطوع رحمة بعباده» فجعل لكل فرض تطوعاً من 


جنسه؛ ليزداد المؤمن إيماناً ورفعة في الدرجات 
قعل هذا التطوعء ولتكمل الفرائضء وتجىر بوم 
القيامة بهذا التطوع؛ فإن الفرائض يعتريها النقص. 
كما في حڍيث ابي هريرة ‏ رضي الله عنه -» عن 
النبي - صلی الله عليه و م - قال: (إن أول ما 
يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة» فإن 
أتمهاء وإلا قیل: انظرو! هل له من تطوع؟ فان کان 
الأعمال المفروضة مثل ذلك) (2). 


المسألة الثانية: في أقسامها: 

صلاة التطوع على نوعين: 

النوع الأول: صلوات مؤقتة بأوقات معبنة: وتسمى 
بالنوافل المقيدة» وهذه منها ما هو تابع للفرائض» 
كالسنن الرواتب»ء ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر» 


1249( و الألبانى (السلسلة الضحندة ترت 

` {0 

(2) أخرجه أبو داود برقم (684)ء والنسائي برقم ( 

6 467)» وابن ماجه برقم (1425) قال البغوي: 

حديث حسن (شرح السنة 4/ 9 وصححه الألباني 
حه 
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النوع الثاني: صلوات غير مؤقتة بأوقات معينةء 
وتسمى بالنوافل المطلقة. 

النوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعضء وآكد 
اوا الكسوف» تم الوترء ثم صلاة الاستسقاء» ثم 
صلاة التراويحء وأما النوع الثاني فيشرع في الليل 
كله» وفي النهار -ما عدا أوقات النهي- وصلاة الليل 
أفضل من صلاة النهار. 


المسألة الثالثة: ما تسن له الجماعة من صلاة 
التطوع: 


تسن صلاة الجماعة: للتراويح»ء والاستسقاء» 
والكسوف. 


المسألة الرابعة: في عدد الرواتب: 
والرواتب: : جمع رأتبة» وهي الدائمة المستمرة» وهي 
التابعة للفرائض. 

وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر والنقص الذي 
وعدد الزواتف عشر رکعات. وقي المذكورة في ږ 


وركعتين قبل الغداة, كانت ساعة لا أدخل على النبي 
- صَلى الله عليه و َ e‏ 
إذا طلع الفجر, وأذّن المؤذن». صلى ركعتين) ( 
ويتأكد للمسلم أن يحإفظ على ثنتي عشرة ركعة؛ 
لقول النبي - صلی الله عَلَبهِ وت م -: (ما من عبد 


ركعة. إلا بني الله له يتا -أو: (لا يى له بيت- في 
الجنة) (2). 

وهي العشر المذكورة سابقاء إلا أنه يكون قبل 
الظهر أربع ركعات» فقد زاد 


(1) متفق علیه: رواه ا برقم (1180) ورقم ( 
ET (1181‏ برقم (729). 

(2) رواه مسلم برقم (728) من حدیت أم حخنسىة 
رضي عنها. 
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الترمذي في رواية حديث ام حبيبة الماضي: (اربعا 
قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الفجر) (1). 
عنها قالت: (كان النبي صلی اللَةُ عَلَتْهِ وَسَلمَ - لا 
يدع أربعاً قبل الظهر) (2). 

اكد هذه الرواتب» ركا الفجر “هما سثة الفحد 


القبلية- لقوله - صَلّى اللَّةُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ -: (ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها) (3). ولقول عائشة - 
رضي الله عنها= عن هاتين الركعتين: (ولم يكن 
يدعهما أبداً) (4). 


السغتالة الحامسه: حكم الوتر وفضله وو وقته: 
2 س لر 


5 م -: : (إن الله وتر بحب الوتر ) (5). وقال د لى 
الله عَلَبْهِ وَس م -: (يا أهل القران أوترواء فان الله 
ووقته: ما بين صلاة العشاء وصلاة إلفجر بإجماع 
العلماء؛ لفعله - صلی الله عَلَبْهِ وت م -» ولقوله: (إن 
الله أمدكم بضلا هي خنر لك من حمر النعم: صلاة 
الوتر» ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) )7( 
فإذإ طلع الفجر فلا وتر لقوله - صَلّى اللْة عَلَيْهِ 

وس م“ : (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركغة واحدة: توتر له ما قد ضلى) (8). 
فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. 


.(89 

(2) أخرجه البخاري برقم (1182). 

(3) أخرجه مسلم برقم (725). 

(4) أخرجه البخاري برقم (1159). 

(5) أخرجه البخاري برقم (6410)» ومسلم برقم ( 


2677(. 
)6( رواه أت و برقم (1416). oe,‏ الألباني 


E )7(‏ داود برقم TT‏ والترمذي برد 1 
وقال الألباني: صحيح دون قوله: (هي خير لكکم من 
حمر النعم) (صحيح الترمذي برقم 373). 

(8) أخرجه البخاري برقم (990). 
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قال الحافظ ابن حجر: (وأصرح منه -يعني في 
الدلالة- ما رواه انو داود والنسائي» وصححه أبو عوانة 
وغیره ... أن ابن عمر کان يقول: من صلی من الليل 
ا وترا؛ فإن رسول الله - صّلى اللة 
عله شاد - كان يأمر بذلك. فإذا كان الفجر فقد 
ذقتب كل صلاة الليل والوتر) (1). 
وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله. لکن 
يستحب تعجیله ول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر 
الليلء وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل؛ لما 
رواه جابر - رضي الله عنه - ان رسول الله - صَلٰىی 
الله عليه وَسَلمَ - قال: (من خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخر الليل 
فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة» 
وذلك افضل) (2). 


المسألة السادسة: صفة الوتو وعدد ركعاته: 

الوتر أقله ركعة لحديث ابن عحر وان عباس 
ابن O E‏ قریباً: ا (صلی ركعة داخذة وز اله 
ما قد صلی). 

ويجوز الوتر بثلاث ركعات؛ لحديث عإئشة رضي الله 
عنها: أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - كان,(يصلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يُصَليِ 
أربعاً» فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي 
تلاتاً) (4). 

وتجوز هذه الثلاث بسلاميري و؛ لأن عبد الله بن عمر 


عض حاجته) (5). و تجو بتشهد واحد ولا 
واجد؛ لچديث عائشة رضي الله عنها: (كان النبي - 
صلی الله عله وسال = بوتر لات :لا 


(1) فتح الباري (2/ 557). 

(2) رواه مسلم برقم (755). 

(3) رواه مسلم برقم (753.752). 
(4) رواه مسلم برقم (738). 

(5) أخرجه البخاري برقم (991). 
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واحد؛ حتی لا تبه صلا" وقد تھی ` 

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن ذلك (2). 

آخرها؛ لجدين, عائشة رضي الله عنها: OT‏ 
الله - صَلى اللَة عَلَبْه وَسَلَْمَ - يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس. لا يجلس في 
شی > إا قي آخرها) (3)› ولحديث آم سلمة رضي 
الله عنها: (کان رسول الله ٠‏ لى اللة عله اة :د 
e e DEE‏ لا يفصل بينهن بتسليم ولا 
کلام) (4). 


المسألة السابعة: الأوقات المنهي عن النافلة فيها: 
هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما 
استثني» وهي وقات خمسة : 
الأول: من بعد هلاة الصبح ,حتى تطلع الشمس. 
لقوله - صَلى اللَة عَلَبّْه وَسَلْمَ -: (لا صلاة بعد صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس) (5). 
الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في 
رأي العين» وهو قدر متر تقریباء ویقدر بالوقت 
بحوالي ريع الساعة أو ثلثها. فإذا ارتفعت الشمس 
بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي؛ لقوله 
- صَلّى اللَةُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ - لعمرو بن عبسة: (صلّ صلاة 
الصبح» ا 


(1) أخرجه النسائي برقم (1698) (3/ 234),. 
والحاكم (1/ 304)ء والبيهقي (3/ 28( -واللفظ له-. 
الذهبي. وقال النووي: رواه النسائي باسناد حسن, 
والبيهقي بإسناد صحيح. (المجموع 4/ 17 - 18). 

(2) أخرجه الدارقطني (2/ 24 - 25)ء والحاكم (1/ 
4) والبيهقي (3/ 31). قال الدارقطني عن 
رواته: کلهم ثقات. وصححه الحاکم علی شرط 
الشتكين» ووافقه الذهني. وقال ابن حجر في الفتح 
(2/ 558): اسناده على شرط 

(3) اخرجه . مسلم زد 7377 


(5) أخرجه البخاري برقم (586)» ومسلم برقم )( 
7) والافظ 


(6) أُخرجه مسلم (832). 
)1/66( 


والثالث: عند قيام الشمس (1) حتى تزول إلى جهة 
(ثلات ساعات كان النبي - لى الله عله وا ج 
ينهانا أن نصلي قيهن وان نقبر قيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 


لقوله لى الله عله وتا ت : الا صلاة بعد الفجر 


والوقت الخامس: إذا شرعت في الغروب حتى تغيب 
كما تقدم في الحديث؛ فتکون هذه الاوقات الخمسة 
محصورة في ثلاثة أوقات وهي : من بعد صلاة الفجر 
حتى ترتفع الشمس قدر رمح» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تزول الشمس» ومن نخد صلاة العصز 
حتی یتم غروب الت 

أما حكمة النهي عن الصلاة فيي هذه الأوقات: فقد 
ببّن النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ - أن الكفار يعبدون 
N TET E TE‏ وعند غروبهاء فتکون rs‏ 
he aE ER ET EE‏ 
وحينئذ يسجد لها الكفار) (5). 

هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء وأما عن 
وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة» فقد بَبّن - صَلّى 
الله عَلبّه وَسَلة - علة النهي في الحديث السابق 
نفسه فقال: (فاِن حينئَذٍِ نَسَْحَرٌ جهنم) (6). 


الأفو. فاذا انتهت دات الانخقاط" 


(2) رواه مسلم برقم (831). 

(3) يعني: شروعها في الغروب. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري برقم (586)» ومسلم 
برقم (827). 

(5) صحيح مسلم برقم (832) وقد تقدم. 

(6) المصدر السابق. 
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فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما اور 
الإليل باستثنائه؛ كركعتي الطواف, لقوله - 

الل عَلبّه وَسَلمَ -: ET EERE‏ 
طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء» من ليل 
أو نهار) )1( وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر, 
وقضاء سنة الظهر بعد العصرء» ولا سيما إذا جمع 
الظهر مع العصرء وكذلك فعل ذوات الأسباب من 
الصلوات؛ كصلاة الجنازة» وتحية المسجد» وصلاة 
الكسوف, وكذلك قضاء الغرائض الفائتة في هذه 
الأوقات؛ لعموم قوله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: (من 
نام عن صلاة آو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (2). ولان 
الفرائض دَبْنْ E‏ الأداء. فتؤدّى متى ذكرها 
الإنسان. 


(1) آخرجه ابو داود برقم (1894). والترمذي برقم ( 
والحاكم قي المستدرك )1/ 448( ضفححة: ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 
106(. 


(2) أخرجه مسلم برقم (684). 
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الاب السادس: قي سجود السهو والتلاوة والشكرء 
وقبه مسائل: 

ا الأولى: في مشروعية سجود السهو 
واناه 


والمراد به: السجود المطلوب في آخر الصلاة جبراً 


لنقص فيها أو زيادة أو شك. 

دوجود السهو مشزوع لقو د لى الل عل 
وَسََلمَ -: a CS Tl‏ 
ولفعله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -» كما سيأتي بيانه. 
وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو. 
وأسبابه ثلاثة: الزيادة» والنقص» والشك. 


المسألة الثانية: متى يجب؟ 
مخت سحو السنهد لها ياتى 

- إذا زاد فعلاً من جنس الصلاة, كأن يزيد ركوعاً أو 
أو قباما أو قعودا ولو قدر خلسة الاستراحة' 
لحديث اين مسعود: (صلى بنا الرسول - صَلّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - خمساً فلما انفتل من الصلاة تَوَشُْوَّش ( 
2) القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول 
الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فانك 
نسي E ARNE LS‏ (4). فإذا ا 
بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس حال 
علمه» حتى لو كان في أثناء الركوع»ء لأنه لو استمر 
قي الزيادة مع علمه لزاد قي الصلاة شيتا عمداء 
وهذا لا يجوز. 


(1) رواه مسلم برقم (572) - 92. 

(2) ويقال بالسين المهملة (توسوس)ء والوشوشة: 
صوت في اختلاط. 

(3) أي: انصرف ورجع إلى القبلة۔ 

(4) رواه مسلم» برقم (572) - 92. 
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2 - أو سلم قبل إتمام صلاته؛ لحديتث عهران بن 
حصپن قال: (سلم رسول الله - صَلى الله عَلَبْه 
وَسَلَمَ - في ثلاث ركعات من العصر, ثم قام فدخل 
الحجرة. فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت 
الصلاة؟ فخرج» فصلى الركعة التي كان ترك ثم 
E a ELT‏ ثم سلم) (1). 

3 - أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا؛ لأن عمده يبطل 


فقو جب سجود السهو. 

8 ترك واجياً؛ لحديث ابن بحينة قال: (صلى لنا 
الله - صَلّى اللَةُ عَلَبْه وَسَلَّمَ - ركعتين من 
عض الضلدات يى قاد فلم خلس (2) فاد الناس 
معه» فلما قضی صلاته ونظرنا تسلیمه کبر, قبل 
التسليم فسجد سجدتين وهو جالس» ثم سلم) (3). 
ثبت هذا بالخبر فيمن ترك التشهد الأوسط, فيقاس 
عليه سائر الواجبات» كترك التسبيج في الركوع 
والسجود» وقوله بين السجدتين: رب اغفر لي» 
وتكبيرات الانتقال. 
5 - ويجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات 
فلم يدر کم صلی؟ 
وذلك أثناء الصلاة؛ لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً 
في کونه منها أو زائداً عليهاء فضعفت النيةء 
واحتاجت للجبر بالسجود ؛ لعموم حدیتث آڀي هريرة - 
ك - صَلى الله عَلَْه 

- قال: (إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه 

الشبطان فيض عليه حتی لا ندری کے صلی فاذا 
وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس) (4). 
وهو في هذه الحالة بين أمرين: إِمّا أن يكون الشك 
بدون ترجيح لأحد الاحتمالين» ففي هذه الحالقيأخذي 
بالأقل ويبني عليه» ويسجد للسهو؛ لقوله - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر کم 
صلى ثلاناً أم أربعاً» فليطرح الشك» وليبين على ما 
استيقن» ثم بسجد سجدتين قبل أن يُسَلّم) (5). 


)1( اروا ٥‏ مسلم برقم (102). 

pee )3(‏ عليه: رواه برقم (1230). ومسلم 
برقم (570). 

)4( رواه البخاري برقم (1231)» ومسلم برقم ( 
39)(. 


(5) أخرجه مسلم برقم (571). 
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أما إذا غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين» فإنه 
يعمل به» ويبني عليه» ويسجد سجدتين للسهو؛ لقوله 


- صَلّى الله عَلَبْه وَسَلََ - فيمن شك وتردد: (فليټحر 
الصواب, ثم ليتم عليه -أي علي التحري- ثم ليسلم, 
ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم) (1). 


المسألة الثالثة: متى يُسَنٌ؟ 

يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير 
محله سهواً؛ كالقراءة في الركوع والسجود, والتشهد 
في القيامء مع الإتيان بالقول ا في ذلك 
العظيم؛ لحديث النبي - صلی الله عله وا م -: (إذا 


المسألة الرابعة: موضعه وصفته: 

1 - موضعه: 

لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو 
على قسمين: 

قسم دل على مشروعيته قبل السلام» والقسم الآآاخر 


السلام أو بعده؛ لأن الآحاديث وردت بكلا الأمرين. 
فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. قال 
الزهري: کان آخر الأمرين السجود قبل السلام. 
2 - صفة سجود السهو: سجدتان کسجود الصلاة» يكېر 
في كل سجدة للسجود وللرفع منه» ثم يَسَلم. وذهب 
إلى أنه يتشهد إذإ سج للسهو بعد السلام؛ 
لورود ذلك عن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في 
ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعهاء كما قال الحافظ ابن 
حجر (3). 


(1) آخرجه مسلم برقم (572). 
(2) رواه مسلم برقم (572) اثر (92). 
(3) انظر: فح الباري (3/ 119). 
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المسألة الخامسة: ك التلاوة: 
1 - مشروعبته وحکمه: هو مشروع عند تلاوة الآيات 
التي وردت فيهاً السحجدات اسا ا 


قإل ابن عمررضي الله عنهما: (كان النبي - صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - يقرأ علينا السورة فيها السجدة 
فیسجد ونسجد معه» حتی يجد احدنا موضعا 
لجبهته). (1)» وهو سنة على الصحيح» ولیس بواجب» 
فق قرأ زيد ابن ثابت على النبي - صَلى الله عَلَيِْ 
وَسَلَمَ - "والنجم"ء فلم يسجد فيها (2). فدل على 
عدم الوجوب. 

ویشرع سجود التلاوة قي حق القارئ والمستمي إذا 
قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها؛ لفعله - صَلّى 
الل م - ذلك عندما كان يقرا السجدة. 
الصلاة: ما رواه البخاري E E‏ افع قال: 
صليت مع أبي هريرة العتمةء فقرأً (إذا السماء 
انشقت) فسجد, فقلت: ما هذه؟ قال : سجدت 

خلف أبي القاسم - صَلى اللَّة عَلَبّْه وَسَلَُمَ -. فلا أزال 
اسجد فیها حتی القاه (3). 

فإذا لم يسجد القارئ لا بسجد المستمع؛ لأن 


2 - فضله: عن ابي هريرة = رضي الله عنه - عن 
النبي - صَلَى اللَّةٌ عَلَبْهِ وَسَلَمَ - أنه قال: (إذا قرا ابن 
آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يقول: 
باويله» أمر اين أده تالضسجود كسخه اة الخنة. 
مرت بالفدوة فا ست فل الا (. 


e‏ رواه البخاري برقم (1076)» ومسلم 
(575). 

(2) أخرجه البخاري برقم (1073). 

(3) أخرجه البخاري برقم (1078)» ومسلم برقم ( 

58) واللفظ للبخاري۔ 

(4) رواه مسلم برقم (81). 
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3 - صفته وکیفیته2 نسحد سجدهہه وأحدة» ویکبو إذا 
سجده ويقول قي سجوده. : (سىحان ريي الأعلى) کما 


يقول في سجود الصلاة» ويقول أيضاً: (سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي)ء وإن قال: 
(سجد و جهي للذي خلقه» وشق سمعه وبنصره بحوله 
4 - مواضع جو د التلاوة قي القرآن- 
مواضع سجود القران الكريم خمسة ر موضغا: 
وهي على الترتيب: 
- سيره الر عد (أبة رقم 5ل 
3 - سورة النحل (آية 49 - 50). 
4 - سورة الإسراء (آية 107 - 109(. 
- سورة مريم (آية 58). 

- أول سورة الحج (آية 18). 

- آخر سورة الحج (آية 77). 
- سورة الفرقان (آية 73). 
9 - سورة النمل (آية 25 - 26). 
0 - سورة السجدة (آية 15). 
11 - سورة فصلت (آية 37 - 38). 
2 - آخر سورة النجم (آية 62). 
13 - سورة الانشقاق (آية 20 - 21). 
4 - آخر سورة العلق (آية 19). 
والخامسة عشرة: هي سجدة سورة (ص)» وهي 
سجدة شكرء فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(ليست "ص" من عزائم السجود» وقد رأيت النبي - 
ضلى الله علنه ولخ - جد كيها) (2). 


٠ (1)‏ آأخرجه الترمذي برقم (585). وقال: : حسن 
(2) أخرجه البخاري برقم (1069). 
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المسألة السادسة: سجود الشكر 

نستحب ۽ وردت عليه نعمة» أو ذفعت عنه نقمة» أو 
بُسَيْرَ بمل يَسْدّه» أن َي ساجداً لله؛ اقتداء بالنبي - 

صَلى الل عَلَبّْهِ وَسَلَّمَ -. ولا يشترط فيها استقبال 
القبلة» ولكن إن استقبلها فهو أفضل. 

وقد كان رسول الله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ - يفعله. 


فعن أبي ؛ ة: : (أن النبي - صلی الله عَلَيْهِ وتا 
کان ذا آتاه آمر یسره - أو َة به- خر ساجداً شکراً 
لله تبارك وتعالى) (1)» وكذا فعله الصحابة رضوان 
الله عليهم. 

وحکم هذا السجود حکم سجود التلاوة» وکذا صفته 
وکیفیته. 


(1) أخرجه أبو داود برقم (2774)ء والترمذي برقم ( 
18)» وابن ماجه برقم (1394)ء وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وحسنه الألباني في الإرواء (2/ 226). 
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الباب السابع: في صلاة الجماعة» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها: 

1 كاي صلاة الجماعة في المساجد شعيرة 
FE‏ المسلمون على أ آداء الصلوات الخمس في 
المساجد من أعظم الطاعات» فقد شرع الله لهذه 
الأمة الاجتماع في أوقات معلومة» منها الصلوات 
الخمس» وصلاة الجمعة» وصلاة العيدين» وصلاة 
الكسوف. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع 
بعرفقة» الذي يشير إلى وحدهة الأمة الإسلامية قي 
عقائدها وعباداتها وشعائر دينهاء وشرعت هذه 
الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح 
أحوال بعض» وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على 
اختلاف شعوپها وقبائلهاء کما ا قال تعالی: (يا انها 
الاس إتا حَلفتَاكَمْ مِنْ دَكَرِ وَأنتّى وَحَيَلتَاكُم شُعُوبًا 
وَفَتاؤل لِتَعَارَفُوا إن أكرمَكة . عند الله أثقاكم) 
[الحجرات: 13]. 

وقد حت النبي - لى الله عة وتاه عليهاء وبين 
e r‏ - صَلى الله عَلَيّه وَسَلح 
(صلاة الجماعة فضل من صلاة الفذ -يعڼي الفرد- 
بسع وعشرين درجة) (1). وقال - صَلى اللْةُ عَلَبْه 
وَسلم - : (صلاة الرجل في الجماعة تضعّف على 


وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء» ثم خرج إلى 
المسجد. لا يخرجه إلا الصلاة» لم يَحْط خطوة إلا 
رفغت له بها دذرخة وخط عغنه يها خظية فاإذا صل 
لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه ... ) ( 
2) الحديث. 

2 - حكمها: صلاة الجماعة واجبة في الصلوات 
الخمس» وقد دل على وجويها الكتاب والسنة» فمن 
الكتاب: قوله تعالى: ( وڏا كنت فِبهمْ فَأقَمْت 

الصَلاة فَلْتَقُّمْ طَائِقَة مِنَهُمْ مَعَكَ) [النساء: 102]. 
والأمر للوجوب وإذا كان ذلك 


ا البخاري برقم (645» 646)» ومسلم برقم 
(650). 
(2) أخرجه البخاري برقم (647). 
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مع الخوف فمع الأمن أولى. 
ومن السنة: حديث أي هريرة - رضي الله عنه -: قال 
رسول الله - صَلى الله عَلبْه وَسَلمَ -: (أتقل الصلاة 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» ولو 
ڀعلمون lo‏ فيهما لأتوهماء ولو حبواء ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام ثم آمر ر > جلا يصلي بالناس»ء ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
ون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) (1). 
فڍڊل الچديث على وجوب صلاة الجماعة» وذلك لأنه - 
صَلى اللَةٌ عَلَبْه وَسَلَمَ -: أولاً: وصف المتخلفين عنها 
بالنفاق» والمتخلف عن السنة لا يعد منافقاًء فدل 
على التخلف عنهاء والعفوة إنما J‏ 
واخب؛ وإنما مته من قنقيذ الفقوبة أنه لا نخاقت 
بالنار إلا الله عز وجل. وقيل: منعه من ذلك مَنٌ في 
البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة 
الجماعة. 
ومنها: أن رجلا .كفيف البصږ ليس له قائد» استأذن 
النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي في بيته_ 
فقال: (أتسمع النداء؟). قال: نعم. قال: (أجي لا أجد 
لك رخصة) (2). ولقوله - صَلى الله عَلَبْه وسلد -: 


ين سمه النداء قل يجب فلا صلاة له الآ هن عدن ( 
3تل أبن فود < ر الل عه ٠‏ (لكة راا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) (4). 

وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير 
البالغينء لقوله - صَلى الله عَلَلّه وَسَلَمَ - في حق 
النساء: (وبيوتهن خير لهن) (5). ولا مانع من حضور 
النساء الجماعة في المسجد, مع التستر والصيانة 
اسن الفتةء باذن الزوع. وتحد الحضاعد ف 


(1( متقق علبه: رواه البخاري برقم (644),. ومسلم 
برقم (651). 

(2) رواه مسلم برقم (653). 

793( والحاكم (1/ 245). وصححه الحاكم على lL‏ 
645(. 

(4) رواه مسلم برقم (654). 

(5) أخرجه أبو داود برقم (567). وأحمد (2/ 76). 
والحاكة (1/ 209(« وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني (الإرواء برقم 515). 
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ومن ترك الحماعة og Los wa‏ 
لكنه آثم لترك الواجب. 


المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى: 
قل بجت عله أن بصلى مع الجماغة الضلاة الى فد 
صلاها أولا؟ 

لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة» وإنما يسن له ذلك 
والأولى فرض والثانية نافلة. لحديث أبي ذر: قال 
رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: (كيف أنت إذا 
كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون 
الصلاة عن وقتها). قلت فما تأمرني؟ قال: ( صل 
الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها هعهم فصل؛ فإنها لك 
نافلة) (1). ولقوله - صَلى اللَة عَلبْه وَسَلَْمَ - للرجلين 
اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد: (إذا صليتما 


قي راکاد نے انتا مسجد جاع حلا ندند 
فانها لكما نافلة) (2). 


المسالة الثالثة: أقل ما تنعقد به الجماعة: , 

أقل, الجماعة اثنان بلا خلاف. لقوله - صَلّى الله عَلَبْهِ 
وَسَلَّمَ - لمالك بن الحويرث: (إذا حضرت الصلاة فأذناء 
نم أقيماء وليؤمكما أكبركما) (3). 


المسألة الرابعة: بم تدرك الجماعة؟ 
تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة» ومن أدرك 
الركوع غير شاك اد رك الركعة» واطمأن» ثم تابع. 
لحديث بي هربيرة: (إذا جئتم إلى الصلاة ونجحن سجود 
فاسجدواء ولا تعدوها شينا ومن أدرك ركعة وقد 
أدرك الصلاة) (4). 


17 دواو ا برقم (648). 

(2) أخر جه اتو داود برقم (575. 576(« والترمذي 
2 )219( والنسائي (2/ 112). قال الترمذي: 
181 

E )3(‏ البخاري برقم (658). ومسلم برقم (674) 
- 293. 

)4( اتضرحة بو داود برقم (875)» وابن ماجه برقم ) 
8)ء وصححه الأآلباني (الإرواء برقم 496). 
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المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة: 
عذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: 

< الخزتض فرظا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى 
الجماعة لقوله تعالی: (لَیْس عَلَّی الأَعْمَی حَرَج ولا 
عَلّى الَأْعْرَج حَرَج ولا عَلَّى المَريض حَرَج) [الفتح: 
7 ولأنه - صَلى الله عَلَبْه وَسَلْمَ - لما مرض تخلف 
عن المسجد. وقال: (مروا أُبا بكر فليصل بالناس) ( 
1). ولقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: 
(ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم 
نفاقه. آ مريض) (2). وكذلك الخائف حدوث المرض؛ 
لأنه قي معناه. 


- المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج 
ر لحديث عائشة مرفوعا: (لا صلاة بحضرة طعام» 
3 - من له ضآئع برجوه أو بخاف ضباع ماله أو قونه 
النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: فما العذر يا 
رسول الله؟ قال: خوف او مرض- لم يقبل الله منه 
الصلاة التي صلى) (4). 
وکذا کل خائف على نقفسه أو ماله أف أهله وولده» 
فإنه يعذر بترك الجماعة؛ فإن الخوف عذر. 
4 - حصول الاذی بمطر ES‏ وثلح وجليد أو رح 
باردة شديدة بل مظلمة. يث ابن عمر رضي [ 

قال: (كان رسول الله - صَّلى اللة عليه وَسَلة 

- يأمن المؤذنء إذا كانت ليلة باردة ذات مطرء يقول: 
5 - حصول المشقة بتطويل الإمام» لأن رجلاً صلى 
مع معاذ ثم اپفرد» فصلی وحده لما طول معاذ» فلم 


نكر غه - ضلى الله قله ولح ء حن اخيرة (6). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (713)» ومسلم 
برقم (418). 


(2) أخرجه مسلم برقم (654). 

(3) رواه مسلم برقم (560). 

)4( رواه ابو داود برقم )551( وهو ضعبف بهذا 
اللفظء لكنه صحيح بلفظ: (من سمع النداء فلم يأته. 
فلا صلاة له إلا من عذن) (الإرواء 2/ 336 - 337). 
)5( متقق علبه: رواه E‏ برقم (632). ومسلم 
برقم (697). واللفظ 

(6) آنظر هتک فلم برک (465): 
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6 - خوف فوات الرفقة في السفر؛ لما في ذلك من 
انشغال قلبه إذا انتظر الجماعةء أو دخل فيهاء مخافة 
وفوات رفقته. 

7 - الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معهء كأن 
يکون قریبه قي سياق الموت» وأحب أن يکون معه 
يلقنه الشهادة ونحو ذلك فيعذر بترك الجماعة لأجل 


ذلك. 

8 - ملازمة غريم له» ولا شيء معه يقضيه» فله ترك 
الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم. 
وملازمته إیاه. 


المسألة السادسة: إعادة الجماعة في المسجد 
الواحد: 
إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام 
الراتب. وفاتتهم الصلاةء فيصح أن يصلوا چماعة ثانية 
في المسجد نفسه؛ لعموم قوله - صَلى اللَة عَلَبْه 
وَسَلمَ -: (صلاة الر جل مم الرجل أزکی من صلاته 
و ...) (1) الحديث» ولقوله - صَلّى الله عله 

- للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء 
صلاة الجماعة: (من يتضدق على هذا قيضلي مه ؟( 
فقام أحد القوم» فصلى مع الرجل (2). 
ا ذلك. فلا بأاس بإعادة الحماعة قبه» E‏ إذا 
لم يكن لهذا المسجد إمام راتب» ويتردد عليه أهل 
السوق والمارة. 
أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائماً وعلى 
تنجو مستمره واتخذ الناس ذلك عاچة» فإنه لا بجور. ؛ إذ 
لم يعرف ذلك في زمن النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَة 

واضحابة: ولما قبه من تفرٌق الكلمة» والدعوة 

للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام 
الراتب» وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول 
و . 
(1) أخرجه أبو داود برقم (554)» والنسائي (2/ 
4) وأحمد (5/ 140)ء والحاكم (1/ 247). وصححه 


الحاكم. وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 26). 
ب حيح ابن السكن والعقيلي والحاكم وابن المديني 


(2) أخرجه الترمذي برقم (220) وأحمد (3/ 5). 
وحسنه الترمذي»ء وصححه الألباني (صحيح الترمذي 
برقم 182). 
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المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة 

إذا شرع ا قي الإقامة لصلاة الفريضة» فلا 
يجوز لأحد أن يببتدئ صلاة نافلةء فيتشاغل بنافلة 
يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة؛ وذلك 
لقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ -: (إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوية) (1). E‏ رسول الله - صَلّى 
الل عَلَبْه وَسَلّمَ والمؤذن يقيم لصلاة 
الصبح. فقال له: E E O‏ الصبح آرعا؟!) (د (2). 

أما إذا شَرَعَ المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل 
في صلاته» فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة 
الإحرام» والمبادرة إلى الد ل قي الفريضة. 

وذهب بعض أهل العلم: : إلى أن إن كان في الركعة 
الأولى فإنه يقطعهاء وإن كان في الركعة الثانية فإنه 
يتمها خفيفة»ء ويلحق بالجماعةء 


(1) آخرجه مسلم برقم (710). 
(2) أخرجه مسلم (711) - 66. 
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الباب الثامن: في الإمامة في الصلاة» وفيه مسائل: 
والمقصود بالإمامة: ارتباط صلاة المؤتم بامامه. 


المسألة الأولى: من أچق بالإمامة؟_ 
ن الزسول ll‏ الله عَلَيْهِ و - الأحق بالإمامة 
والأولى بها في قوله: (يؤْمٌ القوم قرؤهم لكتاب 
الله فإن كانوا في القراءة سواء a‏ ا 
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإر' 
كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سا سلما) (1). 
الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: 
1- أجودهم قراءة» وهو الذي يتقن قراءة القرآنء 
ويأتي بها على أكمل وجه. العالم بفقه الصلاةء فإذا 
اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل E‏ نة 
لكنه أفقه» فُذّم القارئ الأفقه على الأ غير 
الفقيهء فالحاجة إلى الفقه في السلاة وأحكارها أشد 
من الحاجة إلى إجادة القراءة. 
2 - ثم الأفقه الأعلم بالسنةء فإذا اجتمع إمامان 


متساويان في القراءة» لكن أحدهما أفقه وأعلم, 
بالسّّة. فُذّم الأفقه. لقوله - صَلّى اللْة عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: 
(فإن کانوا قي القراءة سواء فأعلمهم بالسنة). 

3 - ثم الآأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلامء إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. 

4 - ثم الأقدم إسلاماًء إذا كانوا في الهجرة سواء. 

5 - ثم الأكبر سناًء إذا استويا في الأمور الماضية , 
كلهاء فُذّم الأكبر سنا لقوله - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَمَ - 
في الحديث الماضي: (فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سلها - وقي رواية: سنا-) ). ولقوله - صّلىی 
الله لبه وَسَلمَ - E‏ أکررکم): 

في القرعة فُذم. 

وصاحب البيتٍ أحق بالإمامة ف ا 
الله عَلَبّْه وَسَلْمَ -: (لا وير الرجلّ 


(1) رواه مسلم برقم (673). وسلماً: يعني إسلاماً. 
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الرجلَ في أهله ولا في سلطانه) (1). وكذا السلطان 
أحق بالإمامة من غيره -وهو الإمام الأعظم- لعموم 
الحديث الماضي قبل قليلء وكذلك إمام المسجد 
الراتب أولى من غيره -إلا من السلطان= حټى وإن 
کان غيرم أقرأً منه وأعلم؛ لعموم قوله - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - ل رمن الرجل الرجل في أهله ولا 


المسألة الثانية: من تحرم إمامته: 
تحرم الإمامة في الحالات الآتية: 

- إمامة المرأة بالرجل» لعموم قوله - صَلّى الله 
َيه وَسَلْمَ -: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (2). 
ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها 
وستراء فلو فُدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفاً لهذا 
الأصل الشرعي. 

ت إمامة الخدت 9 عليه نجاسة» وهو يعلم ذلك» 
2 لم يعلم بذلك الا مومون حتی انقضت الصلاة» 
فصلا 


3 - إمامة الأمث. e ET ge E E TE‏ 
يبقرؤها حفظاً ولا تلاوة» أو يدغم i‏ 
لا يدغم» أو يبدل فيها حرفا بحرف» أو يلحن 
لحناً يحيل المعنى» فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله 
ی ي الصلاة. 

4 - إمامة الفاسق المبتدع» لا تصح الصلاة خلفه إذا 
كان فسقه ظاهراء ويدعو إلى بدعة مكفرة ة لقوله 
تعالی: (أُقَمَنْ کَانَ مُوْمِئًا كَمَنْ كَانَ قَاسِقًا لا 
و) [السمجدة : 18[. 

5 - العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود, فلا 
تصح إمامته لمن هو اقدر منه علی هذه | لامور. 


المسألة الثالثةيٍ من تكره إمامته: 
وتكرم إمامة گل من: 


- اللْخّان: وهو كثير اللْحّن والخطاً في القراءة 


(1) رواه مسلم برقم (673). 
(2) أخرجه البخاري برقم (4425). 
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اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تيح مجه 
الصلاة كما مضى» وذلك لقول النبي - صَلّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يؤم القوم أقرؤهم). 

من اَم قوماً وهم له کارهون» آو E‏ أكثرهم. 
ا - صَلَى اللَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ثلاثة لا ترتفع 
صلاتهم فوق TET‏ رجل ام قوما وهم له 
کارهون . . ( Il.(1)‏ 
OTE EET‏ وکذا من 
E TE‏ كالقافاء الذي يكرر الفاءء 
والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهماء وذلك من أجل 
زيادة الحرف في القراءة. 


المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين: 
الإمام إذا كانو! اثنين فأكثر؛ لأنه - صَلى الله عَلَيْهِ 
LC‏ - کان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أضاه 


خلفه. ولمسلم وأبي داود: (أن جابراً وجباراً وقفاء 
أحدهما عن يمينه والآخر عن يسا Ae‏ بایدیهما 
حتی أفامهما خلفه) (2). ولقول انپس - رضي الله 
عنه لها صلی نهم الف - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَمَ - 
في_البيت: (ثم يؤم رسول الله - صّلى الله عليه 
5ا - ونقوم خلفه» فيصلي بنا) (3). 
ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له: (لأنه 
- صَلى الله عَلَبْه و - أدار ابن عباس وجابراً إلى 
یمینه لما وقفا عن بتارة) (4). ويصح ۰ الإمام 
وسط العامو خي لأن ابن مسعود 
والأسود, وقال: (هكذا رأيت رسول الله ا الله 
علبه IE‏ - فعل) )5( لكن يكون ذلك مقيدا بحال 
الضرورةء ويكون الأفضل: هو الوقوف خلف الإمام. 
وتكون النساء خلف صفوف الرجال؛ لحديث أنس - 
رضي الله عنه -: (صففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز 
من ورائنا) (6). 


(1) أخرجه ابن ماجه برقم (971). وصحح البوصيري 
إسناده قي الزوائد. وحسنه النووۍ قي المجموع )4/ 
4/)» وحسنه الألباني (صحیح ابن ماجه رقم 792). 
(2) رواه مسلم برقم (3010). 

(3) | جه مسلم برقم (659). 

)4( ر مسلم برقم (3010). 

)5( رواه ابو داود برقم (613) وهو صحبح» انظر 
إرواء الغليل (2/ 319). 

(6) أخرجه مسلم برقم (658). 
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المسألة الخامسة: ما يتحمله الإمام عن المأموم: 
يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة 
الجهرية» لحديث أبي هريرة مرفوعا: (وإذا قرأ 
فأنصتوا) (1). ولقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ -: (من 
کان له إمام فقراءته له قراءة) (2). أما فی ا 
فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأمو 


المسألة السادسة: مسابقة الإمام: 
لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه» فمن أحرم قبل 


إمامه لم تنعقد صلاته؛ لأن شرطه أن يأتي بها بعد 
إمامه وقد فاته. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال 
الصلاة بعد إمامه؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا کبر فکبرواء وإذا رکچ فارکعوا وإذا قال: سمع 
الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا سجد 
فاسجدوا) (3). 
فإن وافقه فيها أو في السلام کره لمخالفته السنة» 
ولم تقسد فلاتة لأنه إجتمع معه في الركن. وان 
سبقه حرم؛ لقوله - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (لا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام) (4). 
0 يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعاً: 
ما بخشی الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
الله رأسه رأس حمار؟) (5). 


المسألة السابعة: أحكام متفرقة في الإمامة 
والجماعة: 
م الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما 


- 1 استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام: 
E‏ أولو ا 


(1) رواه الخمسة إلا الترمذي: أبو داود برقم (604). 
والنسائي (1/ 46{ وابن ماجه زق و وأحمد 
النسائي برقم 882 883(. وهو جزء من حديث أوله: 
(إنما جعل الإمام ليؤتم به ... ). 

(2) رواه أحمد (3/ 339)» وابن ماجه برقم (850). 
وحسنه الألباني (الإرواء برقم 500). 

(3) متفق عليه: رواه البخاري برقم (389)» ومسلم 
برقم (411). 

(4) رواه مسلم برقم (416). 

)5( متقق علبه: رواه البخاري برقم (691),. ومسلم 
برقم (427). 
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واليقل والحلم والأنإة خلف الإمام و E‏ منغه» لقوله 
- صَلى اللَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (ليلني منكم 


( والتّهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)‎ ٠ 


والحكمة في ذلك: أن يأخذوا عن الإمام» ويفتحوا 
عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك ويستخلف منهم 
ّ شاء إذا نابه شي»>ء قي الصلاة. 

< الخرض على الصف الأول: بستحت المامومي أن 
ا إلى الصف الأول ويحرصولٍ علیه ويحذروا من 
التأخر؛ لقوله - صَلى اللَّةُ عَلَبْهِ وَمَلّمَ -: (تقدموا 
فأتموا بي » ولتانت بکم من بعدکم» لا یزال قوم ت 
بتأخرون حتی يؤخرهم الله) (2)» وقوله - صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) ( 
3). 
أما النساء_فيستحب أن يَكَّ في الصفوف المتأخرة. 
لقوله - صَلّى اللَةُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: (خير صفوف الرجال 
أولها وشرها آخرهاء وخيبر صفوف النساء اخرهاء 
وشرها أولها) (4). 
3 - تسوية الصفوف والتراص فيهاء وسد الفرج. 
وإتمام ام الصف الأول فالأول: نستحب للإمام أن باقر 
الصلاةء لفعله - صَلّى الله عله وَسَلَمَ - ذلك ولقوله. 
الصلاة) (5). . وعن نس - رضي الله عنه - قال: 
أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله - صَلْى الله 
عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - بوجهه فقال: (أقيموا صفوفكم 
وتراضّواء فإني أراكم من وراء ظهري) (6). وقال 
انس - رضي الله عنه -: (کان أحدنا یلزق منکبه 
بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه) (7). 


(1) آخرجه مسلم برقم (432). 
(2) رواه مسلم برقم (438). 
(3) اخرجه مسلم برقم (437). 
(4) أُخرجه مسلم برقم (440). 
(5) أخرجه مسلم برقم (433). 
(6) أُخرجه البخاری برقم (719). 
(7) صحيح البخاري برقم (725). 
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ویستحب إتمام الصف الأول فالذي يليهء فإذا كان 
نقص فليكن في آخر [إلصفوف؛ لقوله - صَلى الله 
عله و مَ -: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
ربها؟) فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة 
عند ربها؟ قال: (يتمون الصفوف الأول. ويتراصون 
في الصف) (1). 
4 - صلاة المنفرد خلف الصف: لا تصج صلاة الرجل 
وحده منفرداً خلف الصف, لقوله - صَلى الله عَلبْه 
وَسَلْمَ -: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) (2). ورأى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده 
خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة (3). 


(1) آخرجه مسلم برقم (430). 

(2) أخرجه أحمد (4/ 23)ء وابن ماجه برقم (1003), 
وحسنه الإمام أحمد. وصحح البوصيري إسناده قي 
زوائد ابن ماجة. وضخخة الالباتى (صج ابن اجه 
822(. 

(3) أخرجه أحمد (4/ 228)» وأبو داود برقم (682). 
والترمذي برقم (230)» وابن ماجه برقم (1004). 
وحسنه الترمذي۔ وصححه احمد شا قي حواشي 
الترمذي (1/ 448 - 450). وصححه الأآلباني (صحيح 
الترمذي رقم 191). 
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الباب التاسع: في صلاة أهل الأعذار 

أهل الأعذار: هم المرضى والمسافرون والخائفون 
الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة» على الصفة التي 
يؤديھا غير المعذورء ققد خفف الشارع 
َعَلَ عَلَيْكَمْ في الدينِ مِنْ ۾ خوج( [الحج: 78]. وقاJ‏ 
تعالى: (لا يكلف الله فسا إلا وَسْعَها) [البقرة: 
6.). وقال تعالی: (قَابَفُوا الل مَا اسْتَطَعنُم) 
[التغابن: 16]. فكلما ؤجدت المشقة ؤجد التيسير. 


أ- كيفية صلاة المريض 
والمريض: هو الذي اعتلت صحة بدنه» سواء كان ذلك 
کليا او جزئيا 


صفة کان ولو علی هین الرا لمن بظهره مرض لا 
e TT E e‏ 
أو على عصا؛ لقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلْمَ -: (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (1). فإن لم 
یستطع, فقاعدآء فإن لم يستطع فعلى جنبه؛ لقوله - 
صَلى اللَةُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - لعمراين بن حصين: (صل 
قائماً» فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 
جنب) (2). فإن عجز عن ذلك کله صلی على حسب 
حاله لقوله تعالى: (فابّفوا الله مَا استَطَعْتُم) 
[التغابن: ِ16[. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام 
عقله ثابتاً, حتى لو صَلاها بالإيماء؛ لقدرته على ذلك 
:ةد 

ويومئ المريض المصلي جالساً في الركوع والسجود 
برأسه إيماءً» ويجعل السجود أخفض من الركوع»ء فإذا 
عجز عن الإيماء بوا نس آوما بعینه. 


(1) متفق علیه: رواه البخاري (9/ 117)» ومسلم 
برقم (1337). 
(2) رواه البخارۍ برقم (1117). 
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ب“ صلاة المسافر وتشتمل على : 

أولاً: قصر الصلاة الرباعيةء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في حكم القصر: 

لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة 
الرباعية للمسافر, ودليل ذلك: القرآن والسنة 
وإلإجماعء أما القرآن: فقوله تعالى: (وإدا شرم في 


ي 
خِفنّم أن ن يَهْيَِكَمُ الَْذِينَ کقروا) [النساء: 101[ 
فقد قال النبي - صلی الل عَلَبْهِ وَسَلْمَ . - لما سئل 
علیکم» فاقبلوا صدقته) (1)ء ولأن ا - صَلّى الله 
عَلَبْه وَسَلَمَ وا ووا عله فعن ابن عمر 
لي الله علي وسل" - في السفر فلم يزد على 


O E ET E E RL 
ومان رضي الله عنهم. وروی أحمد عن ابن‎ 
مرفوعا: (إن الله يحب أن تَوّتی رخصه» کما یکر‎ 

وآما الإجماع: فاافيت من الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة» وقد أجمعت عليه الأمة. وعلى هذا: 
فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة 
أولى وأفضل من تركهاء بل كره بعض أهل العلم 
الإتمام في السفر؛ وذلك لشدة مداومة النبي - صلی 
الله عله وَسَلَمَ - وأصحابه على هذه السنة» وأن ذلك 
کان هده المستمر الدائم. 


المسألة الثانية: في تحديد الصلاة التي يجوز فيها 
القصر: 

الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية» 
وهي صلاة الظهر والعصر 


(1) رواه مسلم برقم (686). 

(2) رواه مسلم برقم (689). 

(3) رواه أحمد برقم (5832)» وصححه الشيخ الألباني 
(الإرواء برقم 564). 
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صحابه فر بعده» 


المسألة الثالثة: في حد السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة ونوعګه: 

حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ستة عشر فرسخاً 
تقريباً» وهي أربعة برد وبالأميال ثمانية وأربعون 
ميلا وهو ما يقارب ثمانين كيلو متراً. وهي يومان 
قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب 


الأقدام. وسمى النبي - صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - يوماً 
وليلة سفراآً (2). وکان ابن عباس وابن عمر يقصران 
ويفطران قي أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا. 
وأما نوعه: فهو السفر المباح؛ كالسفر للتجارة 
والنزهة» والسفر الواجب؛ كالسفر للحح والجهاد. 
والسفر المسنون المستحب؛ كالسفر للزيارة, 
E‏ لا يجوز فيه القصر, على رأي كثير من 
۶. 


المسألة الرابعة: هل يقصر من نوى الإقامة؟ 
من نوى الإقامة يحتاح إلى تفصيل» وبيان ذلك: أنه 
إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر؛ لانعدام السبب 
المبيح للقصر في حقه. كذلك إن نوي الإقامة أكثر 
ارنعة أيام» أو أقام إحاجة وظن 1 تنزقضي إا بعد 
الأربعة؛ (لأن النبي - صَلى اللَةُ عَلبّه وَسَلَّمَ - أقام 
بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيهاء 
وذلك آنه قدم صح رأبعة» فاقام إلى بوم التروية» 
فصلى الصبح» ثم خرج). فمن أقام أربعة 


(1) آخرجه مسلم برقم ,(687). 

(2) وذلك في قوله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: (لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآآخر أن تسافر مسيرة يوم 
وليلة ليس معها حرمة). رواه البخاري برقم (1088) 
واللفظ له» ومسلم برقم (1339) - 421. 
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أيام أو أقل مثل إقامته - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ - 
قصر ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد (1). قال أنس: 
(أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة). ومعناه ما ذكرناء 
إلى منى وعرفة وما بعده من 

. ويقصر إن أقام لحاجة ا نعة الإقامة فوق 
ا يام» ولا يدري: متی تنقضي؛ أو حبس ظلماً أو 
مار وا اقام سنين. قال ا أجمعوا على 


المسألة الخامسة: الحالات التي يجب على المسافر 


فيها إتمام الصلاة: 

- إذا ائه المسافر بمقيم: فيلزمه الإتمام» لقوله - 
الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ( 
2 ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما 
الإتمام خلف المقيم: (تلك سَثّة أبي القاسم د صلی 
الله عله وَسَلَمَ € )3( 
فإ ا في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو re‏ 
أم مقيم -كأن يکون قي الطار ونحوه- فإنه یلزمه 
الإتمام؛ لأن القصر لابد له من نية جازمة» أما مع 
فإنه یتم. 

- إذا ذکر صلاة حضر في السفر: كکرجل مسافر, 
ا ا ا 
وضوء او تذکر صلاة فائتة في الحضره هنا یلزمه ان 

تامة؛ لقوله - صلى الله عله 4تل -: هن 

نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (4). 
يعني . : يصليها كما هي؛ ولأن هذه الصلاة لزمته تا مة 
E TT RE a‏ 

- إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت 
ا كان يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في 
هده الحالة الإتمام» فاإذا فسدت عليه هذه الصلاة» ثم 
أعادهاء لزمه إعادتها تامة؛ لأنها إعادة لصلاة واجبة 
الإتمام. 


(1) انظر: المغني (2/ 134 - 135): ومجموع فتاوى 
الشيخ ابن باز - فتاوى الصلاة (ص 458). 

(2) سبق تخریجه في ص (84). 

(3) رواه أحمد (1/ 216). وصححه الألباني في 
الإرواء (برقم 571). 

(4) اأخرجه البخاري برقم (597)» ومسلم برقم ( 
64) - 315. 
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5 - إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان: 
إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي 


سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل 
معين؛ وكذلك إذا نوی اتخاذ هذه البلد وطناً له» فإنه 
NE EE‏ الصلاة؛ لأنه قد انقطع حكم السفر في 


ثانياً: | بين الصلاتين» وفيه مسائل: 
١ a CT‏ في مشروغية الحهح بين الصلاتينء: 
ومن يباح له ذلك: 
يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر 
والعصر. والمغرب وإلعشاء قي وقت ! احداهما؛ لحديث 
معاذ: (أن النبي - صَلّى الله عله وَسَلَةَ - کان في 
غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أَحَرَ الظهر 
جى ها إلى العصر يصليهما جميعاء وإذا ارتحل 
بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. 
وکان يفعل مثل ذلك قي المغرب والعشاء) (1. 
وسواء اکان سائراً آ أم نازلا؛ لأنها رخصة من رخص 
السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه, ل 
أن أن الأفصيل للنازل عدم الجمع؛ لأآن النبي - صَلى الله 
عله وَسَلَمَ - لم بجمع بمنی وقد کان نازلا . 
ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه يتركم مشقة؛ لقول 
ابن عباس: (جمخ رسول الله - كلى الله عَلبّه وشلة 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من 


غير خوف ولا وفي رواية (من غپر خو ولا م, 


لابن س في الحديث الماضي: لم فعل ذلك؟ قال: 
بترك الحم جاز له الحمع. مرضاً كان 


)1( روات واب داود برقم (1208). والترمذي برقم ) 
553( وقال: : حسن غریب . . وصححه الالباني (الإرواء 
برقم 578). 

(2) رواهما مسلم برقم (705) 49 - 54. 
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أو معذوراً بغير المرض» مقيماً کان أو مسافرآاً. فمن 
اال تبيح الجمع أيضاً غير السفر والمرض: 

- المطر الكثي الغزير الذي التباب. وبلحة 
المكلف بسببه مشقة. 

- الوحل والطين» وذلك إذا كان يشق على الناس 
سنه المشي. 

- الريج الشديدة الباردة التي تخرح عن العادة» 
٠‏ ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا 


ترك الجمع معها. 


المسألة الثانية: في حد الجمع المشروع: 

وحدٌ الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر 
والعصر, والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن 
في حكمه» وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما 
في حكمه» فيجوز بين العشاءين والظهرين (1)؛ 
لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل» وقد فعله أبو 
بكر وعمر وعتمان رضي الله عنهم. ولأن العلة من 


(1) العشاءان: المغرب والعشاءء والظهران: الظهو 
والعصرء وقد أطلق اسم أحدهما على الآخر تغليباً. 
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الباب العاشر: قي صلاة الحجمعة» وقبه مسائل: 
ee‏ ا حكمها ودليل ذلك: 

عين على الرجال, لقوله سبحانه: (يا 
اا ا الذينَ ll‏ وا ا إدل ودي لِلصَلاة مِنْ يَوْم الْجْمُعَةَ 
كَاسْعَۇا |[ إلى ذكر الل ودروا إلمَبْعَ) 11 [الجمحة: 9[. 
ولقوله - صَلى اللَة عَلَيْه وَسَلَّمَ -: (رواح الجمعة 
واجب علی کل محتلم) (1). وقوله - صّلى الله عَلَبْه 
وَسَلَمَ -: (لينتهين أقوام عن وَذعهم الجمعات. أو 
لبختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين) ( 


قال النووي رحمه الله: "فيه أن الجمعة فرض عين" 
(3). وللحديث الآتي بعد قليل» وفيه: (الجمعة حق 
واجب على کل مسلم ... ). 


المسألة الثانية: على من تجب؟ 
ا ی ا ا عاقل» قادر 


على إتيانهاء مقيم» فلا تجب على: عبد مملوك أو 
امړأة أو صبي و مجنو أو مزيض أو مسافر؛ لقوله - 
صلى الله عَلَبّه وَسَلة -: (الجمعة حق واجب على كل 


مسلم في جماعة, إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو 
صبي أو مريض) (4). وأما المسافر فلا تلزمه 
الجمعة؛ لأن النبي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - لم یکن 
يصليها في أسفاره» وقد وافق يوم عرفة في حجته 
جمعة» ومع ذلك صلاها ظهراً وجمع العصر معها. ما 
المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه 
يصليها مع المسلمين. وإذا حضرها العبد E‏ أ 
الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه. واجز 

عن صلاة الظهر. 


المسألة الثالثة: وقتها: 
وقت الجمعة هو وقت الظهرء من بعد الزوال إلى أن 


(1) آخرجه النسائي. (3/ 89) ح 1371 وصححه 
الألباني (صحيح الجامع رقم 3521). 

(2) أخرجه مسلم برقم (865). 

(3) شرح النووي علی مسلم: (6/ 152). 

(4) أخرجه أبو داود برقم (1054)» وصححه الألباني 
(الإرواء برقم 592). 
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كطلولكه؛ لجديت انس بن مالك د رضى .الله فته أن 
الي - لى اللَة عليه وَمَلَمَ كان يولي الجعة 
التبي - صلی الله عَلَبّْهِ وَسَلَمَ - من فعلهم (2). وعلی 
هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج ج وقتها فقد 
أدركهاء وإلا صلاها ظهرا؛ لقوله - صَلّى الله عَلَبْهِ 
وسلم -: : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة). وقد تقدم. 


المسألة الرابعة: الخطبة: 

الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها؛ 
لمواظیته - صَلّى الله عله وشل د غلنها وعدم قزكه 
لها انذا: وها خطيان: برط لخحجة خلاو الخهة 
أن يتقدما على الصلاة. 


وسن الدعاء للسىل ر ما فبه ا دىنهم 
ودنیاهم» مع الدعاء ,لولاة أ مور المسلمين بالصلاح 
والتوفيق؛ لانه - خان الل عله شاد - (كان إذا 
يوم الجمعة دعاء وأشار E‏ وان الناس). 

وأن يتولاهما مع الصلاة واحد» وپرفع صوته , 
الطاقة» وان يخطب قائما لقوله تعالی: 

ر وَتَرَكوڭ قايِْمَّا) [الجمعة: 11]. وقال جاڀر ابن سمرة 

م الله نه -: (کان رسول الله - صَلى اللة عله 
9 - يخطب قائماً ثم یجلس ثم يقوم فیيخطب» 
فمن حدثك أنه يخطب جالساً فقد كذب) (3). وأن 
يكون على منبر أو مكان مرتفع؛ لأنه - صَلَى الله عَلَِْ 
وَسَلم (کان بخطب على منبره). اوعط. وان ولان 
ذلك أبلغ في yT‏ وأبلغ في الوعظ 
E‏ (كان النبى - صلی الله عله وسل مَ - يبخطب 
خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس) (4). ويسن 
قصر الخطبتين» والثانية أقصر من الأولى؛ لحديث 
عما 

ر 


(1) رواه البخارۍ برقم (904). 

(2) انظر: فتح الباري (2/ 450). 

(3) رواه مسلم برقم (862). 

(4) عليه: البخارىي برقم (928)» ومسلم برقم 
861(. 


(1/94) 


مرفوعا: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته َة 
من فقههء فأطيلو!ا الصلاة» واقصرو! الخطبة) (1) 
والمئنة: العلامة. ويسن أن يسلم الخطيب على 

المأمومين إذا أقبل عليهم؛ لقول جابر - رضي الله 


عنه -: (كان رسول الله - صَلّى اللَّة عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - إذا 
صعد المنير سلم). ويسن أن يجلس على المنير إلى 
النبي O e‏ 1 - يلض إذا ضخد الاير 
حتى يفرع المؤذن ثم يقوم فيخطب). ويسن أن 
يعتمد الخطيب على عصا ونچوهاء إويسن للخطيب ان 
يقصد تلقاء وجهه لفعله - صَلى الله عَلَبّه وَسَلمَ - 
ذلك. 


المسألة السادسة: ما يحرم فعله في الجمعة: 

يحرم 2 والإمام يخطب؛ لقوله - صَلى الله عَلَبْه 
وَسَلمَ - من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
السار پل أسفاراً ... ) (2)» ولقوله - صَلّى الله 
عَلَبْه وَسَلَمَ -: (إذا قلت لصاحبك آ س والإمام 
يخطب فقد لَعّوت) (3) أي: تكلمت باللغوء وهو الكلام 
الباطل المردود. ويجرم تټخطي رقاب الناس أثناء 
الخطبة؛ لقوله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - لرجل رآه 
يتخطى الرقاب: (اجلس فقد آذيت) (4)ء ففيه أذية 
للمصلين» وإشغال لهم عن سماع الخطبة» أما الإمام 
فلا بأس بتخطيه الرقاب إن لم یمکنه الوصول إلى 
صَلى الله عَلَبّه وَسَلم -: (من اغسل يوم الجمعة .. 

ثم راح فلم یفرق بین اثنین فصلی ما کتب له . 

غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) (5). 


(1) رواه مسلم برقم (869). 
(2) اخرجه أحمد (1/ 20). وقال ابن حجر بلوغ 
المرام: "إسناده لا بأس به" (سبل السلام 2/ 101 - 
2ح 421 

(851). وانظر: ارواء الغليل (3/ 84). 

103( والجاكم (1/ 288( وصححه ووافقه الاحي. 
(5) أخرجه البخاري برقم (910). 
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المسألة السابعة: بم تدرك الجمعة؟ 
تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام؛ فعن أبي هريرة 
مرفوعاً: (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك _ 


= 


الصلاة) (1). وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهراً. 


المسألة الثامنة: في نافلة الجمعة: 

ليس لصلاة الجمعة سنة قبلهاء ولكن من صلى قبلها 
نافلة مطلقة قيل دخول وقتها فلا بأس به؛ لترغيب 
النبي ا ي 
کت له). ولفع الصحابة رضي الله عله ولأفضلية 
صلاة النافلة. ولا يكر عليه إذا ترك؛ لأن السنة 
الراتبة تكون بعد الجمعة بركهتين أو أربع ركعات أو 
ست ركعات؛ لفعله - صّلى الله عَلَبّه وَسَلْمَ - وأمره». 
فقد (كإن يصلي بعد الجمعة ركعتين) (2). وقال - 


صّلى الله عليه وَسَلمَ -: (إذا صلى احدكم الجمعة 
فليصل بعدها آزنة رکعات) (3). 0 رواية: (من کان 
منكم مصلياًء بعد الجمعة فليصل أربعاً) (4). 


وأما الست: فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما 
(أن النبى - صّلى الله عليه وَسَلمَ - كان يصلي بعد 

الجمعة ستاً) (5). وكان ابن عمر يفعله (6). 

فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتانء 

وأكثرها ست. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه_ 

ل الا ا 
صلاتها على أحوال متنوعة. 


(1) رواه ابن ماجه برقم (1121)» وصححه الألباني 
(صحیيح سنن ابن ماجه برقم 927, 928). 

عليه: البخاري برقم (937)» ومسلم برقم 
882(. 

(3) رواه مسلم برقم (881). 

)5( الشرح الممتع (4/ 102). 

(7) زاد المعاد (1/ 440). 
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المسألة التاسعة: كيفية صلاة الجمعة: 

صلاة الچمعة ركعتاين يجهر فيهما بالقراءة؛ لأنه - 5 
صلى الله عَلَبّْه وَسَلمَ - كان يفعل ذلك وفعله - صَّلى 
الله عَلَبْه وَسَلَّمَ - من سنتهء وقد أجمع أهل العلم 
على ذلك. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة 
الجمعة بعد الفاتحةء وقي الثانية بسورة المنافقون ( 
1). أو يقرا في الأولى بسورة [إلأعلي» وفي الثانية 
بسورة الغاشية (2)؛ لفعله - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَة 


المسألة في سنن الجمعة: 

الكبير؛ ففي حديث أي هريرة -رٍرضي الله عنه - أن 
رسول الله - صَلى الله عَلَبّه وَسَلَمَ - قال: (من 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابةء ثم راح في الساعة 
الأولى. فکانما قرب بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قَرّب بقرة» ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأنما قَرّب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قَرّب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قَرّب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة» يستمعون الذكر) (3). 

وقال أيضاً: (من عَسَلَ يوم الجمعة واغتسل. و 
وابتكر. كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها 
وقيامها) (4). 

2 - ويسن الاغتسال في يومها؛ لحديث أبي هريرة 
الماضي: (من اغتسل بوم الحمعة غسل الحنابة nnn‏ ( 
وىنىغي الحرص علیه وعدم ترکه» وبخاصة لأصحاب 
الروائج الكريهة۔ ومن العلماء مَنْ ۾ آوجبه؛ لحديث أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً: (غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم) (5). ولعل القول 
بوجوبه أقوى وأحوط, وأنه لا يسقط إلا لعذر. 


(1) آأخرجه مسلم برقم (877). 

(2) أُخرجه مسلم برقم (878). 

(3) متقق عليه: رواه البخاري برقم (881). ومسلم 
برقم (850). 

(4) رواه الترمذېي برقم (496) وحسنه» وحسّنه أيضاً: 
المنذري (الترغيب والترهيب 1/ 247). 


(5) أخرجه البخاري برقم (879)» ومسلم برقم ( 
6). 
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3 - ويسن التطيب والتنظفء وإزالة ما ينبغي إزالته 
والننظف ا زائد على الاغتسال» ويكون ذلك بقطع 
الروائج الكريهة وأسبابهاء كالشعور التي أمر الشارع 
بإزالتهاء والأظافرء ويسن حلق العانة» ونتف الإبطء 
وتقليم الأظافرء وحف الشارب» مع التطيب» لحديث 
سلخان * رضي الله عنه - مرقوعا (لا بختسل رجل 


"من طهر: المراد به المبالغة في التنظيف» ويؤخذ 
من عطفه على الغسل . .. أن المراد به التنظيف بأخذ 
الشارب والظفر والعانة" (1). 
4 - ويسن له أن يلبس أحسن الثياب؛ لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما: (أن عمر بن الخطاب رأى حلة 
سيراء عند باب المسجد» فقال: يا رسول الله لو 
اشتریت هذه» فلبستها بوم الحمعة» وللوفد إذا قدموا 
عليك). فقد استدل به البخاري -رحمه الله على 
لبس أحسن الثياب للجمعةء فقال: (باب: يلبس 
ا من جهة تقريره - صلى الله عَلّْه 
- لعمر على أصل التجمل للجمعة" (2)» ولقوله 

- صلی الله عله وَسَلة -: (ما علی أحدکم لو اشتری 
ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مِهْتَيّه) (3). أاي: ثوب 


خدمته ویر 
e‏ يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على 
النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -؛ لقوله - صَلّى الله 


عَلبّه وَسَلَمَ -: (أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة) ( 
4(. 

6 - ويسن أن يقرأ في فجرها فير الصلاإة بسورتي, 

السجدة» والإنسان؛ لمواظبته - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ 
- على ذلك (5). وفي يومها بسورة الكهف لقوله - 

صَلى اللَة عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (من قرا سورة 


(1) أخرجه البخاري برقم (883) وانظر فتح الباري ( 
2/ 432). 

(2) فنح الباري (2/ 434). 

1095(« وجك الالنابى (صخح اتن ماجه 898(. 

(4) أخرجه أبو داود برقم (1047)ء والنسائي (3/ 
1), وابن ماجه (1085)» والحاکم (1/ 278)» وصححه 
ووافقه الذهبي. . وصححه الالباني (صحيح ابن ماجه 
برقم 889). 

(5) صحيح البخاري (رقم 891). 
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الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تجت قدمه إلى 
عنان السماء بيضي: به بوم القيامةء وغفر له ما بين 
الجمعتين) (1). 

7 - ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجس 
ختى يضلى ر كختن؛ لأمره = لى الله عله ةساة - 
بذلك (2)» ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب. 

8 - ويسن_ أن يكثر من الدعاء» ويتحرى ساعة الإجابة؛ 
لقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَْمَ -: (إن في الجمعة 
لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصليء يسأل 
الله شيتاًء إلا أعطاه إياه) (3). 


(1) أخرجه الحاكم (2/ 368)» وصححه» وصححه 
الألباني (الإرواء 3/ 93). 
(2) صحيح البخاري برقم (930). 


(3) أخرجه البخاري برقم (935)» ومسلم برقم ( 
852(. 
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الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف» وفيه مسائل: 
هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها 
الصلاة قي هيئتهاء أو عددهاء وقد تقدم الكلام على 
عذر المرض والسفر. 


المسألة الأولى: حكمهاء ودليل مشروعيتهاء 
وشرو : 
1- حکمها: 
صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح» كقتال الكفار 
والبغاة والمحارٍبين؛ لقوله تعالى: (إنْ خِفَتُمْ أن 
يَفيَنَكَمُ الذِينَ كفروا) [النساء: 101]. وقيس r‏ 
الباقيء ممن يجوز قتاله. 
عند الخوف 8 2 العدو» اة الهرب من 

عدو إن کان الهرب مبا 8 حا. ويدخل في العدو كل عدو 
-آدمیاً أو سبعاً- مما یخاف الإنسان على نفسه منه؛ 
كالصائل الذي يريد أهله أو ماله» والغريم الظالم 
وغير ذلك. 

دلیل مشر وعيتها: 

CR‏ على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماعء 
ما الكتاب: فقوله تعالى: (وإدا كنت فيه فَأَفَمْت 
لَهْمُ الصَلَاة فَلْتَقْمْ طَابِقَهُ َه هنهم مَعَكَ وَليَاخدُواء 
أَسْلِحَتَهِم ادا سَحَد | وا ليكوو مںن ¿ وَرَابْكَمْ وَلْتَأْنِ 
طَائِقَةُ أَحُرَى لم يُصَلوا فَلبْصَلوا مَعَكَ وَلَيَأخْدُوا 
حِذَرَهُمُ وَأسْلِجََهُم) [النساء: 102]. وصلاها رسول 
الله - صَلى الله عله وَسَلَمَ -» وأجمع الصحابة على 
و 

- شروطها: 

صلاة الخوف بشرطين : 
الشرط الأول: أن يكون العدو ممن يحل قتاله» كقتال 
الكفارء والبغاة» والمحاربينء كما سبق. 
والشرط الثاني: َ يُخاف هجومه على المسلمين 
حال الصلاة. 
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المسألة الثانية: كيفية صلاة الخوف: 

جاءت صلاة الخوف علې عة صفات» وهنها الصفة 
الواردة عن النبي - صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - في حديث 
سهل بن بي حثمة الأنصاري - رضي الله عنه -» وهي 
أقننه بالصفة المذكورة قي القران الكريم» وفيها 
احتياط للصلاة» واحتياط للحرب» وفيها نكاية بالعدو. 
وقد فعل -عليه الصلاة والسلام- هذه الصلاة في 
غزوة ذات الرقاع» وصفتها كما رواها سهل: أن 


طائفة صفت مع النبي -ٍصَلّى اللَّةُ عَلَيْهِ وََاً َ 
وطائِفة وجاه العدوء فصلىی بالتي معه ركعة» ثم ئىت 
قائماء واتموا لأنفسهم. » ٹم انصرفوا وصفوا وجاه 
العدو. وجاءت الطائفة الأخرىء فصلى بهم الركعة 
التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساء وأتموا 
لأنفسهم» ثم سَلّم بهم (1). 


(1) رواه مسلم برقم (841). 
)1/101( 


الباب الثاني عشر: قي صلاة العيدين» وقبه مسائل: 
والعيدان هما: عيد الأضحى وعيد الفطرء وكلاهما له 
مناسىة شرعبة» فعيد الفطر بمناسىة انتهاء 
المسلمين من صيام شهر رمضان؛ والأضحى بمناسبة 
اختتام عشر ذي الحجة» وشي عيداً؛ لأنه بعود. 
ويتكرو في وقته. 


المسألة الأولى: حكمهاء ودليل ذلك: 
صلاة العبد فرض كفاية» إذا قام بها البعض سقط 
الإثم عن الباقين»ء وإذا تركت من الكل أثم الجميع؛ 
لأنها من_ٍشعائر الإسلام الظاهرة, ولأنه - صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - داوم عليهلي وكذلك أصحابه من بعده. 
وقد أمر النبي - صَلى اللَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - بها حتى 
النساءء إلا أنه أمر الحْيّض باعتزال المصلى» وهذا مما 
يدل على أهميتها. e‏ ؛ لأنه إذا أمر بها 
النساء مع أنهن هل الاجتماع فالرجال من 
باب أولى. ون آهل العم من ر قوي کونها فرضص 
عين. 


المسألة الثانية: شروطها: 

ومن أهم شروطها: دخول الوقت» ووجود العدد 
المعتبر» والاستيطان. 

فلا تجوز قبل وقتهاء ولا تجوز في أقل من ثلاثة 
أشخاص,» ولا تجب على المسافر غير المستوطن. 


المسألة الثالثة: المواضع التي تصلى فيها: 
يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان؛ لحديث 


أبي سعيد: (كان النبي - صَلّى الله عَلَبْه وَسَلَّمَ - يخرج 
في الفطر والأضحى إلى المصلى) (1)» والقصد من 
ذلك -والله أعلم- - إظهار هذه الشعيرة» وإبرازها. 
ويجوز صلاتها في المسجد الجامع»ء مِنْ عذر كالمطر 
والريج الشديدة» ونحو ذلك. 


(1) متقق عليه: البخارى برقم (956)» ومسلم برقم 
(889). 
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المسألة الرابعة: وقتها: 

ووقتها كصلاة الضحى بعد إرتفاع الشمس فدر رمح 
إلى وقت الزوال؛ لآنه - صلل الله عله ف 5 
وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. ولان ما 
قبل ارتفاع الشمس وقت نهي (1). . ويسن تعجيل ‏ 
الأصضحى فى أول وقتهاء وتأخير الفطر؛ لفعله - صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل 
الأضحى لذبح الأضاحي» وهم في حاجة إلى امتداد 
وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر 


المسألة الخامسة: صفتها وما يقرأ فيها: 

وصفتها: رکعتان قبل الخطىة لقرل عمر.: (صلاة 
الفطر والأضحى ركعتان ركعتان» تمام غير قصر على 
لسان نبیکم. وقد خاب من افتری) (2). 

يكکبر قي الاولی_ بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح» 
وقبل التعوذ ستاً. وفي الثانية قبل القراءة خمساًء 
في الفطر والأضحى في الأولى سبع تکبیرات» وفي 
ويرفع يبه مع كل تكبيرة! لأن النبي - 

يقرا بعد الاستعاذة جھا بغیر خلاف» ويقراً ا 
بالغاشية لقول د سمرة. : (کان - صلی الل عَلبْه وَسَلَّمَ - 
يقرا في العيدين (سَبّح اسْمَ رَبك الأغْلّى) و (كَل 
أتالٍ حَڍيت الْعَاشِيَة)) 5( وصح عنه - صَلي الله عَلَبْه 
وَسَلَمَ - أنه كان يقرأ في الأولى ب (ق وَالْفُرَْآنِ 


المَجيد) وفي الثانية (افَيَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْسَة القَمَرُ) 


(1) انظر: المغني (2/ 232 - 233). 

(2) رواه أحمد (1/ 37)» والنسائي (1/ 232). 
والبيهقي (3/ 200). وهو صحيح. انظر إرواء الغليل ( 
3/ 106(. 

(3) رواه ابو داود برقم (1149). وهو صحبح» انظر 
إرواء الغليل (3/ 286). 

(4) رواه أحمد (4/ 316)» وحسنه الألباني (الإرواء 
برقم 641). 

(5) رواه اه (5/ 7) وابن ماجه برقم (1283). 
وصححه الألباني (الإرواء برقم 644). 

(6) أُخرجه مسلم برقم (891). 
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فیراعی الإتيان بهذا E!‏ وهذا مرة» عملا بالسنة» 


المسالة السادسة: موضع الخطة: 
مؤضع الخطبة قى صلاخ اة العيد بعد الصلإة؛ لقول ابن 
عمر رضي الله عنهما: (كان النبي - صَلى اللَةُ عَلَيْهِ 

ملم وابو نكر وعغهر يضلون: العدين قبل الخظية) 


ا السابعة: قضاء العيد: 

يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤهاء لعدم ورود 
الکن عن التي د ضلى اللة قله ولم د بدلك: 
ولأنها صلاة ذات اجتماع معين» فلا تشرع إلا على هذا 
الوجه. 


1 - يبسن e‏ د صلاة العيد قي مکان بارز وواسع» 
خارح البلد يبجتمع فقبه المسلمون لإظهار هذه 
الشعيرة»ء وإذا صليت في المسجد لعذر فلا باس 
بذلك. 

2 - ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر, 


كما تقدّم بيان ذلك عند الكلام على وقتها 

3 - وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطو_تمرات. وألا 
يطعم يوم النحو حتى يصلي. لفعله - صَلّى الله عَلَبْهِ 
وَسَلْمَ -» فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على 
تمرات يأكلهن وتراً (2). ولا يطعم يوم النحر حتى 
باي( 

الصبح ماشياً؟ ال ىالا وتحصل له 
فضيلة انتظار الصلاة. 

5 - ويسن أن يتجمل المسلم» ويغتسل» ويلبس 
أخبسى. الات وشات 


(1) أخرجه البخاري برقم (963)» ومسلم برقم ( 
888(. 

(2) أخرجه البخاري برقم (953). 

6)» وصححه الألباني (صحيح ابن LL‏ و 
122). 
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6 - ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة 
شاملة لجميع أمور الدين» ويحثهم على زكاة الفطر, 
) لهم ما يخرجون» ويرغبهم في الأضحيةء ويبين 

لهه احکامهاء وتكکون للنساء فپها نصيب . ؛ لأنهن, قي 
حاجة لذلك واقتداء بالنبي - صلی الل عليه وت َ 
فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة 
فوعظهن وَدَكرَهُن (1). وتكون بعد الصلاة كما 2 
7 - ويسن كثرة الذكر بالتكيير والتهليل لقوله تعالی: 
) وَلتكملوا العدَة وَل روا اللّة على ما هَدَاكمْ EE‏ 
تشكژون) [البقرة: 185]. ويجهر به الرجال في 
aT‏ والمساجد والأسواق» ويَسِدٌ به النساء. 

- مخالفة الطريقء فيذهب العيد من طريق» 
e OE EE‏ لحديث جابږ - رضي الله عنه 
-: (كان النبي - صَلى الله عليه وَسَلمَ - إذا كان يوم 
عيد خالف الطريق) (2). 
وقيل في الحكمة من ذلك: ليشهد له الطريقان 
جميعاء وقيل: لإظهار شعيرة الإسلام فيهماء وقيل 


غير ذلك. 

ولا يباين بتهننة الاس بخضهم بحا يوم اليد بأن 
يقول لغيره: تَقَبّلَ الله منا ومنك صإلح الأعمالء 

فكان يفعله أصحاب النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَة 
مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه. 


(1) أخرجه البخاري برقم (978). 
(2) أخرجه البخاري برقم (986). 
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عسشتر: قي صلاة الاستسقاء» وقبه 


mE‏ الأولى: تعريفهاء وحكمها ودليل ذلك: 

1- تعريفها: الاتستهاء هو طالب الشقي من الله 
تعالى عند حاجة العباد إليه» على صفة مخصوصة؛ 
وذلك إذا أجدبت الأرض. وقحط المطر؛ لأنه لا يسقي 
ولا ينزل الغيت إلا الله وحده. 

2 - حکمها: کم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدةءٍ 
لقول عبد الله بن زيد: (خرح رسول الله - صّلى الله 
عَلبْه 9 - يستسقي فتوجه إلى القبلة» يدعو 
ول رداءه» وصلى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة) ( 


المسألة الثانية: سببها: 
وسٍببها,ٍالقحطء وهو انحباس المطر؛ لأن النبي - 
صَلى الله عَلَبْه وَسَلمَ - كان يفعلها لذلك. 


المسألة الثالثة: وقتها وكيفيتها: 
وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد. يفول 
ابن عباس: (صلى النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَنتَ 
في المصلى» کصلاة العبد» وتصلىی oy‏ وينجهر 
بالقراءة فيهما کصلاة العبد» وتكکون قبل الخطىة» 
وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها. ويجون 
الاستسقاء على أي صفة كانت فيدعو الإنسان. 
ويستسقي قي صلاته إذا سجده ويستسقي الإمام 
على المنبر في صلاة الجمعة» فقد استسقى النبي - 


صَلّى اللَةٌ عَلَبْهِ وَسَلَمَ - على المنبر يوم الجمعة (3). 


المسألة الرابعة: الخروج إليها: 
إذا أراد الإمام الخروح لها وعظ الناس» وأمرهم 
بالتوبة. والخروج من المظالم» وترك 


ا واه البخارع برقم (1011)» ومسلم برقم ) 
894(. 

8) وهو حسن» e‏ ارواء الغال" (13/ 33). 
a: )3(‏ البخاري برقم (933)» ومسلم برقم ( 
897 
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التباغض والتشاحن؛ لأنه سبب في منع الخير من الله 
سبحانه» ولان المعاصي e) CT‏ والتقوى سیب 
البركات. قال تعالى: (وَلَو أن أَهْل الفُرَّى آَمَنُوا 

وا قا لَقَتَختَا RE‏ ا من الشحَاءِ وَالأَرُْض 


منذللاًہ متضرعا؛ لفول ابن عباس: (خرج النبي - 
متخشعاًء متضرعاً) (1). 


1 


المسألة الخامسة: الخطبة فيها: 

يبسن أن بخطب الإمام قي صلاة الاستسقاء بخطىة 
واخدة نهد الصلاة. تكون جاخعة وشاعلة باخر فيا 
بالتوبة» وكثرة الصدقة» والرجوع إلى الله» وترك 
المعاصى. 

وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفارء وقراءة 
الآيات التي تأمر به» ويكثر من الدعاء بطلب الغيث 
من الله تعالى كقوله: (اللهم أغثنا) (2)» وقوله: 
(اللهم أسقنا غينا مغيثاًء مَرِيئاً مَرٍيعاً» عاجلاً غير آجلء 
او ضار) (3). ۴ 


مزينا: ستهلا طا ومزيعا؛ مخضباً. وفوا 
(الله" أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغنى ونحن 


الفقراء. أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغا إلى حين) (4) a E‏ ويرفع يديه؛ لأن 
النبي - صَلى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ - كان يفعل ذلك» حتى 
کان ,یری پياضِ إبطهء ۽ ويرفع الناس أيديهم ؛ لأن النبي 

- صَلى الله عَلبْه وَسَلَمَ - لما رفع يديه يستسقي في 
صلاة الجمعة» رفع الناس أيديهم. ويکڻږ من الصلاة 
على النبي - لى الله عله اة -؛ لأن ذلك من 
أسباب الإجابة. 


(1) رواه الترمذي برقم (458)» وابن ماجه برقم )( 
6,)» وهو حسن,» انظر: إرواء الغليل (3/ 133). 
(2) أخرجه البخاري برقم (1014)» ا برقم ) 
)3( أخرجه ابو داود برقم (1169). وصحح الشيخ 
)4( أاخرده أبو ذاه eê‏ (1173). وحسشّن الشيخ 
الألباني إسناده. (تخريج المشكاة برقم 1508). 
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ا السادسة: السنن التي ينبغي فعلها فيها:. 
- أن یکذر من الدعاء المأثوو عن النبي - صَلّى اللَّهُ 
ا - في ذلك» ويستقبل القبلة في آخر 
الدعاء. ويحوّل رداءه» فيجعل اليمين على الشمال 
والشمال على اليمين» وكذلك ما شايه الرداء كالعباءة 
ونحوها. فقد ثبت أن النبي - صلی الله عَلبْه وت ة 
حَوّل إلى الناس ظهره»ء واستقبل القبلة يدعو ثم 
حل رداءه (1). وقيل: الحكمة من تجويل الرداء“ 
التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. 
2 - يسن أن يخرح إلى صلاة الاستسقاء جميع 
المسلمين, حتى النساء والصبيان: ٍ 
خر اللبب - صلی الله عَلَبْهِ و 2 - للاستسقاء 
متذللاًء متواضعاً» متخشعاً» متضرعاً (2). 
4 - يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه 
ال نفدل (حط را تقل .الله E‏ 
5 - وإذا كثر المطر» وخيف من الضرر» يسن أن 


يقول: (اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الظراب 
والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجل (3). 

والظراب: الجبال الصغار. والآكام: جمع أكمة» وهي 

التلء وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1011)» ومسلم 
برقم (894). 

(2) رواه الترمذىي وقال: حسن صحيح. وتقدم في 
(3) متقق علبه: رواه البخاري برقم (1021). ومسلم 
برقم (897) واللفظ له. 
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الباب الرابع عشر: في صلاة الكسوف» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الكسوف. والحكمة منه: 
الكسوف: هو انحجاب ضوء أحد التَيّرين -الشمس 
والقمر- تسیب غيو معتاد» والكسوف والخسوف 
بمعنی واحد. . ويحدث الله عرز وجل- ذلك : تخويها ت 
لعباده حټی يرجعوا إليه E‏ 5 کما قال چ الله 
عَلَبْه وَسَلَمَ -: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» وإنما بُحَوّف 
الله بهما عباده) (1). 


المسألة الثانية: حكم صلاة الكسوف ودليلها: 
وصلاة الكسوف واجبة على lo‏ به أبو عوانة قي 
صحیحه» وَځُکي عن أبي حنيفة» واجراها مالك مجریى 


المسألة الثالثة: وقتها: 


وقتها من ابتڍاء الكسوف إلى ذهابه لقوله E‏ 
الله عَلَيْهِ وت م -: : (إذا رأيتم شيا من ذلك فصلوا 


المسألة الرابعة: كيفيتها وما يقرأ فيها: 


وكيفيتها: ركعتان. يقرأ في الأولى جهراً -ليلاً كانت 
أ نهارا- الفاتحة» وسورة طويلة» ثم برکع طویلاً ثم 
يرفقع» فقيسمع» ویحمد» ولا يسجد. بل يقرا الفاتحة 
وسورة و دون الأولی» ثم یرکع» ثم یرفعء ثم 


(1) أخرجه البخاري برقم (1048)» ومسلم برقم ( 
911(. 

(2) انظر: فتح الباري (2/ 612)» والصلاة لابن القيم 
(ص 15)ء والشرح الممتع (4/ 237 - 238). 

(3) رواه مسلم برقم (915). 
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طوبلتن تم بخلى التاتة کالاولى: لکن دوتها قى 
کل ما يفعل» ثم يتشهد ويسلم. لقول چابر: (کسفت 
الشمس على عهد رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَحَ 
- في يوم شديد الحر» فصلى بأصحابهء فأطال 


القيام» حتى | پخرونء ثم رکع فاطالء ثم رفع 
فأطال» ثم رکع و ل“ ثم سجد سجد تین ر وام 
1(. 


ويسن أن بعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف 
ويحدّرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا ويأمرهم , 
باللإكثار من الإدعاء والاستغفار؛ لفعل النبي - صَلّى 
الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ -» فقد خطب الناس بعد الصلاة 
وقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك 
فادعوا الله وکبرواء وصلوا وتصدقوا) (2). 

فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاإد بل يذكر, 
الله» ويكثر من دعائه؛ لقوله - صَلّى اللَةٌ عَلَبْه وَسَلَمَ 
-: (فچلوا وادعوا حتی یکشف ما بکم). فدلٌ على أنه 
إن ا من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء. وإذا 
تم الانجلاء وهو قي الصلاة أتمها خفيفة» ولا 
تقظعها. 


(1) رواه مسلم برقم (904). 
(2) أخرجه البخاري برقم (1044). 
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الباب الخامس عشر: في صلاة الجنازة وأحكام 
الجنائرى وفقبه مسائل: 

الجنائزد جمع جنازة -بفتح N‏ وکسرھها- EET‏ 
واحد. بالفتج اسم للميت» وبالكسير اسم لما 


ONE‏ ا أن يتذكر الموت ونهايته في هذه 
الدنياء. فيستعد لذلك بالعمل الصالح»ء والتزود للآآخرة. 
والتوبة من المعاصي» والخروج من المظا 

وتسن عيادة المريض» وتذکیره التوبة oT‏ فإذا 
احتضر يسن تلقينه (لا إله إلا الله) وتوجيهه للقبلةء 


فإذا مات سن تغميیضه» والاإسراع بتجهیزه ودقنه. 


المسألة الأولى: حكم غسل الميت وکيفيته: , 
1- حكمم: غسل الميت واجب؛ لأمرو - صَلْى الله 
عليه سل د به گما قى قولئ = ضلى الل عة 
وس - قي المحرم الذي وقصته ‏ ناقتەه-2 (اغسلوه 
بماء سد (1). وقوله - صَلى اللَة عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - في 
ابنته زينب رضي الله عنها: (اغسلنها ثلاتاء أو خمساء 
أو سبعاً) (2). وهو فرض كفاية إجماعاً۔ 
2 - كيفية الغسل: ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى 
من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل» ويقدم في 
التغسيل الوصي. ثم الأقرب فالأقرب. كالأب والجد 
والابن إذا كانوا N E‏ الغسل» وإلا قدم 
غيرهم ممن هو عالم بذلك. والرجل يغسله الرجالء 
والمرأة تغسلها النساء» ولكل واحد من الزوجين 
تغسیيل الآآخر فالرجل یغسل زوجته والمراة تغسل 
زوجها. ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال 
سن السابعة. ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو 
ل الكافرء ولا حمل جنازته ولا تكفينه» ولا 
ا عليه» ولو كان قريبلا كالأب والأم. 
ویشترط أن يکون الماء الذي بیغسل به الميت E‏ 
مباحاء وأن يغسل في مکان مستور, ولا ينغي حضوز 
مَنْ لا علاقة له بتغسيل الميت 


(1) متفق علیه: أخرجه البخاري برقم (1266). 
ومسلم برقم (1206). 


(2) متفق علیه: أخرجه البخاري برقم (1259). 
ومسلم برقم (939). 
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وصفة الغسل: هي أن يضعه على سرير غسله» ثم 
یستر عورته» ثم یجرده من ثیابه» ویواریه عن العیون 
قى جخرة أو تخوهار قن برقع الغاسل راس المت 
إلى قرب جلو ثم يمرو يده بطنه وتعصره» 
لرن سن ا وذلك بلف رف على بده» ثم 
ينوي الغسل»ء ويسمي. ویوضئه کوضوء الصلاةء إا 
الفم والأنف» ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر, أو 
صابون» أو غير ذلك» ثم بیغسل الميامن تم المياسر 
ثم يكمل غسل باقي الجسم. ويستحب أن يلف على 
نذه خرقة حال التخسضل, والواجت غسلة واحدة إذا 
حصل بها الإنقاء» والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل 
الإنقاء. 

وىستحب أن يجعل قي الغسلة الأخيرة کافورا. تم 
ينشف الميت, ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر 
والشعور» ويضفر شعر المرأة. ویيسدل من ور ائھا۔ 
وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء» او کان 
مقطع SE‏ بحرق ونجوه» فإنه ییمم بالترابء 


المسالة الثانية: من يتولّى الغخسل: 

الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة 

الغسل من الثقات الأمناء العدول.' ولا سيما إذا كان 

من من أهله وأقاريهء لأن الذين تولوا غسله - صلی الله 
عَلَبْهِ وَسَلَمَ - كانو!ا من أهله كعليٌ - رضي الله عنه - 

وغیره (1)› وأولى الناس بغسله: : وصبه الذي أوضتى 

أن بغخسله» ثم ابوه ثم جده» ثم الأقرب فالأقرب من 

عصباته» ثم ذوو ارحامه. 

ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال» والأنثى النساء. 

وينستعنی من ذلك الزوجان وإ لكل واحد Eee‏ 


قلى آللة لته وشاع د قير تسائ (2). 


(1) رواه ابن ماجه برقم (1467)» وصححه الألباني 
(صحيح ابن ماجه برقم 1207)» وانظر أيضاً: (الإرواء 
رقم 699). 

(2) رواه ابو داود برقم (3215). وابن ماجه برقم ) 
4,,) وحسَّنه الألباني (الإرواء برقم 702). 
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وقال النبي - صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَاً a‏ - لعائشة رضي 
الله عنها: (لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك) (1). 
وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه - (2). 

ولا يغخسل شهيد المعركة؛ لأن النبي - صلی اللَّةُ عله 
وَسَلّمَ - (أمر بقتلِى أحد أن يدفنوا في ثيابهم» ولم 
يصلی عليه ئل دكن خاندة كا قي الكت السابق. 
والسّفْط -وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه» 
ذکراً کان أو أنثى-: إذا بلغ أربعة ار وکفن؛ء 
وصلي عليه» لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانا 


المسألة الثالثة: حكم تكفپنه وكيفيته , 
وتكفينه واجب لقوله - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - في 
المحرم الذي وَفَصضته راحلته: (وکفنوه في ثوبين) ( 
4). والواجب ستر جميع البدن» فإن لم يوجد إلا ثوب 
قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه» وجُعل على 
AS E‏ لقول خباب في قصة : 
ين عمير - رضي الله عنه -: (فأمرنا النبي - 

صلی الله عله وى مَ - أن نغطي رأسه»ء وأن نجعل 
على رجليه من الإذخر) (5). ولا يغطى رأس المحرم 
الذكر؛ لقوله - صَلى اللَْة عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (ولا تخمروا 
رأسه) ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساتراء 
الميت ولا على ورثته. والسنة تكفين الرجل في ثلاث 

مستلقياء ثم برد طرف العليا من الجاتب 


الأيسر, ثم الثانيةء ثم الثالثة» ثم يجعل الزائد عند 
رأسه ثم یعقد. فلو کان الزائد أكثر جعل عند قدمیه 
كذلك ویعقد» فإن ذلك أثىت للكفن؛ لقول عائشة: 
(کفن 


(1) رواه ابن ماجه برقم (1465)» وهو صحیح» انظر 
إرواء الغليل (3/ 160). 

(2) أخرجه مالك في الموطاً: (1/ 223). 

(3) أخرجه البخاري برقم (1343). 

(4) متفق عليه: البخاري برقم (1266)» ومسلم 
برقم (1206). 

(5) متفق عليه: البخاري برقم (1276)» ومسلم 
برقم (940). 
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رسول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في ثلاث 
عخاهة: أ فيها إدراجاً) (2)» ولقوله - صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: (البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من _ 
أثواب من قطن إزار ا وقميص ولفافتين. 
والصبي قي ثوب واحد» ويباح قي تلاتثة» والصغيرة 
في قميص ولفافتين۔ 


المسألة الرابعة: الصلاة على الميت» حكمها ودليل 
ذلك: 

الصلاة على الميت فرض كفاية. إذا فعلها البعض 
سقط الإثم عن الياقين. 

ودليلها: قوله صلی الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ - فيمن مات 
وعلیه دین:ٍ (صَلُوا على صاچبکم) (4). 

وقوله - صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ - يوم موت النجاشي: 
(إن أخاً لكم قد مات فقومواء فصَلوا عليه) (5). 


المسألة الخامسة: شروط الصلاة على الميت 
وأركانها وسننها: 

1 - شروطها: وشروطها کالآتي: النية» والتكليف» 
واستقبال القبلة» وستر العورةء واجتناب النجاسة؛ 


لأنها من الصلوات»ء وحضور الميت بين يدي المصلي 
إن كان بالبلد» وإسلام المصلي والمصلى عليه 
EE‏ ولو بتراب لعذر. 
- أركانها: وأركانها كالآتي: القيام مِنْ قادر في 
ا لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة. 3 
والتكبيرات الأربع. (لأن النبي - صَلّى الله عَلَبّهِ وَسَلَحَ 
- كَبّر على النجاشي أربعاً). قراءة الفاتحة لعموم 
حديث: (لا صلاة لمن لم , يقرا بأ القرآن) (6). 


النقي ولا کن إلا E TE‏ > ویروی بفتح المي 
أيضاً» منسوب إلى (سَخُول) قرية باليمن. (النهاية 2/ 
3 - سحل). 

(2) متفق علیه: البخاري برقم (1264)» ومسلم 
برقم (941) واللفظ الأخير عند أحمد (6/ 118). 
(3) رواه أب داود برقم (3878). والترمذىي برقم ) 
1005(« وابن, ماجه برقم )1472( واللفظ للترمذي. 
اذى برذ 792. 

(4) رواه مسلم برقم (1619). 

(5) رواه مسلم برقم (952) - 64. 

(6) رواه مسلم برقم (394). 
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والصلاة على النبيٌ - صَلّى الله عَلَيْوٍ وَسَلَّمَ -» والدعاء 
للميت؛ لقوله - صَلى اللَّة عَلَبّْه وَسَلْمَ -: (إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء) (1)ء والسلام لعموم 
حدیث (وتحليلها القسليم) والترتيب بين الأركان فلا 
يقدم ركنا على الاخر. 

3 - سننها: ومن سننها: رفع اليدين مع كل تكبيرة» 
والاستعاذة قبل القراءةء وأن يدعو لنفسه 
وللمسلمينء والإسرار بالقراءة. 


المسألة السادسة: وقت الصلاة على الميت وفضلها 


وکيفيتها: 
1- وقتها: وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله» 


وتکفینه» وتجهىزه» إن کان حاضرا» أو بلوغ خبر وفاته 


إن کان غائباً. 
2 - فضلها: قال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من شهد 
الجنازة حتى تضلى علبها قله قيرزاط: وهن شهدها 
حتی تدفن فله قیراطان) قيل: وما القيراطان؟ قال: 
(مثل الجبلين العظيمين) (2). 
3 - كيفيتها: يقوم الإمام والمنفرد عند ڕأْس إلرجل» 
ووسط المرأة, لثبوت ذلك من فعله - صَلى الله عَلَيِْ 
5 - فیما رواه عنه انس - رضي الله عنه - (3). 
ثم يكبر للإحرام» ِويتعوذ يعد التكبيرء ثم بیسمیي 4 ثم 
يقراً الفاتحة سراء ولو كان ذلك بالليلء ثم يكبر 
ويصلي على النبي - صَلّي اللَة عَلَيهِ وَل م - كما 
الوارد عن النبي EE‏ الله عله وَسَلَمَ - ومنه قوله 
- صَلى الله عَلَبّْه وَسَلْمَ -: (اللهم اغفر لحينا وميتنا 
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وکبیرنا وذکرنا وانئاتاد 
اللهم مي أاحبیته منا فأخبيه على الإسلام» ومن تو قبته 
منا فتوفقه على الإيمان) (4). (اللهم اغفر له 
وارحمه وعافه» واعف عګنه» وأكرم نزله ٤ر‏ ,ووسع 
مدخله؛ واغسله بالماء والنلج والبرد» وتقه من 


(1) رواه آبو داود برقم (3199)» وهو حسن. انظر: 
إرواء الغليل (3/ 179). 

(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1325)» ومسلم 
برقم (945). 

(3) أخرجه بو داود برقم (3194)» والترمذي برقم ( 
1045{ وابن ماجه 0 (1494). قال الترمذي: ِ 
86). 

(4) رواه أبو داود برقم (3201)» والترمذۍ برقم ( 
4/)))». والحاكم في المستدرك (1/ 358). قال 
الترمذي: "حسن صحيح". وقال الحاكم: "صحيح على 
شرط الشيخين" ووافقه الذهبي. 
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والخطايل كما ينقى الثوب الأييض من الدنس,» وأبدله 
دارا خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله وزوجا خيراً 


من زوحجه» وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر» أو 
عذاب النار) (1). وإن كان الميت صغيراً قال: (اللهم 
اجعله سلفاً لوالدیه» وفرطاء وأجراً) (2)» ثم یکبرہ 
ويقف بعدها قليلا. وان دعا بما تيسر فحسن کأن 
يقول: (اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده) (3). ثم 
O O O E EE E E RORY‏ 
فلا بان به ومن قاته بغض الضلاة دخل مخ الإضاد: 
وإذا سلم قضی ما فاته على صفته» ومن فاتته 
الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر؛ لفعله - 
صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - ذلك في قصة المرأة التي 
كانت يَف المسجد (4). 
ويصلى على الخائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو 
بشهر أو أكثر- ويصلى على السقط إذا تم له أربعة 
أشهر فاكثرء وان كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه. 


المتسالة السابعة: حمل الجازة والفير بها 
يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبرء لقوله - صَلّى 
الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ -: (من شهد الجنازة حتى يصلى 
علیها فله قیراطء ومن شهدها حتی تدفن فله 
قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين 
العظيمين) (5). 
ويتيغى للحسلم آذا عله بوفاة أخد خن الملجين أن 
بخرح لچمل جنازته,والصلاة عليه ودفنه؛ لقوله - 
صَلى الله عَلَبْهِ وت مَ -: (حق المسلم على المسلم 

: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع 
الجنائز ... ) (6). ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في 
جنازته. ولا بأس بخملها قى شرزة أو على دابة. 
ولاسيما إذا كانت المقبرة 


(1) آخرجه مسلم برقم (963). 

(2) أخرجه عبد الرازق في مصنفه (3/ 529) برقم 
6589. 

(3) أخرجه مالك في الموطأً (1/ 228) برقم 17ء 
وعبد الرزاق في مصنفه (3/ 488) برقم 6425ء وابن 
حبان» كما في الإحسان (7/ 342) برقم 3073. وقال 
محققه: "إسناده صحبح على شرط 

)4( ا البخاري برقم (458)» ومسلم ر ) 
956 


(5) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(6) أخرجه البخاري برقم (1240). 
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بعيدة» وعلى التابع لها المشاركة في الحمل. . 
ويشرع دفن الهيت في مقيرة خاصة بالموتى؛ لان 
النبي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كان يدفن الموتى في 
عن أحد من السلف أنه دقن في غير المقبرة: 

ويسن الإسراع بالجنازة» قي ونکفینهاء 
والصلاة عليهاء ودفنها؛ لقوله - صلی اللّة عله وَسَلَمَ 
-: (إذا مات أحدكم فلا تحبسوه» ا به إلى 
قبره) (1). وما بفعله بعض النا خيرها ونقلها 
فيه» فهذا كله خلاف السنة. كما بس الإسراع في 
المشي بها أثناء حملها لقوله - صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلََّ 
-: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها 
E EE OP OSS e‏ 
اختاره بعض العلماء. 

وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار» وعدم رفع 
الصوت. لا بقراءة ولا بغيرها؛ لأنه لم يثبت عن النبي 
جلى الله عله عاد - ىء قي دال ومن فخله 
فقد خالف السنة. 1 

ولا يجوز للنساء الخروح مع الجنازة؛ لحديث أم 
عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز) (3). فحمل الجنازة 
وتشييعها خاص بالرجالء و ة الفشتع الجاوسن 

حتى توضع الجناز ة على الأرض,. لنهيه - صَلى الله 
عَلَبْهِ وَسَلمَ - عن الجلوس حتى توضع (4). 


المسألة الثامنة: دفن الميت وصفة القبر وما يسن 
فبه: 

ويسن أن يعمق القبرء وان يوسع» وأن يُلحَدَ له فيه 
وهو.: ان يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى 
جهة القبلة» فإن تعذر اللحد فلا باس بالشق» وهو: أن 
يحفر للميت في وسط القيرء لكن اللحد أفضل. 
لقوله - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (اللحد لناء والشق 


لغيرنا) (5). 


(1) آخرجه الطبراني (12/ 340) جح 13613 وحسنه 
ابن حجر (الفتح 3/ 29(). 

(2) متفق علیه: أُخرجه البخاري برقم (1351). 
ومسلم برقم (944) واللفظ للبخاري. 

(3) رواه البخاري برقم (1278)» ومسلم برقم ) 
98). واللفظ 

ا البخاري (1310)» ومسلم برقم ) 
(5) أخرجه الترمذي برقم (1056) وحسنه» وصححه 
الألباني (صحيح الترمذىي برقم 835). 
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ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل 
القبلة» وتسد فتحة اللحد باللبن والطين» ثم يهال 
عليه الترابء ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر 
مستا ١ا‏ علي هب السات اتوت لل فى صق 
قبر النبي - صلى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ - وصاحبيه (1). 
ليعلم أنه قبر فلا يهان ولا باس بوضع أحجار أو 
عغيرها على أطرافه لىيان حدوده ومعرفته»: ویحرم 
البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليهاء كما 
يكره الكتابة عليهاء إلا بقدر الحاجة للإعلام؛ لجديثي 
جابر - رضي الله عنه - قال: (نهى النبي - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُجَصَّص (2) القبرء وأن يقعد عليه 
وأن يبنى عليه) (3). 3(. j‏ الترمذي: (وأن يكتب عليها). 
ولأن هذا من وسائ الشرك والتعلق بالأضرحةء وهذا 
نجرد اا N‏ القبور أي أضاءتها؛ لما فيه من 
التشبه بالكفارء وإضاعة المالء وبناء الهساجد عليهاء 
والصلاة عندها أو إليها؛ لقوله - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلََ 
-: (لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) (4). 
وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو 
الجلوس عليها وغير ذلك؛ لحديتث ابي هريره - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - صّلى الله عليه 
وس م - > لى خلس آخدكة عل خمرة تحرو بال 


ويسيتحب ,عند الفراغمن الدفن الدعاء للميت؛ لفعله 

- صَلّى الله عَلَنْهِ وَسَلْمَ -. فإنه کان اذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه» وقال: (! وا لأخيكم واسألوا 
له التثبيت فإنه الآن يسأل) (7). وأما قراءة الفاتحة 
أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة 


(1) انظر: الشرح الممتع (4/ 458). 

)2( أي: SS‏ بالجص,ء > وهو الكلس أو الكج الذي 
ET )3(‏ مسلم برقم (970)ء. والترمذي برقم ( 
4/)), وقال: حسن صحيح. 

(4) أخرجه البخاري برقم (1330)» ومسلم برقم ( 
529(. 

(6) أخرجه الترمذي برقم (1064) وقال: حسن 


صحيح. . 
(7) رواه ابو داود برقم (3221). و صححچه الحاكم قي 
المستدرك (1/ 370( ووافقه الذهبي» وحسنه 


النووى والحافظ ابن حجر (انظر: التعليق على 
الطحاوية 2/ 265 - 666). 
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منكرة؛ لأنه لم يفعله النبي - صَلَّي اللّمُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ - 
TT.‏ - صلى اللَة عَلَْهِ وَسَلَمَ 


ا انس عليه أمرنا فهو رد) (1). 


المسألة التاسعة: التعزيةء حكمهاء وكيفيتها: 
والتعزية: هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل 
مصيبته» فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة 
الضبر والاختساب. 
ون ر ا ا ا ی 

بهم وبحفلهم قلي الرظا والضبرء بها ثبت غت - 
CTE TERE‏ م - إن کان یعلمه» ویستحضره» 


وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق 
الغرض» ولا يخالفٍ الشرع. فعن أسيامة بن زيد قال: 
كنا عند النبي - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ ت ا 
إحدىی بناته تدعوه وتخىره أن بيا لھا أو ابنا لها في 
الموت. فقال رسول الله - صَلّى الله عَلَبْه NPE‏ - 
(ارجع إليها فأخبرها: أن لله ما أخذ وله ما أعطى. 

وکل شي »ء عنده بناجل مسمی» فمَرڙها فلتصبر» 
ولتحتسب) (2) وهذا من أحسن الألفاط الواردة في 
التعزية. وينىغي عند العزاء تجب بعض الأمور الغىي 
انتشرت بين الناس» وليس لها أصل في الشرع. 


1 - الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي 
والإضاءة والقراء. 
2 - عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل 
الميت لضيافة الواردين للعزاء. لحديث جرير البجلي - 
رضي الله عنه - قال: (كنا نعةٌ الاجتماع إلى أهل 
الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) (3). 
3 - تكراو التعزية» فبعض الناس يذهب إلى أهل 
الت أك فن هرة ونغز نهم والاضل أن كون 
التعزية مرة واحدةء ولكن إذا كان القصد من تكرارها 
التذكير والأمر بالصبرء والرضا بقضاء الله وقدره» فلا 
بأس. وأما إن کان 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (2697)» ومسلم 
برقم (1718) - 18 واللفظ 

(2) رواه البخاري برقم (284)» ومسلم برقم (923). 
(3) رواه ابن ماجه برقم (1612)» وصححه الالباني 
(صحیح ابن ماجه برقم 1318). 
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تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي؛ لعدم ثبوت ذلك 
عن النبي - صَلّى اللَةٌ عَلَبْهِ وَسَلَمَ - وأصحابه۔ 
والسنة أن يعمل أفرباء الميت وجيرانه لأهل الميت 
طعاماً؛ لقوله - صَلَى اللَةُ عَلَبْه وَسَلْمَ -: (اصنعوا لآل 
جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر يشغلهم -أو أتاهم ما 
بشغلهم-) (1). 

وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل 


في الغالبء وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف» فقد 
بكى النبي - صَلى اللَةُ عَلَبْه وَسَلَمَ - على ابنه إبراهيم 
حين مات وقال: (إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا 
تقول إلا ما برضي ريا .) (2). 

لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع 
والتشکي. ويجخرم الندب» والنياإجةء وضرب الخدود» 
وشو الجتوب؛ لقولة = ضلى الل عله وساد = اليبس 
منا مںن لطم الخدود» وشق الجيوب» ودعا بد 

الجاهلية) (3)» كقوله: ريا وپلاه» يا ثبوراه وما أشبه 

ذلك ولقوله - صلى الله عليه وَسَلمَ - : (التائحة ة إذا = 
تتب قبل موتها تقام يوم القيامة» وعليها سربال من 
قطران» ودرع من حَرَّب) (4). 


(1) (1) رواہ ابو داود برقم (3116)ء والترمذي برقم ) 
(2) احرجه البخاري , برقم (1303). 

)4( ا مسلم برقم (934). والجرب: مرض 
معروف» وهو بثور تعلو الجلد» ويكون معها حكة. 
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ثالثاً: كتاب الزكاة 


الباب الأول: في مقدمات الزكاة» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: في تعريف الزكاة: 
في اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكا الزرع إذا 


e‏ عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً 
معينا بشروط مخصوصة» لطائفة مخصو صة وهي 
طهرة للعبدء وتزكية لنفسهء قال تعالی: ( خد مِنْ 
أَمُوَالهم صَدَقَةَ ثُطَهُرْهُمُ وَنُرَكيهمُ بها) [التوبة: 103]. 
وقي شبت ن امسات إشاعة الألفة» والمحبة. 
والتكافل بین آفراد المجتمع المسلم. 


المسألة الثانية: حكم الزكاة ودليل ذلك: 
الزكاة فقريضة من فرائض الإسلام» ورکن من أركانه 
الخإمسة» وهي أهمٍ أركانه بعد الصلاة؛ لقوله تعالى: 
(وأقيمُوا الصّلاةَ واتوا الركاة)ِ [البقرة: 3) وقوله 
تعالى: (حُذ مِنْ أَمُوَالِهِمْ صَدَقَةَ ثُطَهَرْهُمْ وَنُرَكيهمْ 
بها) [التوبة: 103]. 
ولفوله « كل الله عَلبْه وَسَلَمَ -: (بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» الله واقاء الصلاة» وإيتاءِ الزكاةء وحح البيت» وصوم 
ee‏ (1)» وقوله - صلی الله عَلبْه اة - في 
صيته لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه RET‏ 
اليمن: (ادعهم إلى شهادة أن ل ا إلا الله 
افترض علبهم حمس صلوات في کل بوم ولیلةء فان 
صدقة في أموالهم, تخد فن اغتاتهى: ونرزة على 
فقرائهم) (2). 


(1) متة متفق عليه: رواه التخاري برقم (8)» ومسلم 
(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1395)» ومسلم 
برقم (19)» من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وقد أجمع المسلمون قي حمبع الأمصار على 
وجوبهاء واتفق الصحابة على قتال مانعيها. 
فتىت بذلك فقرضية الزكاة بالکتاب» والسنة» والإجماع. 


المسألة الثالثة: حكم من أنكرها: 

من أنكر وجوب الزكاة جهلاً بهاء وکان ممن يجهل 
مله ذلك: إِما لحداتثة عهدمٍ بالإسلام» أ لكکونه نشا نشا 
بسادية بعبدهة عن الأمصار. عرف وجوبهاء ولم يحکم 
بکفره» لأنه معذور. 
وإن كان منكرها مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام وبين أهل 
العلم» فهو مرتد د تجري عليه أحكام الردة» ویستتاب 
نلاناً» فإن تاب وإلا فُتل؛ لأن أدلة وجوب الزكاة 
ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فلا تكاد 


تخفی على من هذا حاله» فإإذا جحدها لا یکون إلا 
لتكذيبه الكتاب والسنة» وكفره بهما. 


المسألة الرابعة: حكم مانعها بخلاً: 

من منع أداء الزكاة بخلاً بها مع اعتقاده بو جوبهاء فهو 
اد بامتناعه ولا ب ذلك عن الإسلام؛ لأن ا 
فرع من فروع الدين E E E E‏ 
لقوله - صَلى الله عله اد - عن مانع الزكاة: (ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الان (1) ولو کان 
کافراً لما کان له سبيل إلى الجنةء وهذا تؤخذ منه 
الزكاة قهراً مع التعزيرء فان قاتل دونها قوتل حتى 
يخضع لأمر الله تعالى»ء ويؤدي الزكاة؛ لقوله تعالى: 
(قإن ابوا وَأقَامُوا الصَلَاةَ وَآتَؤا الرَكَاةَ فََلوا 
سَبيلَهُم) [إلتوبة: 5]. 

وقوله لى اللة عليه وَسَلَمَ - : (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله»ء ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة» فإذا 


(1) آخرجه مسلم في صحيحه برقم (987) وهو جزء 
من الحديث الطويل في إثم مانع الزكاةء وفيه: أن 
مانع زکاة الذهب والفضة بعذب بها قي نار جهنم» تم 
يرى سبيله إلى الجنة أو النار. 
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دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله) (1). [ 

ولقول أنى كر الضدية: (لو شتغوئي غعاةا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها) (2). 
والحان: الأكى من ولذ المغز طالع تستكمل سند 
وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة. 
فكان ذلك إجماعاً منهم على قتال مانعي الزكاة. 
ومانعها بخلاً یدخل تحت هذه النصوص. 


المسألة الخامسة: في الأموال التي تجب فيها 
الزكاة: 
تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال وهي: 


پهيمة الأنعام: وجي الإبل. والبقرء والغنم» لقوله 
EE TE E‏ (خا شن ضاجب إل ولا يقر 

ولا غنم ا يودي زکاتهاء إا جاءت يبوم القيامة اعظم 
ما کت وأسمنه» ern‏ بقرونھاء وتطؤه بأظلافهاء 
الناس) (3) 
2 - النقدان: وهما الذهب والفضة» وكذلك lo‏ يقوم 
مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم» لقوله 
تعالى: (والذينَ بَكَيْرُونَ الذهَبَ شت الف ولا بُلْففُوتها 
فِي سَبيل الله فَبَشَرَهُمُ بعَدّاب البم) [التوبة: 34]. 
sقولة‏ - لى اللة عله دفار (٠‏ من صاخب ذهت 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا اذا كان بوم القيامة 
هُفَحت له صفائح من نار؛ فأحهيَ عليها في نار 
جهنم» فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» کلما بردت 
ردت له» قي بوم کان مقداره خمسین ألف سنة) ) 
2 
لأجل الريج؛ لقوله تال (ا نها ا آَمَنُوا اموا 

ت ما کستّد) [البقرة: 267]» فقد ذكر عامة 
4 العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2946)» ومسلم 
برقم (21). 
(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1400)» ومسلم 
برقم (20). 
(3) أخرجه مسلم برقم (987) من حديث أبي هريرة. 
)4( أخرجه مسلم برقم (987) من حدیيت انف هريرة. 
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2 الحبوب والتمارد الحبوب: هي کل حب مدخر 
ا من شعير وقمح وغيرهما. والثمار: هي التمر 
والزبيب؛ لقوله تعالى: (وَمًِا أخْرَجْتا لَكَمْ مِنَ الأرٴض) 
[البقرة: 267]. وقوله تعالى: (وآنُوا حَفَهُ يَوْمَ 
حَصَادِه) [الأنعام: 141]. , 
وقولى - صَلى اللَّة عَلَبْهِ وَسَلَّمَ -: (فيما سقت 
السماء والعيون أو كان عَتَرئاً (1) العشر, NEE‏ 


5 - المعادن والژكاز: المعادن: ھی کل ما خرچ من 


قيمة : ؛ كالذهب. والكضة. والنحاس» وغير ذلك. 
والكاز: هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية. 
ودليل وجوب الزكاة قي المعادن والركاز عموم قوله 
تعالى: (أبْفِفُوا من طَيَاتِ مَا كَسَبْنْمْ وَمِمًا أخْرَجْتا 
لَكَمْ مِنَ الأَرض) [البقرة: 267]. قال الإمام القرطبي 
في _تفسيره: يعني الٍنبات والمعادن والركاز, ولقوله 
- صَلى الله عَلَيْه وَسَلْمَ -: (وفي الركاز الخمس) (4). 
وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن. 


المسألة السادسة: في الحكمة من إيجاب الزكاة. 
وعاي مَنْ تجب (شروط وجوبها): 
الحكمة في إيجاب الزكاة: 

شرعت الزكاة لحکم سامية» وأهداف نبيلة» لا تحصی 
۹ منها: 

- تطهير المال وتنميتهء وإحلال البركة فيه» وذهاب 
شره ووبائەء ووقايته من الآافات والفساد. 
2 - تطهير المزكي من الشح والبخل» وأرجاس 
الذنوب والخطاياء وتدريبه على البذل والإنفاق في 
سبيل الله. 


RTE EC e E EEE 
وای ی 1اد کون الما مرا مه و‎ 
بعروقه» کالذي يكون قريبا من الأنهار.‎ 

(2) بالتّضح: يعني بالإبل التي بحمل علبها الماء 

(3) أخرجه البخاري ا )1483( من حدیيت ابن عمر 
رضي الله 

(4) متفق عليه: شرج البخاري برقم (1499)ء ‏ 

الله عنه -. 
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والمحرومين. 


4 - تحقيیق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد 
المجتمع» فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زکاة ماله 
يستلٌ بها ما عسی أن يكون في قلبه من حقد وتمنڻُ 
لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى» وبذلك تزول 
الأحقاد ويعم الأمن. 
5 - إن في أدائها شكراً لله تعالى على ما أسبغ على 
المسلم من نعمة المال» وطاعة لله سبحانه وتعالى 
م تنفيذ | 

- أنها تدل على صدق إيمان المزكي؛ لأن المال 
المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب اكثر محبةء ولهذا 
سميت صدقة؛ لصدق طلب صاحبها لمحبة الله» 
ور 

أنها سیب لرضا الرب» ونزول الخيراتء وتكفير 
الخطاياء وغیرھا۔ 

- على من تجب الزكاة (شروط وجوبها): 
تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية: 
- الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر؛ لأنها عبادة 

ا بتقرب بها المسلم إلى الله والكافر لا تقبل 
منه العبادة چتى پدخل في الإسلام» لقوله تعالى: 
(وَها مَنَعَهُمُ أن ثبل مهم تَفقاتهم ! لا آَنَهُمْ كَفَرُوا 
بالله وَبرَسُوله) [التوبة: :a‏ 54[ فإذا I‏ لا تقبل منهم 
فلا فائدة في إلزامهم بهاء ولمفهوم قول أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنهو -: (چذه فریضةے الصدقة التي 
فرضها رسول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - على 
المسلمين) (1)ء لكنه مع ذلك محاسب عليهاء لأنه 
E‏ بفروع الشريعة على الصحيح. 

- الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكاتب؛ لأن 
ا لا يمالك شيا والمكاتب ملكه ضعيف. وأن العبد 
وما قي يده ملك لسیده» فتجب زکاته علبه. 
3 - ملك النصاب ملكا تاماً مستقراً (2): وکونه فاضلاً 
عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنهاء 
كالمطعم» والملبس» والمسكن؛ لأن الزكاة 


(1) آخرجه., البخاري برقم (1454)» وذلك في الكناب 
لما وجهه إلى انر 

(2) ومعنی کونه مستقرا: أي أنه ليس بعرضة للتلف. 
فإن کان عرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه. 
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تجب مواساة للفقراء» فقو جب أن تعتىر ملك الێزصاب 
الذي يحصل به الغنى المعتبر» له - صَلى اللْة عَلَبْه 
وَسلم - : (ليس فيما دون خمسة وسق صدقة» ولیس 
فيما دون خمس ذود صدقة» وليس فيما دون خمس 
أواق صدقة) (1). 
4 - حولان الحول على المال: وذلك بأن يمر على 

- صلى الله عله ولم -: (لا زكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول) (2). 
وهذا الشرط خاص بىهىمة الأنعام والنقدين د 
التجارةء أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا 
يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: (وَآئوا حَفَةٌ يَوْمَ 
حَصَادِه) [الأنعام: 141]ء ولأن المعادن والركاز مال 
مستفاد من الأرض. فلا يعتبر قي و حوب زکاته حول» 
کالزروع والثمار۔ 


المسألة السابعة: في أقسامها: 

الزكاة قسمان: 

1- زكاة الأموال: وهي التي تتعلق بالمال. 

2 - زکاة الأبدان: وهي التي تتعلق بالىدن» وهي زکاة 
الفطر. 


المسألة الثامنة: زكاة الدبِْن: 

قبضه لعام ا a E ET‏ 
قادر فانه یزکیه لکل عام؛ لأنه في حكم الموجود 
عګنده. 


الله عنه -. 
(2) رواه ابن ماجه وغیره؛ وصححه الألباني انظر: 
إرواء الغليل (3/ 254) برقم (787) 
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الىنابت الثاني قي زکاة الذهب والفضة» وقبه مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الزكاة فيهماء وأدلة ذلك: 

تجب الزكاة في الزهب والفضة نعالی: 

ا الله فَيَشَرَهُة د بداب أليم) [التوبة: توبة: 134 ل 
يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب. 

ولقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ -: (ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلإ إذا كان يوم 
القيامة فحت له صفائح من نارء فأخمي عليها في 
نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» کلما 

بردت أعيدت عليه قي :وم کان مقداره خمسین ألف 
ولإجماع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة 
دراهم» وعلىی أن الذهب إذا کان عشريین متقالاء 
وقیمته مائتا درهم» تجب الزكاة قبه. 


المسألة الثانية: مقدارها: 

مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر, 
أي في کل عشرين دیناراآً من الذهب نصف دینار» وما 
زاد فبحسابه قل او کثره وفي کل مائتي درهم من 
الفضة خمسة دراهم» وما زاد فبحسابه؛ لقوله - صَلّى 
الله عَلَبْه وَسَلَمَ - في كتاب الصدقة: (وفي الوْقَة (2) 
كل مائتي درهم ربع العشر) (3). ولحديث: ( . 

وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتی یکون لك 
عشرون دیناراً. فإذا كان لك عشرون دينارآء وحال 
عليه الحوللم» ففيها نصف منقال) (4). ولما جاء عن 
النبي - - صَلى الله عَلَيْهٍِ وَسَلَْمَ من آنه (کان يأخذ من 


وقد تقدم. 

(2) الوْقَةً: -بتخفيف القاف- الفضة والدراهم 
المضرونة متها وأضلة ([الورق) فخذقت الواو وغوصض 
منها الهاء 

(3) أحرجه البخاري برقم (1454) من حديث أنس بن 
(4) رواه ابو داود برقم (1573) وغيیره عن علي 
بإسناد حسن أو صحيح كما قال الإمام النووي۔ 


(199). وهو صحیح. انر اروا العلل (3/ 89ى 
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المسألة الثالثة: شروطها: 

يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط 
التالية: 

1 - بلوغ النصاب» وهو عشرون مثقالاً من الذهب؛ 
الذهب- خی کون لك عشرون دیناراً فإذا کان لك 
عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال) 
ویساوي بالجرامات (85) جراما. 

ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقوله د صلی 
الل عَلَبْهِ وب 2© - : (ليس فيما ڍون خمس أواق 
صدقة). والأوقية أربعون ,درهماء فخمس اواق تساوي 
مائتي درهم» وقولی - صَلى اللَة عَلَبّْه وَسَلمَ -: (وفي 
الرَْقّة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة 
فليس فيها شي»ء إلا أن يشاء رَنّها) (1). 

وقد العلياع على آن ¿ نصاب الفضة خمس أواق. 
عله الركاة وق الإسلام رال ب الا .التام, 
وحَولان الحول»ء وقد سبق الكلام عليها. 


المسألة الرابعة: في ضم أحدهما -الذهب والفضة- 
إلى الآخر: 

لا يضم أحدهما إلى الآآخر في إكمال النصاب على 
القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان» فلم يضم 

أحدهما إلى الآخر, كالإبل والبقرء والشعير والقح, 
مع أن المقصود منها واحد» وهو التنمية في الإبلي 
وإلبقر. والقوت في الشعير والقمح» ولقوله - صَلى 
الل عَليْهِ وَسَلمَ - : (وليس فیما دون خمس أواق 
إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمسشس ا 
من الفضة» إذا کان عنده ما یکمل به من الذهب. 
ويشمل 


(1) أخرجه البخاري برقم (1454)» من حديث أنس 
عن ابي بکر. 
(2) شرح صحیيح مسلم (7/ 48). 
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الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس 
أواق» أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده عشرة دنانير 
ومائة درهم» فلا زکاة عليه؛ لن الذهب یزکی وحده» 


المسألة الخامسة: في زكاة الخْلِيْ: 

لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي 
المع للادخار والكراءء وفي الحلي المُحَرّم؛ كالرجل 
يتخذ خاتماً من ذهب. أو المرأة تتخذ حلياً صنع على 
صورة حيوان» أو فيه صورة حيوانء أما الحلي المعڈ 
للاستعمال المباح والعاريةء فالصحيح من قولي أهل 
العلم وجوب الزكاة فيه؛ وذلك لما يلي: 

1 - عموم النصوص الواردة قي وحجوب الزكاة قي 
الذهب والفضةء وهذا ا يشملل الحلي وغیره. 

2 - ما رواه أهل السنن عن وو ين بب عر اة 
عن جده. : (أن امرأة أتت إلى e‏ ا ومعها أبنة 
فقال: E‏ زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: أيسرك أن 
يسۇرك الله بهما سوارين من نار» فخلعتهماء 
وألقتهما إلى النبي - صلى الله عَلَبّْه وَسَلمَ -) (2). 
وهذا الحديث نص في الموضوعء وله شاهد في 
الصحيجح وغیره. 5 
3- ولأن هذا القول أحوط, وأبراً للذمة؛ لقوله - صَلّى 
الله عَلَيّْه وَسَلَّمَ -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 


المسألة السادسة: في زكاة عَرُوض التجارة: 
العروض: جمع عَرْض وعَرَّض» وهو ما اأعده المسلم 
للتجارة من أي صنف كان» وهو أعم أموال الزكاة 
وأشملها. و ه سمي بذلك: لأنه ا يستقر, بل بعرض 


(1) بفتحات, أي: سوارانء والواحدة: مَسَكَة. 
(2) أخرجه أبو داود برقم (1563)» والنسائي (5/ 


38( والبيهقي )14 140( و صحح إسناده 8 القطان 


(صحيح الترمذي برقم 518(. 
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ت یزول» فإن لاجو ر هذه السلعة بعينهاء 
والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: (وَفي أَمُوَالهمْ 
َو لِلسَائِل وَالْمَحَرُوم (19)) [الذاريات: 19]» وقوله 


نعالی: (يا اها الذينَ آمَنُوا أنفِفُوا مِنْ ت ما 
كَسَيْتُم) [البقرة: 267]. ولقوله - ضلى الله َل 
5 - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: (أعلمهم أن 


الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهمء فترد على فقرائهم) (1). ولا شك أن 
عروض التجارة مال. 

ثىروط وجوب الزكاة فيها: 

- ان يملكها بفعله كالشراء» وقبول الهديةء فلا 
في ذلك الإرث مما يدخل قهرا. 

- أن يملكها بنية التجا 

- أن تبلغ قيمتها i‏ بالإضافة إلى الشروط 
i‏ السابقة في أ ل الزكا 
فإذا حال عليها الحول قؤّمت ا النقدين الذهب أو 
الفضة» فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع 
العشر. 
ولا اعتبار في التقويم لہا اشتریت به العروض؛ لأن 
قيمتها تختلف ارتفاعل ونزولاًء وإنما العبرة بقيمتها 
وقت تمام الحول. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1395)» ومسلم 
برقم (19). 
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الباب الثالث: في زكاة الخارج من الأرض» وفيه 
مسائل: 
المسألة الأولى: متى تجب؟ ودليل ذلك: 


الأصل في وجوبها قوله تعالى: (يا اها الُذِينَ آمَنُوا 
أٽففُوا مِنْ طَبَبَاتِ مَا كَسَبْنُمْ وَمًِا أخْرَجْتا لَكَمْ مِنَ 
الْأرض) [البقرة: 267]. 

وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحَثٌ» وصار 
فریکا, وتجب قى التمار عند يذو ضلاخها: بحبث تصبح 
نمراً طيباً يؤکل» ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: 
(وآئوا < حَقة e‏ حَصضاده) [الأنعام: 1141 

والتمار ' كالحنطة» والشعير والذرة؛ والأرز واالتصره 
والزبيب. ولا تجب قي الفواکه, والخضرواټ. 
فالمكيل: لكون النبي - صَلى اللَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - اعتبر 
التوسيق فقبه؛ وهو التحميل. والمدخر: لوجود المعنى 
المناسب لإيجاب الزكاة فيه 

والثمار» فلا زكاة فيه. 


المسألة الثانية: شروطها: 
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: 
1 _- بلوغ النصاب» وهو خمضة أوسق؛ لقوله - صَلّى 
الله عليه وسل -: (ل فيما دون خمسة أوسق 
ق (1). 
جلى الل عله وا 2 وكفة الأوسق TT‏ 
صاع؛ فیکون زنة النصاب بالب الجبّد ما يقارب 
الصاع 2.40 کيلو جرا 

- أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة. 


(1) أخرجه البخاري برقم (1484)» ومسلم برقم ( 
979(. 
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المسألة الثالثة: في مقدار الواجب: 

والواجب في الحبوب والثمار: العشر فيما سقي بلا 
كلفة. بأن كانت عثريةء أو تسقى بماء العيون. 
ونصف العشر فيما سقي بمؤنة» بأن کان تسھقى 
بالدلاء والسواني (1) ونحوها؛ لقوله - صَلى الله عَلَبْه 


وَسَلَمَ ت : (فيیما سقت السماء والأنهار والعيون» أو 
كان بَعّادً. العشرء وفيما سقي بالسواني. أو النضح. 
نصف العشر) (2). 


المسألة E‏ في زکاة العسل: 

زکاة قبه» وکت الأظهر؛ لأنه ليس قي الكتاب. قي 
الفثة: دلنل صخيح رنج على وجويها: والاصل براءة 
الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام 
الشافعي -رحمه الله-: "الحديث (في أن في العسل 
العشر) ضعيف» وفي (ألا يؤخذ منه) ضعيف. إلا عن 
عمر بن عید العزيز» واختیارۍ أنه ل بۇخذ منه. ؛ لأن 
السنن والآتار تابتة فیما بۇخذ مغه» ولیست قبه تابتة 
فكأنه عفو". وقال ابن المنذر: "ليس في وجوب 
الصدقة في العسل خبر يثبت". 


المسألة الخامسة: في الڑكاز: 
الكاز: هو ما وُجد من دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة 

أو غيرهما مما عليه علامة الكفرء ولم يطلب بمال. 

ولم پتكلف فيه نفقة وكبير عمل» وأما ما طلب بمال 
وتطلب کنبی غمال: فلیس برکازء ويجب فيه الخمس 
في قلیله وکثیرم» ولا یشترط له إلحول ولا النصاب؛ 

لعموم قوله - صَلى الله عَلَبّه وَسَلَْمَ -: (وفي الركاز 
الخمس) (3)» وهو 


(1) الڏلاء: جمع دلو وهو ما يستقى به من البئر 
ونجوه. . والسواني: جمع سانية» وهي الناقة التي 
يستقى عليهاء وهي النواضح أيضاء كما مضى. 

(2) أخرجه البخاري برقم )1483( من حدیيت ابن عمر 
رضي الله عنهماء 8 داود برقم (1596) واللفظ له» 
والبعل: النخل يشرب بعروقه فلا يحتاج إلى سقي. 
)3( متفق علیه: رواه البخاري برقم (1499). ومسلم 
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فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة ولا 
يشترط أن يکون من مال معبن ؛ فسواء کان من 
الذهب أو الفضة أو غيرهما. 
ویعرف کونه من دفائن الجاهلية: بو جود علامات 
الكفر عليهء کكتابة اشحاتهه: وتقن صضورهم: ونح 
وأما المَعْدن: قور كل ها ولد مى الارن د 
» لیس نباتاء سواء أكان جارياء كالتّفط والقارء 

i‏ جامدا؛ كالحديد والنحاس والذهب والفضة 
النصوص الواردة في 

جوب الزكاة في الخارج من الأرض, كقوله تعالى: 
(أيْففُوا مِنْ طَبْبَاتِ مَا كَسَبْنُمْ وَمِمًا أخْرَجْتَا لَكَمْ مِنَ 
الأرض) [البقرة: 267[. 
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الباب الرابع: في زكاة بهيمة الأنعام» وفيه مسائل: 
وبهيمة الأنعام هي: الإبل» والبقرء والغنمء والبقي 
يشمل الجاموس أيضاً. فهو نوع من البقر. والغنم 
يشمل الماعز. والضأن. وسْمّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها 
لا تتكلم» من الإبهام وهو الإخفاء» وعدم الإيضاح. 


المسألة الأولى: شروط وجوبها: 
الا لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط 
- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي» وهو في الإبل 
خمس»؛ وقي البقر ثلإاثون» وفي الغنم اربعون؛ لقول 
رشول الله < ضلى الله عله ولد = (لسن قا دون 
ذود صدقة) (1). ولحديث a‏ (بعثنی رسول 
الله أصدق ال اليمن» فأمرني أن آخذ من البقر من 
كل إلاثين تبيعا» ومن كل أربعين مسنة) (2)» ولقوله 
- صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: (فإذا كانت سائمة الرجل 
من ازیغين شاة» فليس فيها صدقة .. .( (3). 
- أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها 
. نصاب؛ لحديث: (لا زکاة قي مال حتنتی يحول 
عليه الحول) (4). 
3 - أن تکون سائمة» وهي التي ترعگی اللا المباح - 


وهو الذي نبت بفعل الله سبحاڼه دون أن يزرعهآحد- 
في الحول أو أكثره؛ لقوله - صلی الله عَلَبْه وَسَلَّمَ - 
(وفي صدقة الغنم في سائمتهاء إذا کانت أربعين الى 
مائة وعشرین. شاة) (5)» وقوله - صَلى الله عَلبْه 

:- u و‎ 


برقم (979)ء والذَوْدُ من الإبل: من الثلاثة إلى 
(خمس ذود) كقوله: (خمسة أبعرة» وخمسة جمال» 
وخمس نوق). 

داود برقم )1576( ال برقم (623). E‏ 
وصححه الألباني (الإرواء برقم 795). 

(3) أخرجه البخاري برقم (1454). 

(4) أخرجه الترمذي برقم (631)» وابن ماجه برقم ( 
2)), وصححه الآلباني (الإرواء رقم 787). 

(5) أخرجه البخاري برقم (1454) . 
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(وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون)» فإن 
كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره» فليست 
E‏ ولا زكاة فيها. 

= أن لا تکون عاملة» وهي التي يستخدمها صاحبها 
في حرث الأرض. أو نقل المتاعء أو حمل الأثقال؛ 
لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثيابء ما 
إذا أعدّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من 
أجرتهاء إذا حال عليه الحول. 


المسألة الثانية: في قدر الواجب: 

1- قدر الواجب في الإبل: 

ومقدار الزكاة الواجبة: في الخمس من الإبل شاة 
جذعة (1) من الضأن, أو ية (2) من المعز» وفي 
العشر شاتان» وقي الخمس عشرة ثلاث شیاه» وقي 
العشرين اربع شیاه» وقي خمس وعشرین إلى خمس 
وثلاثين بنت مخاض من الإبل» وهي ما نَم لها سنةء 
ودخلت في الثانية۔ وسّْيت بذلك لأن الغالب أن أيَّها 


قد حملت» فهي ماخض أي: حامل» فإن لم يجدها 
أجزأه ابن لبون ذکرء وهو ما د تم له سنتان ودخل في 
النالنكة وى بذلك؛ لأن أمه و وضعت الحمل الثاني 
في الغالب فهي ذات لبن. وفي ست وثلاثين إلى 
خمس وأربعپن ت لبون» لها سنێتان. 
وفي ست وأربعين إلى ستين حِفَهُ» وهي ما تَمََّ لها 
تنالات سنين» ودخلت قي الرابعة۔- وسمیت بذلك لأنها 
استحقت آن يطرقها الفحل. وقيل: لأنها استحقت 
الزكوت: والقخميل. 
إحدى وستين إلى خمس وسعيین حجذعة» وهي 
تم لها أربع سنين 


(1) الجذع: الصغير السن»ء وهو من الغنم ما تم له 
سنة ودخل في الثانية. 
(2) الثنية: ما تم له سنتان ودخل في الثالثة۔ 


(1/135) 


ودخلت قي الخامسة» وسمىیىت بذلك لأنها حجذعت 
مقدم أسنانها أي: أسقطته. 

وقي ست as‏ إلى تسعين لبون 

فإذا زادت على مائة وعشرين ففي کل اربع ست 
کناب الصدقة وفيه: (في أربي وعشرين من الإبل 
فما دونها من الغنم من كل خمس شاةء فإذا بلغت 
خمساً وعشرين إلى خمس وثلائين ففيها بنت مخاض 
نثى .. ) الحديث. (1) 

وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في الإبل: 


العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب 
[5 - 9] ... شاة 

[10 - 14] ... شاتان 

nnn [9 = 15]‏ ثلاث شیاه 

[20 - 24] ... أُربچ شیاه 

[25 - 35] ... بنت مخاض 

[36 - 45] ... بنت لبون 

[46 - 60] ... حقة 


[61 - 75] ... جذعة 
[76 - 90] ... بنتا لبون 
[91 - 120] ... حقتان 


فما زاد على 120 فالواجب في کل أربعين بنت 


(1) أخرجه البخاري برقم (1454). 
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2 - قدر الواجب في البقر: 

يجب في ثلاتثين بقرة إلى تسع وتلاثين تبيع» وهو ما 
تو لد سند وشي بذلك لأنه و أخةة وقي ربعبن 
sS WONT TE‏ 
ونا ع ی ان 

نھ کے کل لانن تھ وقی گل آرغین شه 
وهكذا مهما بلغت. 
وذلك لحديث معاذ - رضي الله عنه -_ وفيه: (فامرني 
آن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً» ومن كل 
اریعدن فة 

وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في البقر: 


العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب 
[30 - 39] ... تبیعچ 

[40 - 59] ... مسنة 

[60 - 69] ... تبيعان 

[70 - 79] ... تبيچ ومسنة 


ویجب قي اربعين من الحم إلى وعشرین؛ شاة؛ 
مائتين وواحدة إلى نلانمائة» ثلاث شیاه» ثم تسققر ‏ 
شاة» مهما بلغت . 


وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة 
وفيه: (وفي صدقة الغنم 
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في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة» فإذا زادت على مائة وعشرين إلى مائتين 
شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها 
ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة) ( 
1(. 

وهذا جدول يبين كيفية زكاة الغنم: 


العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب 
[40 - 120] ... شاة 

[11 - 200] ... شاتان 

1 - 300] ... ثلاث شیاة 


فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة. 


المسألة الثالثة: في صفة الواجب: 
وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء 
والأغنياءء فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة» غير 
منقوصة» وندب إلى مراعاة حقوق الاغنياء في 
أموالهمء ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من 
وسط المال» لا من خیاره» ولا من شراره» فبجب 
على الساعي مراعاة السن الواجبة. إذ لا يجزئ أقلّ 
منها؛ لأنه إضرار بالفقراء. ولا يأخذ أعلى منها؛ لأنه 
إجحاف بالاغنياء۔ 
ولا يأخذ المريضة» والمعيبة» والكبيرة الهرمة؛ لأنها لا 
تنفع الفقيرء وبالمقابل لا يأخذ الأكولة» وهي 
السمينة الحفذة الأكل: ول الا يي وهي التي توفت 
ولدهاء ولا الماخض وهي الحامل» 


(1) آخرجه البخاري برقم (1454). 
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الفحل المعد الراب و جززات المال. وهي 
E‏ إضرار بالغني اول - صلی الله عَلبْه ا 
-: ( ... وإياك وكرائم أموالهم) (1). 

ولما روي عن عمر اه قال لعامله سفيان: (قل 
لقومك: إنا ندع لكم الرّبى. والماخض» وذات اللحم» 
وفحل الغنم» ونأخذ الجذع والثنيء وذلك وسط بيننا 
وبينكم في المال). 


المسألة الرابعة: في الخلطة في بهيمة الأنعام: 


هي على : نوعيین : 
النوع الأول: خلطة El‏ وهي: أن پکون ا 
بالإرت, وتکون با 
النوع الثاني: ا اف وقي ان کون نضت 
TF‏ ا معروفاء ويجمع بينهما الجواو 


i‏ ثُصَيّر المالين المختلطين كالمال الواحد 
إذا كان مجموع ع المالين نصاباً» وأن يكون الخليطان 
من أهل وجوب الزكاة. فلو كان أحدهما كافر[ لا تصح 
الخلطة» ولا تؤثرء وأن يشترك المالان المختلطان 
قي المراح» وهو المسيت . والمأویء ویشتړکا قي 
المسرح فقيسرحن جميعا» وىرجعن خفعغاء والمحلب 
e‏ »> فيكون فحل الضراب واحداً 


فاذا توافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال 
الواحد بتأثير الخلطة. . 

لقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ -: (لا يجمع بين 
متفرق» ولا يفرق بين مجتمع» خشية الصدقة» وما 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (1395)» ومسلم 
برقم (19)» من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) ( 
1). فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطهاء 


وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون عغيرها 

ومثال الجمع بين المتفرق: أشخاص ثلاثة كل واحد 
و قدرون: فلو اعتبرنا کل واحد لوخدة ل 
ثلاث شياه» لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيها 
إلا شاة واحدة. فهنا: جمعوا بين متفرق؛ لثلا يجب 
A E‏ 

ومثال التفريق بين : شخص عنده أربعون شاة» 
فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها فجعل عشرين 
عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة. 


)1( زوا ه الترمذۍی برقم (621) وغیره وحسىنه» وهو 
جزء من حديث النبي - صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ - في 
كتاب الصدقة الطويل- وصححه الألباني (الإرواء برقم 
792). 
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الباب الخامس: في زکاة الفطرء ويقال لها: صدقة 


وسمیت بذلك : لأنها : تجب بالفطر من رمضان» ولا 
تعلق لها بالمال» وإنما هي متعلقة بالذمة» فهي زكاة 
عن النفس والبدن. 


المسألة الأولى: في حكمها ودليل ذلك: 

زكاة الفطر واجبة على کل مسلم؛ لما روی اڀٍن عهر 
رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير على العبد والحرء اکر والانثى, 
والضغين والكهر خن الحفتلمين) (1) 


المسألة الثانية: شروطها وعلى من تجب: 

تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغيرء وذکر 

وأنثى» وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما 

السابق. 

ویستحب إخراح الجنين إذا نفخت فيه الروح» 
e‏ ققد کان السلف 


يخرجونها عنه» كما ثبت عن عثمان وغیره. 
ویجب ان تخرجها عن نفسه»ء وعمن تلزمه نفقته: من 
زوجة أو قريب» وكذا العبد. فإن صدقة [إلفطر تجب 
على سیده؛ لقوله - صلی الله عَلَّهِ ونت تم -: (ليس 
O O E N E E CEE‏ 
وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به 
الفطرة. 
فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين: 

- الإسلام» فلا تجب على الكافر. 
ET RE‏ وقوت عیاله» وحوائجهہ 
الأصلية في يوم العيد وليلته. 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (1503)» ومسلم 
برقم (984). 
(2) أخرجه مسلم برقم (982) - 10. 
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المسألة الثالثة: في حكمة وجوبها: 

من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي: 
1 طهر الان مها عمى أن کون ف وفع ق 
في صيامه» من اللغو والرفت. 

2 - إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم 
العيد. وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح 
وسرور لجميع فئثات المجتمع» وذلك لحديث ابن 
عپاس رضي إلله عنهما: (فرض رسول الله - صَلّى 
الله عَلَبّه وَسَلَمَ - زكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث وطعمة للمساكين) (1). 

3 - وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام 
يام شهر رمضان وقیامه» وفعل ما تيسّر من 
الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. 


المسألة الرابعة: مقدار الواجب» وم يخرج؟ 

الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل 
البلد من بر آو شعير, أو تمر أو زبيب. أو أقط (2). 
أىأرز, أو ذرة أو تير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي - 
صَلى الله عَلبْه وَسَلَْمَ - في الأحاديث الصحيحة. 


د رکا ر ل ن واخ 
وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة. 

ولا يجزئ إخراج قيمة الإطعام؛ لأن ذلك خلاف ما أمر 
به رسول الله - صلى الله عله وَسَلَمَ -» ولأنه مخالف 
لعمل الصحابةء فقد کانوا يخرجونها صاعا من طعام» 
ولان زکاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين 
وهو الطعامء فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس 
المعين. 


المسألة الخامسة: في وقت وجوبها وإاخراجها: , 
الوقت الذي يكون به الفطر من ا ولإخراجها 


وقتان: وقت فضيلة وأداء. ووقت جواز. 


(1) اآخرجه أبو داود برقم (1609)» وابن ماجه برقم ( 
1827( والحاكم (1/ 409( وصححه» وحسنه النووۍ 
قي المجموع» : وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 
142). 

(2) الأقط: هو لبن مجفف يابس مستحجر, يتخذ من 


اللبن المخيض. 
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فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد 
إلى قبيل أداء صلاة العيد. لحدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما: (أن النبي - صَلى اللَة عَلَبْه وَسَلَُمَ - أمر بزكاة 
الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) (1). 

انا وقت الجواز: فهو قبل العيد بوم أو توه 
لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك. 

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. فإن أخرها فهي 
صدقة مهن الصدقات, ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله - 


صَلى اللْةُ عَلَبّْه وت م -: (من أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات) (2). 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (1503)» ومسلم 
برقم (984). 


(2) رواه أبو داود برقم (1609)ء وابن ماجه برقم ( 
وحسَنه الألباني (الإرواء برقم 843). 
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الباب السادس: في أهل الزكاةء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: من هم أهل الزكاة؟ ودليل ذلك: 
أهل الزكاة هم المستحقون لهاء وهم الأصناف 
الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: (إِتّمَا 
الصدَقات للْفْقَرَاءِ وَالْمَساكين وَالعَاملِينَ عَلنْها 
وَالْمُوَلَْة قَلُوبُهُمْ وَفِي الرقاب وَالْعَارهين وَفِي 
سييل الله وَابّن السّبيل فَرِيصَةَ مِنَ الله ه» واللة عَلِيم 
حَكيمُ) [التوبة: 60]. 

وايضاح هذه الأصناف كما يلي: 

1 - الفقراء: جمع ققير» » وهو من لیس لدیه ما يیسد 
حاجته» وحاجة من يعول» من طعام وشراب وملبس 
ومسکن» بألا يجد شيا أو يجد أقلْ من نصف 
TEE‏ ویعطی من الزكة ما یکفیه سنة كاملة. 
کهایته او آکتر من النصف, كمن معه مائة ويحتاج إلى 

الكاملون عاها: جم عامل وهو فن حه الإمام 
ا الصدقات» فيیعطیيه الإمام ما یکفیه مده ذهابه 
وإيابه ولو کان غنياً؛ لأن العامل قد فَرّغ نفسه لهذا 
العمل والعاملون هم كل من يعمل في جبايتهاء 
ا وحراستهاء وتفريقها على مستحقيها. 

- المؤلفة قلوبهم: وهم قوم يعْطَؤن الزكاة؛ تأليفاً 
على الإسلام إن کانوا كفاراء وتثبيتا 
لإيمانهم» إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في 
عباداتهم» أو لترغيب ذويهم في الإسلام» أو 
و آاو کف اذاهم. 

- في الرقاب: جمع رقبة» والمراد بها العبد المسلم 
او الأمة فر من مال الزكاة وَيعتق» أو يکون 
مُکَاتّباً فیعطی من الزکاة ما یسدد به نجوم کتابته؛ 
ليصبح حرآً نافذ التصرف» وعضوآ نافعاً في المجتمع» 

ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل» 
وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة. 
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6 - الغارمون: : جمع غارم» وهو المدين الذي تحمل 
ديناً في غير معصية الله» سواء لنفسه في أمر مباح» 
أو لغيره كإصلاح ذات البينء فهذا يعطى من الزكاة 
ما يسدد به دينه» والغارم للإصلاح بين الناس يعطى 
من الزكاة» وإن كان غنياً. 

7 - فی سبیل الله: ea el‏ 
المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المالء 

ن من الزكاة» سوا ء أكانوا أغنياء أم فقراء. 
8 - ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده 
الذي يحتاج إلى مال؛ ليواصل السفر إلى بلدهء إذا لم 


المسألة الثانية: في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة: 
ك الذين ا بجوزر صرف الزكاة لهم هم 
- الأغنياء والأقوياء المكتسبون» لقوله Pe‏ الله 

ا : (لا حظ فيها لغني» ولا لقوي مُكتسب) 
(1)» لكن يُعطى العامل عليها والغارم وإِنٌ كانو! 
أغنياء» كما تقدم. والقادو على الكسب إذا كان 
متفرغاً لطلب العلم الشرعي, ولیس له مال فانه 
يعطى من الزكاة؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل 
الله» واا إن كان القادر على الكسب عابداً ترك 
العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى؛ لأن العبادة 
تفعها قاصر على العابد بخلاف العلم. 

- الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم 
> فلا يجوز دفع الزكاة إلي من تجب على المسلم 
نفعفتهم کالاآباء والامهات» والأجداد والجدات» 
والأولاد. وأولاد الأولاد؛ لأن دقع الزكاة إلى هؤلاء 
يغنيهم عن النفقة الواجبة علیه» ويسقطها عګنه: ومن 
تم بعود نفع الزكاة إليه» فکأنه دفعها إلى نفقسه. 
3 - الكفار غير المؤْلفينء فلا يجوز,دفع الزكاة إلى 
الكفار؛ لقوله - صَلى اللْةُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ -: (تؤخذ من 
أغنيائهمء وترد على فقرائهم) أي أغنياء المسلمين 
وفقرائهم دون غيرهم» 


(1) آخرجه أحمد (5/ 362), وأبو داود برقم (1633). 


والنسائي (5/ 99), وصححه الألباني (صحيح النسائي 
برقم 2435). 
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ولان من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين. 
وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع 
a ee‏ وذلك لا يجوز مع الكفاردي 

4 - آل النبي -ٍ صَلي الله عَلَبْه a‏ -: لا تحل الزكاة 
لآل النبي - صَلى الله عَلَيْهٍ وَسَلمَ - إكراماً لهم 
لشرفهم؛ لقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلْمَ -: (|إ: 
تحل لآل محمد إنما هي أوسٍاخ ا (1). اوا 
النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلمَ - قيل: هم بنو هاشم» 
وبنو المطلب؛ وقيل: هم بنو هاشم فقطء وهو 
الصحيح. وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ 
لأنهم ليسوا من آل محمد - صَلْي الله عَلَيْه وَسَلْمَ -. 
ولعموم الآية: (إِتّمَا الصدَقَات لِلفُقَرَاءِ) [التوبة: 60]» 
فيدخل فيهم بنو المطلب. 
5 - وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالى آل النبي؛ 
لحديت: (إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي القوم من 
أنفسهم) (2). وموالي القوم: عتقاؤهم. ومعنى (من 
أنفسهم): أي: فحکمهم کحکمهم» فتحرم الزكاة على 
آل بني هاشم. 

- العبد: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن مال العبد 
ا لسيده» فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك 
سیده» ولان نققته تلزم سبده. . ویستتنی من ذلك: 
المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين _ 
كتابته» والعامل على الزكاة, فإذا كان العبد عاملاً 
على الزكاة أعطي منها لأنه کالأجير. والعبد يجوز أن 
یستأجر بإاذن سیده. 
فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز 
دفعها لهم» فهو آثم. 


المسألة الثالثة: هل يشترط استيعاب الأصناف 
الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟ 
لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند 


تفريق الزكاة على القول 


(1) أخرجه مسلم برقم (1072). 

(2) أخرجه أبو داود برقم (1650)» والترمذي برقم ( 

2) -واللفظ له- والحاكم (1/ 404). قال الترمذي: 
حسن صحيح. e‏ الحاكم ووافقه e‏ 
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الصحيح» بل یجزی دفعها لي صنف من الأصناف 
الثمانية. لقوله تعالی: .)إن کک تبڏوا الصْدَقَاتِ فيِعمَا هي 
e‏ نونوا الْفقَرَاء فَهُوَ حَيْرْ لَكَمْ) [البقرة: 
وقولى - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَةَ - e‏ 
وترد علي فقرائهم) متفق عليه» ولقوله - صلی الل 
عله وت - لقبيصة: (أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها) (1). 

فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى: (إِتَمَا 
الصَدَقَاثُ ث لِلْهُمَرَاء) الآية [التوبة: 60]ء بيان 


المسألة الرابعة: في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد 
آخر: 

يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد 
للحاجة» مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقراء أو يكون 
لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء 
بلده» فإن قي دفعها إلى اقاربه تحصیيل المصلحة» 
وهي الصدقة والصلة. 

وهذا القول ازول الزكاة هو الصحيح؛ لعموم 
قوله تعالى: (إتَمَا الصَدَقَاتُ للغْقَراء وَالمَساكين) 
[التوبة: 60] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان. 


(1) رواه مسلم برقم (1044). 
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رابعا: كتاب الصيام _ِ 


الباب الأول: في مقدمات الصيام» وفيه مسائل: 
المسالة الأولى: ريق الضياي ونان أركاتة: 
1 - تعريفه: الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء. 
وقي الشرع: الإمساك عن الأكل.» والشرب» وسائر 
المفطرات. مع النية» من طلوع الفجر الصادق إلى 
- ال من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح» 
يتضح أن له رکنين أساسين. : 
الأول: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. 
ودليل هذا الركن قوله تعالي: (قالآَنَ اشرُوهُنٍ 
وابتغُو ا مَا, كَيَڀَ اللة لَك وَكَلوا وَاشرَبُوا تي يَتَبينَ 
إكم الحَبْطٌ الأنْيَضَ بض هِنَ الحَبْط الاسشوَد مِنَ الفخْر نم 
أتشّوا الصْيَامَ إلى اللَيْلِ) [البقرة: 7 والمرآد 
بالخيط الأبيض والخيط الأسود: بياض النهار وسواد 
الليل. 
الثاني: النيةء بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن 
المفطرات عبادة الله عز وجل فبالنية تتميز الأعمال 
المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال. وبالنية 
تتميز العبادات بعضها عن بعض» فيقصد الصائم بهذا 
الصيام: إِما صیام رمضان» إو غبړه من أنواع الصيام. 
ودليل هذا الركن قوله - صَلى اللة عَلبْه وَسَلمَ - 
(إنما الأعمال بالنیات» وإنما لکل امری ما نوی) (1). 


المسألة الثانية: حكم صيام رمضان ودليل ذلك: 
فرض الله عز وجل صیام شهر رمضان» وجعله أحد 
أركان الإسلام الخمسة؛ 


(1) رواه البخارۍ برقم (1)» ومسلم برقم (1907). 
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الذي أثزل فيه الْفُرآڻ هُدَى للتاس وَبَيَْاتِ مِنَ الْهُدَى 


1 


وَالْفُرقانِ فَمَنْ سهد مِنْكُم السَهُر فَلَيَصْمة) [البقرة: 


185[ 
قال رسول الله - صل الله عله وسا م er‏ 


الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, 
صوم رمضان» وحجڄ نبت الله الحرام من استطاع 

البه سبيلاً) (1). 
ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى 
النبي - صَلى الله عَلَيّْه وَسَلَمَ - ثائر الرأسء فقال: يا 
رسول الله» أخبرني ماذا فرض الله علي من 
الصيام؟» قال: (شهر ر قال : هل على غیره؟ 
قال: (لاء إلا أن تطوع شيا ... ) الحديث (2). 

قد خوت الأمة على وحجوب صيیام رمضان» وانة أحد 
آرکان الإسلام التي غلمت من الدين بالضرورةء وأن 
منکره کافر, مرتد عن الإسلام 
فثبت بذلك فرضية الصوم بالکتاب والسنة والإجماع. 
وأجمع المسلمون على کفر .انرو 


المسألة الثالثة: أقسام الصيام: 

الصيام قسمان: واجب» وتطوع؛ والواجب ينقسم إلى 
ثلاتة أقسام: 

1 ¬ صوم رمضان. 

ا الكغارات. 

والكلاه هنا زي صوم رمضان» وقي صوم 
التطوع. أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعهاء إن 
شاء الله تعالی. 


(1) رواه البخاري برقم (8)» ومسلم برقم (16). 
(2) رواه البخارۍي برقم (46)» ومسلم برقم (11). 
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المسألة الرابعة: فضل صيام شهر رمضان. والحكمة 
من مشروعبةڌ صومه: 
1- فضله: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 


النبي - صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن 
صام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من 
ذنبه) (1). 
و - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّةَ عَلَيْه 

- قال: (الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الحمعة. ورمضان إلى رمضان مکفرات لہا بينهن إذا 
اجتنبت الكبائر) (2). 
هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان» 
PTE‏ كثيرة. 

2 - الحكمة من مشروعية صومه: شرع الله سبحانه 
الصوم لحكم عدیده وفوائد كثيرة» فمن ذلك: 

1- تزكية النفس» وتطهيرهاء وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة؛ لأن الصوم يضيق مجاري 
الشيطان في بدن الإنسان. 

2 - قي الصوم تزهید قي الدنط وشهواتهاء وترغگیب 
قي الآخرة ونعيمها. 

3 - الصوم يبعث على العطف على المساكين, 
والشعور بآلامهم؛ لأن الصائم يذوق ألم الجوع 
والخطظ. 
إلى غير ذلك من الحكم البليغة» والفوائد العديدة. 


المتسالة الخامسةة شروط وجوب صيامض رزخضان: 
نبجب صیام رمضان على من توافرت فبه الشروط 
ا 

- الإسلام: فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر؛ 
ّ الصيام عبادةء والعبادة لا تصح من الكافر, فإذا 
ا لا بلزم بقضاء ما فاته. 

2 - البلوغ: فلا يجب,الصيإم على من,لم يبلغ حد 
التكليف؛ لقوله - صَلى اللة عَلَيّهِ وَسَلمَ -: و 
يصح الصيام من غير البالغ لو صام» إذا كان ll‏ 
وشفى اولي أخرة أن باغرة بالضاةم ليخادة ونااقة. 


(1) روا البخاري برقم (1901)» ومسلم برقم ) 
760 

(2) رواه مسلم برقم (233). 

(3) رواه أُحمد (6/ 100)» وأّبو داود (4/ 558). 
وصححه الألباني (الإرواء برقم 297). 
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3 - العقل: فلا يجب الصيامٍ على المجنون والمعتوه؛ 
لقوله - - صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ -: (رفع القلم عن 
4 - الصحة: من کان مريصاً لا بطيق الصيام لم يجب 
عليه إن صام صح صیامه؛ لقوله تعالی: (ومَنٰ کا 
مَريصضا او و على سَقر فَعِدَةٌ مِنْ أبّام أَحَرَ) [البقرة: 
185[ فإن زال المرص وجب عليه قضاء ما أفطره 


- الإقامة: فلا يجب الصوم على المسافر؛ لقوله 

پعالى! (وَمَنْ کَانَ مَريصًا أو عَلّى سَقر فَعِدَةٌ مِنْ أيّام 
أحَرَ) الآية؛ فلو صام المسافر صخ ضامة: وجب عليه 
ما أفطره في السفر. 

- الخلو من الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء لا 
چب علا الصا“ ؛ بل يحرم عليهما؛ لقوله قلف 
الل عَلَبْهِ وت م - ال ا اله الو 
تصم؟» فذلك من نقصان دينها) (1). ويجب القضاء 
عليهما؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة). ( 
2( 


المسألة السادسة: ثبوت دخول شهر رمضان 
وانقضائه: 
ثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلالء بنفسه أو 
بشهادة غیره على رۇبتە» أو إخباره بذلك؛ فإذا شهد 
مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة 
دخول شهر رمضان؛ لقوله تعالی: (فَمَنْ سهد مِنْكَمُ 
الشهر فَلِيَصْمّْةٌ) [البقرة: 185]ء ولقوله - صَلى الله 
عليه وَسَلَمَ = : (إذا زانتەۈە فصوموا) (3)› ولحجديث 5 
انن عمر رضي الله عنهما: (أخبرت النبي - صَلى الله 
عَلبْه 9 = بىرۇىق رمضان فصامه» وار الناس 
بضدامه): )4( 
فإن لم يرَ الهلالء أو لم یشهد مسلم عدل برؤیته» 
وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً. ولا يثبت د 
الشهر بغير هذين الأمرين -رؤية الهلال, أو إتمام 


(1) رواه البخاري برقم (304). 


(2) رواه مسلم برقم (335). 

.8 - ))|0 

)4( رواه ابو داود برقم (2342). والحاكم قي 
المستدرك )1/ 423( وصححه. 
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شعبان ثلاثين يوما- لقوله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
(صوموا لرؤيتە وأفطرول لرؤيتە» فإن ن (1( ا 
فأكملوا عګده شعبان ثلاتثين) (2). 

ویثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال 


عر برؤيىة الهلال. وخت إكمال' عدة رمضان ثلاثين 
بوص.: 


المسألة السابعه: : وقت النية في ٠‏ وحکمها: 
آرکانه کما مص؟ لقوله - صلى الله عله وله -: 
(إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىئ ما نوى). 
وينويها من الليل في الصيام الواجب؛ كصوم رمضان 
والكفارة والقضاء والنزر» ولو قبل الفجر بدقيقة 
واحدة؛ لقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَْمَ -: (من لم يبيت 
الصيام قبل الفِجر فلا صيام له) (3). 

فمن نوی صوماً في النهار» ولم يطعم شيئاء لم 
يجزئه إلا في صيام التطوع» فيجوز بنية من النهارء 
إذا لم يطعم شينًاً من أكل أو شرب؛ لحديثر عائشة 
رضي الله عنها قالت: دخل على النبي - صَلى الله 
عله وتلم د دات وة فقال: (هل عندکم من شي»ء؟) 
فقلنا: لاء قال: (فإني إذنْ صائم) (4). أما صيام 
الواجب فلا ينعقد بنية من النهارء ولابد فيه من نية 
الليل. 

وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر, 
ويستحب تجديدها في کل يوم. 


(1) وفي بعض الروايات: (عُمّي) وبعضها (عُمَ) 
والمعنى: غطي وخفي ولم يظهر. 
(2) رواه البخارېۍ برقم (1909)» ومسلم برقم ( 


.(1081 

(3) أخرجه الترمذي برقم (733)ء والنسائي (4/ 
6)» وابن ماجه برقم (1700). واللفظ ااا 
(4) أخرجه مسلم برقم (1154) - 170. 
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الباب الثاني: في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات 
الصائم» و كيه سالات 

المسألة الأولى: الغ المبيحة للفطر في رمضان: 
يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية: 

الأول: المرض والكبر» فيجوز للمريض الذي يُرجى 
برؤه الفطر, فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام القن 
أفطرها؛ لقوله تعالى: : Î)‏ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ کانَ 
مِنْكَمْ مَريصًا و عَلّى سَقر فَعِدَةُ مِن أَبّام أحَرَ 
[البقرة: ,184]» وقوله تعالی: (فَمَنْ سهد مِنْكمُ 

۱ ر قَلْيَضْة ومن کان قريصًا اؤ عَلي سَقر فُڃِڏَة 
مِنْ آيّام أَحَرَ) [البقرة: 185]. 

والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض 

أما اإمريض الذي لا برجی وة او العاجز عن الصيام 
عجزآاً مستمراً كالكبير: فإنه بفطر, ولا يجب عليه 
القضاءء وإنما تلزمه قدت بأن يطعم عن کل يوم 
مسكيناً؛ لأن الله -عز وجل- جعل الإطعام معادلا 
للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض 
الصيام» فتعبّن أن يكون بدلا عنه عند العذر. 

يقول الإمام البخاري -رحمه الله-: "وأما الشيخ الكبيو 
إذا لم يطق الصيام» فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما 
أو عامين عن كل نوھ سسگننا۔ e SE E‏ 
الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. لا 
يستطيعان أن يصوما: فليطعما مکان كل يوم 
مسکكيناً"۔ (1) 

فیطعم العاجز عن الصیام عجزآاً لا یرجی زواله» 
بمرض کان أو كبر عن كل 

يوھ سكا نصف صاع من بر» اف هر أو ازز: أ 
نحوها من قوت البلد» ومقدار 

الصاع كيلوان وربع تقريباً (2.25) فيكون الإطعام 


عن کل يوم: کيلو جرام و وخمسة وعشرين 
جراماً (1125 جرام) تقریاً 


(1) صحيح البخاري برقم (4505), كتاب الصيام۔ 
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هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه. 

الثاني: السفر؛ فيباج المتادر الار ي رمان 
ويجب عليه القضاء؛ لقوله تعالي: (قَمَنْ کانَ مِنْكَمْ 
قزنڪا او على قر وة من أنام أخر [البفره: 


واقوله - خلى الله عله ول - لمن شالة غ 
الصيام في السفر: (إن شئت فصم» وان شئت 
فأفطر) (1). وخرح إلى مكة صائماً في رمضان» فلما 
بلغ الكديد أفطر, فأفطر الناس (2). 

ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر 
الصلاة (3)» وهو ما 8 بثمانية وارنغين ميلا أي: 
حوالي ٿمانين کيلو متر 

والسفر المبيح لطر في رمضان هو السفر المباح» 
فان كان سفر معصية او سفرا يراد به التحايل على 
الفطر, لم يبح له الفطر بهذا السفر. 

وإن صام المسافر صخ صومه وأجزأه» لحدیث انس - 
رضي الله عنه -: (كنا نسافر مع النبي - صَلّى الله 
عَلَبْهِ وَسَلّمَ -» فلم يعب الصائم على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم) (4). ولکن, نرا ألا يشق 
فالفطر في حقه أؤفْضل؛ أخذاً بالرخصة؛ لآن النبي - 
صَلىراللَّةُ عَلَيّْه وَسَلَمَ - رأى في السفر رجلا صائماً 
قد ظلل عليه من شدة الحر» وتجمع الناس حوله» 
فقال - صلی الله عَلَبّهِ وى م لشن مو ال 
الصيام في السفر) (5). 

الثالث: الحيض والنفاس, فالمرأة التي أتاها الحيض 
أو النفاس تفطر في رمضان وجوباً, ويحرم عليها 
الصوم» ولو صامت لم يصح منها؛ لحديثٍ أبي_ سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صَلى اللْةُ عَلَبْه 


- قال: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ 


(1) صحيح البخاري برقم (1943). 
(2) أخرجه البخاري برقم (1944). 
(3) انظر: المغني (3/ 34). 

(4) أخرجه البخاري برقم (1947). 
(5) رواه البخاري برقم (1946). 
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فذلك من نقصان دينها) (1). 
ويجب عليهما القضاء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: 
کان يصيبنا ذلك قنؤمر بقضاء الصوم» ولا نۆمر 
بقضاء الصلاة. (2) 
الرابع: الحمل والرضاع؛ فالمرأة إذا كانت حاملاً أو 
مرضعاء وخافت على نفسها أو ولدها تسیب الصوم 
جاز لها الفطر, لما رواه أإنس - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله - صّلى الله عَلَيّه وَسَلمَ -: (إن الله 
وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم» وعن 
الحبلى والمرضع ۾ الصوم)ً (3)» وتقضي الحامل 
والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاهاء وذلك إن خافتا 
E‏ > فإن خافت الحامل مع ذلك على 
جنينهاء أو المرضع على رضيعها؛ أطعمت مع القضاء 
عن کل يوم مسکینا؛ لقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: (والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما 
أفطرتاء وأطعمتا) (4). 
فتلخّْص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: 
السفرء والمرض» والحيض والنفاسء والخوف من 
الهلاك. كما في الحامل والمرضع. 


المسألة الثانية مفطرات الصائم: 

وتفطره. ويفطر الصائم بفعل أحد الأمو التالية: 
الأول: الأكل أو الشرب عهداً؛ لقولى تعالى: (وَكُلّوا 
وَ[ِسَرَبُوا حي يََبَيّنَ لَكُمُ الْحَيْط الأَبْيَضْ مي الحَبْطِ 
الأسُْوَدِ مِنَ الجر تم أَيِمّوا الصْيَاهَ م إلى اللبْل) 
[البقرة: 187]. 

فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد 


طلوع الفجر حتى الليل -غروب الشمس-. أما من 
اکل أو شرب ناسیا فصیامه صحجحبح»: وبنجب 


(1) رواه البخارۍ برقم (304). 

(2) رواه مسلم برقم (335). 

(3) رواه ارمدي برقم (715) و حسته؛ والنسائي (2/ 
E (4)‏ أو HF‏ برقم (2317, 2318) وصححه 
الألباني في الإرواء (4/ 25.18) وروي مثله عن ابن 
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علپه الإمساك إذا تزكر, أو ذكر أنه صائم؛ لقوله - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من نسي وهو صائم فأكل 
أو شرب فليتةّ صومه»ء فإنما أطعمه الله وسقاه) ( 
1(. 

ويفسد الصوم بالسّعُوط (2)» وبكل ما يصل إلى 
الجوف» ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل 
والشرب كالإبر المغذية. 

الثاني: الجماعء يبطل الصيام بالجماع» فمَنْ جامع 
وهو صائم بطل صیامه» FE‏ التوبة FET‏ 
وقضاء اليوم الذي جامع فيه» وعليه مع القضاء 
كفارة» وهي عتق رقبة» فان لم يجد صام شهړرين 
متتابعينء فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناًء 

خلوس عند النبى - صلی الل عليه وسل" a‏ 
رجل فقال: یا رسول الله - صلی اللَةُ عَلَبْهِ ولم -. 
هلکت» فقال: (مالك ؟)» قال ن وقعت على امزآتي وأنا 
صائم» فقال رسول الله - صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - 

(هل تخد رة تعقها؟): فال: لا قال: (هل تساه 
أن تصوم شهرين متتابعين؟). قال: لا قال: (هل تجد 
إطعام ستين مسکیپا؟). قال: لاء قال: فمكث النبي - 
صَلى اللَة عَلبْهِ وَسَلْمَ -» فيينما نحن على ذلك تي 
النبى - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعَرَق فيه تمر - 
والعَرَق المكتل- قال: (أين السائثل؟). فقال: أناء 
قال: (خذ هذا فتصدق به). فقال الرجل: أعلى أفقر 


مني یا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَبْها -ير 

الحڙتينء اهل بيت أفقر من آهل یی فضحك النبي 
- صلی الله عَلَبْه وَسَلَّمَ - حتى بدت أنيابه» ثم قال: 

(أطعمه أهلك) (3). 

وفي معنی الجماع: إنزال المني اختيارا؛ فإذا أنزل 

الصائم مختاراً بتقبيل» أو لمس» أو استمناء» أو غير 

ذلك فسد صومه. ؛ لأن ذلك من الشهوة التي تناقض 

الصوم» وعليه القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لا 

تلزم إلا بالجماع فقط, لورود النص خاصاً به. 

أما إذا نام الصائم فاحتلم»ء أو انزل من غير شهوة 

ذلك. 


(1) رواه البخاري برقم (1933)» ومسلم برقم ) 
1155( من a‏ ,ابي هريرة - رضي الله عنه -. 
(2) وهو دواء بصب قي الأنف. 

(3) رواه البخارۍ برقم (1936)» ومسلم برقم ) 
1111(. 
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الثالث: التقيؤ عمداًء» وهو إخراج ما في المعدة من 
طعام أو شراب عن طريق الفم عمداء أما إذا غلبه 
القيء وخيح مڼه بغیر اختیاړره» فلا يؤثر في صيامه؛ 
لقوله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ -: (من ذَرَعَةٌ (1) 
القيء فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمداً فليقض) 
(2). 

الرابع: الحجامة» وهي إخراج الدم من الجلد دون 
العروق» فہتی إحتجم الصايم ققد أفسد صومه؛ 
لقوله - صَلى اللَّةُ عَلَبْه وَسَلَمَ -: (أفطر الحاجم 
والمحجوم) (3)» وكذا يفسد صوم الحاجم أبضا إلا إذا 
حجمه بالات منفصلة» ولم يبحتج إلى مص الدم» فانه - 
والله أعلم- لا يفطر. 

وفي معنى الحجامة: إخراج الدم بالقضد (4). 
وإخراجه من أجل التبرع به. 

أما خروج الدم بالجرحء أو قلع الضرس, أو الرعاف 
الخامس: : خروح دم الحيض والنفاسء فمتی رأت 


المرأة دم الحيض أو النغاس أفطرت» ووجب علي 
القضاء؛ لقوله - صلی الله عله و م - في المر 
(أليس إذا حاضت لم تصل» ولم تصم) (5). 

السادس: نية الفطرء فمن نوى الفطر قبل وقت 
الإفطار وهو صائم» بطل صومه»ء وإن لم يتناول 
مفطرآً» فإن النية أحد_ركني الصيام» فإذا نقضها 
قاصدآً الفطرء ومتعمداً له» انتقض صيامه. 

إلسايع: الرّدةء لمنافاتها للعبادة» ولقوله تعالى: (لَيْنْ 


أشَرَكت لَيَحْبَطََ عَمَلّكَ) [الزمر: 65]. 


(1) آي: سبقه وغلبه في الخروح 

(2) رواه آبو داود برقم (2380(, والترمذي برقم ) 
(صحیح ابن ماجه برقم 1368). 

)3( رواه ابو داود برقم (2367). وابن خزيمة برقم ) 
3/))ء وصحح الألباني إسناده (التعليق على ابن 
خزيمة 3/ 236). 

(4) الفصد: شق العرق. 

(5) رواه البخاري برقم (304). 
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الباب الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته» وفيه 

مسألتان: 

المسألة الأولى: مستحبات الصيام: 

e‏ للصائم أن يراي في صيامه الأهورٍ التالية- 
- السّخُور: لقوله - صَلى اللة عَلَبّْه وَسَلَمَ -: 

e‏ فإن في السحور بركة) (1). ف 

السحور اير الطعام وقليله» ولو بجرعة ماء. ووقت 

السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. 

2 - تأخير السخُور: لحدیث زید بن ثابت.- رضي الله 

عنه - قال: تسحرنا مع رسول الله - صَلى الله عَلَبْه 

وَسَلْمَ -. ثم قمنا إلى الصلاة» قلت: كم كان قدر ما 

J‏ الفطر: ‏ فيستحب للصائم تعجيل الفطر 

متى تحقق غروب الشمس» فعن سهل بن سعد - 
رضي الله عنه - أن النبيَ - صل الل عله وَسَلّمَ - 

قال: (لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر) (3). 


- الإفطار على رطبات: فإن لم يجد فتمراتء وأن 
تكون وتراء فان لم یجد فعلىی جرعات من ماء؛ لحديث 
أنس - رضي إلله عنه - قال: (كان رسول الله - جلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يفطر على رْطَبَاتٍ قبل أن يصلّي. 
فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات» فإِنِ لم تكن حَسا 
حسوات من ماء) (4) فإن لم يجد شينًاً نوی الفطر 
بقلبه» ویکفیه ذلك. 

5- الدعاء عند الفطر, وأثناء الصيام: لقوله - صلی 
الله عَلَبْه وَسَلَمَ -: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى 
يفطر, والإمام العادل» والمظلوم) (5). 


(1) رواه البخاري برقم (1923)» ومسلم برقم ) 


.)15 

(2) رواه البخارۍ برقم (575)» ومسلم برقم ) 
7,.) والافظ 

)3( رواه البخاري برقم )1957( ومسلم برقم ) 
1098(. 


)4( رواه أبو داود برقم (2356)» والترمذي برقم ) 
266( ` وحسّنه» EE‏ الألباني (صحيح الترمذىي برقم 
560( وقوی إسناده الأرناؤوط قي التعليق على 
(شرح السنة). 

)5( رواه الترمذىي برقم )2526( وحسنه» وأخرجه 
البيهقي (3/ 345) وغيره عن أنس مرفوعاً بافظ : 
(تلات دعوات لا ترد: دعوة الوالد» ودعوة الصائم» 
ودعوة المسافر). وصححه الالباني (الصحيحة 1797). 
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- الإكثار من الصدقةء وتلاوة الفرآنء وتفطير 
الله عنهما قال: (كان رسول الله TIRE‏ 
وَسَلَمَ - أجود الناس بالخير» وكان أجود ما يكون في 
رمضان حین یلقاه جبریل» وکان جبریل يلقاه في کل 
ليلة من رمضان» فیدارسه القرآنء فرسول الله - 
صَلى اللْة عَلَبّْه وَسَلَمَ - حين يلقاه جبريل أجود بالخيو 

من الريح المرسلة) (1). 

7- الاجتهاد في صلاة الليل: وبالأخص في العشر 


(کان ال لى الله عله PE‏ أذا دخل العشر 
شد مئزرو وأحيا ليله ,ٍوأيقظ هله) (2). ولعموم قوله 


- صَلّى الله عَلَيْهِ وت م -: : (من قام رمضان إيمانا 
ا غفر له ما تقدم من ذنبه) (3)- 
- الاعتمار: لقوله - صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ -: (عمرة 


a 

9 - قول: "إني صائم" لمن شتمه: وذلك لقوله - 
صَلىی اللة عَلبْه E‏ : (وإذا کان يوم صوم أحدكم 
ولا بر بصخب » فإن ساته أاحد» او قاتله» 


المسألة الثانية: مكروهات الصيام: 
يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى 
جرح صومه» ونقص اجره»؛ وهي: 

المىالغة قي المضمضة والاستنشاق: وذلك خشية 
أ يذهب الماء إلى جوفه؛ لقوله - صَلى الله عَلَبْهِ 
ت م -: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) ( 


2 - القْبْلَّة لمن تحرك شهوته» وكان ممن لا يأمن 


(1) رواه البخارۍ برقم (6)» ومسلم برقم (2308). 
(2) رواه البخارۍ برقم (2024)» ومسلم برقم ) 
174)(. 

(3) أخرجه مسلم برقم (759). 

(4) رواه البخارۍي برقم (1782)» ومسلم برقم ( 
1256( 

(5) اخرجه البخاري برقم (1904)» ومسلم برقم ( 
1) واللفظ للبخاري 

(6) رواه الترمذي برقم )788( وصححه» والنسائي ( 
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يقبل زوجته. أو أمته؛ لأنها قد تؤدي إلى إتا 
الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء اء 


الجماع؛ فإن أمن على نفيسه من فسإد صومه فلا 
بأس؛ لأن النبي - صلی الله عَلَنه و مَ - کان يقبّل 

هو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: (وکان 
املککہ لأربه) (1) -أي: حاجته-. وكذلك عليه تجنب 
كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها؛ كإدامة النظر 
إلى الزوجة, أو الأمةء أو التفكر في شأن الجماع؛ 
لأنه قد يؤدي إلى الإمناءء أو الجماع.ء 
3 - بلع النخامة: لأن ذلك يصل إلى الجوف» ويتقوى 
به» إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا 
س 

- ذوق الطعام لغير الحاجة: فإن كان محتاجاً إلى 
ذلك کان بون طاحاً يختاخ لذوق خلحه وها أشبهه- 
اسن مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى 


(1) أخرجه البخاري برقم (1927)» ومسلم برقم ( 
6)) - 64. 
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الباب الرابع: في القضاءء والصيام المستحب» وما 
یکره ویحرم من الصیام» وفیه مسائل: 

المسألة الأولى: قضاء الصيام: 

إذا أفطر المسلم يوماً من رمضان بغر عذر» وجب 
عليه أن بتوب إلى الله» ویستغفره: ؛ لأن ذلك جرم 
عظیيم» ا وجب علبه مع التوبة والاستغفار 
القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان» ووجوب القضاء 
هنا على الفور على الصحيح من أقوال آهل العلم. 
لأنه غير مرخص له قي الفطرء والأصل أن بؤدىە قي 


اما إذا أفطر بعذ ر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر 
أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب 
عليه القضاءء غير أنه لا يجب على الفورء بل على 
التراخي إلى رمضان الآخر» لكن يندب له» ويستحب 
التعجيل بالقضاءء لأن فيه إسراعاً في إبراء الذمةء 
ولأنه أحوط للعبد؛ فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم 
کمرض ونخوه. فان آخره حتی رمضان الثانی: وکان 
له عذر في تأخيره» كأن استمر عذره» فعليه القضاء 


بعد رمضان الثاني۔ 

أما إن أحره إلى رمضان الثاني يخير غذر قفعلية مع 
القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. 

ولا يشترط في القضاء E‏ 
على فق فة جن ااه اخ [البقرة: e‏ 
یشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع» ولو کان 
رطا لننه سخانة وتحالى. 


المسألة الثانية: الصيام المستحب: 
من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده: أن جعل 

من التطوع ما بماثل الفرائض» وذلك زيادة في الأجر 
والثواب للعاملين» وجبراً للنقص والخلل الذي 
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تكمل من اللراف يوم القيامة. لاام التي باو خا 
صيامها هي: 

1 - صيام ستة أيام من شوال: لحديث أبي أيوب 
الأنصاري - رضي الله عګنه - قال: سمعت رسول الله 
- صَلّى اللَةُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ - يقول: (من صام رمضان. 

نہ ا ا الدهر) (1). 

- صيام يوم عرفة لغير الحاج: لحديث أبيي قتادة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلى الله 
عليه وت م - : (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن 
بکفر السنة التي قبلهء والسنة التي بعده) (2). lo‏ 
الجا فلا يسين له صيام يوم عرفة؛ لأن النبي - صَلّى 
الله عله وَسَلمَ - أفطر في ذلك اليوم والناس 
ينظرون إليه» ولأنه أقوى للحاح على العبادة :والدعاء 
قي ذلك الننه- 
3 3 صیام یوم عاشوراء: فقد سئل النبي - صَلَّى الله 

عليه وَسَلمَ - عن صوم عاشوراء؟ فقال: (أحتسب 

على الله أن يكفر السنة التي قبله) (3). ويستحب 
صیام یوم قبله أو یوم بعده؛ لقوله - صلی اللَةُ عله 
وَسَلَّمَ -: (لبن بقيت إلى قاب لأصومن التاسع) (4). 
ولقوله - صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ -: (صوموا يوماً قبله 
أو يوماً بعده» خالفوا اليهود) (5). 


ا (كان النبى - صل الله علي 

وَسَلْمَ - يتحرى صيام الاثنين والخميس) (6)» ولقوله 
- صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تعرض الأعمال يوم 

الائنين والخميشس,: فاخب أن تعزض عملى وانا ضانى) 


(1) رواه مسلم برقم (1164). 
(2) رواه مسلم برقم (1162). 
e‏ مسلم برقم (1162). وهو جزء من حديٽث 


َة 

(4) أخرجه مسلم برقم (1133) - 134. 

(5) أخرجه أحمد (1/ 241)ء وابن خزيمة برقم ( 
2095( وقي سنده ضعف., لكنه صح عن ابن عباس 
نجوه موقوفاً من قوله. 

وقال الترمذي: حسن صحيح,ء وه الألباني 

(7) أخرجه الترمذي برقم (751). والنسائي (1/ 
322( د داود برقم )2436( و و 
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5 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر: لقوله - صلی الله 
عَلَبْهِ وَسَلَْمَ - لعبد الله بن عمرو: (صم من الشهر 
تلانثة یام فان الحسنة بعشر امتالهاء وذلك مثل 
صيام الدهر) (1). وعن أبي هريرة - رضي إلله عنه - 
قال: (أوصاني خليلي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي 
الضحىء وأن أوتو قبل أن أنام( (2). : ویستحب أن 
تكون الأيام البيض» وهي الثالث عشر, والرابع عشر, 
والخامس عشر؛ لحديث أبي ذر - رضي اللم عنه - 
قال: قال رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: (من 
كان منكم صائماً من الشهر فليصم الثلاث البيض) ( 
3). 

6 رصوم بوم وإفطار بوم. : لقوله - صلی الله عله 
وَسَلمَ -: (أفضل الصيام صيام داود عليه السلام؛ كان 


يصوم يوماً ويفطر يوماً) (4). وهذا من أفضل أنواع 
التطوع. 


7 - صيام شهر الله المحرم: لحديث أبي هريرة < 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلى اللة 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
ال وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) ( 


تسع ذڏي الحجة: ىدا من أول بوم من 
شهر ذي الحجة» وتنتهي باليوم التاسعء وهو يوم 
عرفة؛ وذلك لعموم الأحاديت الواردة في فضل 
العمل فيها؛ فقد قال - صَلى الله عَلَيْهِ وت م -: (ما 
من أيام العمل الصالج فيهن أحب إلى الله من هذه 
العشر) (6). والصوم من العمل الصالح۔ 


المسألة الثالثة: ما يكره ويحرم من الصيام: 

1 - یکره إفراد شهر رجب بالصیام؛ لأن ذلك من 
شعائر الجاهليةء وقد كانوا يعظمون هذا الشهرء فلو 
صامه مع غیره لم یکره؛ لأنه لا يكون حينئذ مُحَصّصا 


(1) أخرجه البخاري برقم (1976). 

(2) أخرجه البخاري برقم (1981). 

(3) رواه أحمد (5/ 152). ك )4/ 2 
برقم 7 - 2281(. 

(4) رواه البخاري برقم (1976). 

(5) رواه مسلم برقم (1163). 

(6) أخرجه البخاري برقم (969). 
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له بالصيام۔ روى أحمد بن خرشة بِنْ الحر قال: رأيت 

يضعوها فى الطعام» ویقول: (کلواء فانما هو شهز 

كانت تعظمه الجاهلية) (1). 

2 - يكره إفراد يوم الجمعة بصيام؛ لقوله - صَلّى الله 

عليه اة : (لا تصوموا بوم الجمعة» إا أن تصوموا 
یوماً قبله أو یوماً بعده) (2). فإن صامه مع غیره فلا 

باس بذلك» للحديت الماضي. 


3 - يكره إفراد يوم السبت يضيام؛ لقوله - صلی اللّةَ 
عَلَبْه وَسَلَمَ -: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
علیکم) (3). والمقصود: النهي عن إفراده» وتخصيبصه 
بالصيام» Lo‏ إذا ضضم إلى غیره فلا باسن: لقوله - صَلىی 
الله عله وَسَلم - لأ المةمتين خوبرتة وقد دحل 
عليها نوم الحجمعة» وهي _ٍ صائمة: (اصمتِ امس؟) 
قالت: لا. قال: (تريدين أن تصومي غدآ؟) قالت: لا. 
قال: (فأفطري) (4). فدل قوله - صَلى الله عَلَبْهِ 
وَسَلمَ - (تريدين أن تصومي غدا) على جواز صیام 
نوم السيت هح كبرة. قال الامام الترمذى رح 
الله- عقب إخراجه حديث النهي الماضي: (ومعنی 
الكراهية فى هذا: أن يختص الرجل يوم | 

مضنا لان اهود اهمون وة الس : 

4 - تحريم صيام يوم الشك» وهو يوم الثلاثين من 
شعبان. إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلالء فإن 
كانت السماء صحوا فلا شك. ودليل تحریمه: حدیث 
عمار - رضي الله عنه - قال: (من صام اليوم الذي 
يشلك فيه فقد عصی LÎ‏ القاس" (5). 


(1) عزاه الألباني لابن أبي شيبة» وقال: صحيح. 
(إرواء الغليل 4/ 113). 

(2) أخرجه البخاري برقم (1985)» ومسلم برقم ( 
4{ ` 

4/) وابن ماجه برقم (1726)» والحاكم (1/ 435). 
وحسنه الترمذي»ء و صححه الحاكم علي شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي. . وصححه الألباني (صحيح 
الترمذي برقم 594). 

(4) أخرجه البخاري برقم (1986). 

3 ) ك الصيام» ب قول النبي - صلی 1 الله عَلبْه 
فشا - : (إذا رایتم الهلال فصوموا). ووصله الترمذىي 
برقم )689( وعیره ا حدیت جسن صحمبح. 
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ولقوله - صلی اللَّة عَلَبْهِ وَتَاً مَ -: (لا يتقدمَن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومين,. إلا أن يكون رجل کان 
منصضوم صومه فليصم ذلك اليوم) (1). والمعنى: لا 
ققدم أخد زمطان بصوة بوم بعد منه رقضد 
الاحتياط» فإن صومه مرتبط بالرؤية» فلا حاجة إلى 
التكلف. أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه؛ 
لأن ذلك ليس من استقبال رمضان. . ویستتنی من 
ذلك أيضاً: القضاء والنذر لوجوبهماء. . 
5 < بحرم صوم بومي العيدين» لحديث ابي پيىعيد ي 
الخدري ”ˆ رضي الله عنه -: (نهى النبي - صَلى الله 
عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - عن صوم يوم الفطر والنحر) (2). 
ولحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عه - قال: 2 
(هذان یومان نهی رسول الله - صَلى الله عَلَبْه وت َ 
- عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم» واليوم 
الآآخر تأكلون فیه من نسککم) (3). 
6 یکره صوم أيام E‏ ثلاثة أيام بعد 
لقوله - صَلى الله عله eg Ew‏ (أیام أکل 
وشرب وذكر لله عز وجل) (4). ولقوله - صَلّى الله 
عَلَيّهِ وَسَلمَ -: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 
عيدنا آهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب) (5). 
ور حص في E‏ والقارن إذا لم يجدا ٿمن 
لمن يجد اله (6(. 


(1) أخرجه البخاري برقم (1914). 
(2) أخرجه البخاري برقم (1991). 

(3) أخرجه البخاري برقم (1990). 

(4) أخرجه مسلم برقم (1141). 

)5( ا الترمذي برقم (777)» وقال: حسن 

(6) أخرجه البخاري برقم (1997, 1998). 
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الباب الخامس: في الاعتكاف» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعریف الاعتكاف وحکمه: 


1 - تعريفه: الاعتكاف في اللغة: لزوم الشي»ء» 
وحىس النفس عليه. 
وفي الشرع: لزوم المسلم المميز مسجداً لطاعة الله 
و 
- حکهه: : وهو سنة وقرية إلى الله تعالى؛ لقوله عز 

(أنْ طَهُرَا بَبْنِيَ لِلطائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ والرّكع 
السخُودِ ( [البقرة: 125[ وهذه الآية دلیل على 
مشروعیته حتیى في الأمم السابقة. ,وقوله تعالی: 
(وَلا تَاشرُوهُر ا عاكکفونَ قي المَسَاجد) 
[البقرة: 187]. 

وعن عائيشة رضي الله عنها: (أن النبي - صَلَّى اللَهُ 
عَلبْه وَس - كان يعتكف العشر الأواخو من رمضان 
حتی توفاه الله) (1). 
وأجمع المسلمون على مشرو عبتهء وأنه سنة» لا جب 
لى الر الا أن بو جبة غل تقضه كان ينذرة. 
فتنتت سْنية الاعتكاف ومشروعبته» بالکتاب» والسنة» 
والإجماع. 


المسألة الثانية: شروط الاعتكاف: 
الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بهاء وهي: 

1- أن يكون المعتكف مسلماً مميزآً عاقلاً؛ فلا يصح 
الاعتكاف من الكافرء ولا المجنون» ولا الصبي غير 
المميز؛ أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان» فيصح 
الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزآً» وكذلك من 
الأنشثى. 

2 - النية: لقوله - صَلّى اللَة عَلَبْه وَسَلَمَ -: (إنما 
الأعمال بالنيات) (2). فينوي المعتكف لزوم معتكفه؛ 
قربة ةَ وتعبداً لله عز وجل. 


(1) رواه البخاري برقم (2020)» ومسلم برقم ) 
1172). 


(2) رواه البخارۍي برقم (1)» ومسلم برقم (1907). 
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3 - أن يكون الاعتكافٍ في مسجد: لقوله تعالى: 
(وَأَنْتْم عَاكَفُونَ في الَمَسَاجد) [البقرة: 187]. 
ولفعله - صَلى الله عَلَنّه وَسَلَمَ - حيث كان يعتكف 


في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره. 

4 - أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة 
الجماعة: وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة 
مفروضة» وکان المعتكف ممن تجب علیه الجماعة» 
لأن الاعتكاف. قي مسجد لا تقام فقبه صلاة الجماعة 
يقتضي ترك الجماعة وهي وأاجبة علبه» أو تكرار 
خروح المعتكف کل وقت» وهذا ينافي المقصود من 
الاعتكاف. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد 
سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا. هذا إذا لم يترتب 
على اعتكافها فتنة» فإن ترتب على ذلك فتنة منعت. 
a ST LE‏ 

- الطهارة من الحدث الأكبر: فلا يصح اعتكاف 
ا ولا الحائض» ولا النفساء؛ لعدم جواز مكث 
هؤلاء قي المسجد. 

ا ا ا یا رسول 
الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام» فقال: (أوف بنذرك) (1). فلو كان 
الصوم شرطاً لما صح اعتكافه في الليل. لأنه لا 
صیام فبه. ولأنهما عبادتان منفصلتان» فلا يشترط 
لإخداهما وجود الأخرى. 


المسألة الثالثة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح 
للمعتكف ٠‏ 
1- زمن الاعتكاف ووقته: المكت في المسجد مقدارا 
من الزمن هو ركن الاعتكافء فلو لم يقع المكث في 
ينعقد الاعتكافء وفي أقل مدة الاعتكاف 
خلاف بين أهل العلم. والصحيج -إن شاء الله= أن 


وقت 
(1) رواه البخارۍ برقم (2032)» ومسلم برقم ) 
1656(. 
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الاعتكاف ليس لأقله حد» فيصح الاعتكاف مقدارآً من 


الزمن»ء وإن قلء إلا أن الأفل ألا يقل الاعتكاف عن 


يوم أو ليلة؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صَلّى الله عَلَبْهِ 
5 - ولا عن أاحد من آصحابه الاعتكاف فیما دون 
ذلك. 
وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها السابق: "أن النبي - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان حتی توفاه الل" (1). فان اعتکف قي 
غير هذا الوقت. جاز ذلك لكنه خلاف الأولى 
والآفضل. 
ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى 
الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين في 
المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه ثم يدخل في 
اعتکافه»ء وينتهي بغروب شمس اخر يوم من رمضان. 
2 - مستحباته: والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد 
بخالقه» وبقطع العلائق عما سواه» فیىستحب 
للمعتكف أن يتفرغ للعبادة» فيكثر من الصلاة. 
والذكرء والدعاء. وقراءة القرآنء والتوبةء 
والاستغفارء ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى 
الله تعالی. 
3 - ما يباح للمعتكف: ويباح للمعتكف الخروج من 
المسجد لما لابد منه؛ كالخروح للأكل والشرب. إذا لم 
يكن له من يحضرهماء والخروج لقضاء الحاجةء 
والوضوء من الحدث, والاغتسال من الجنابة. 

ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد. والسؤال عن 
أحوالهه, lL‏ التحدث فيما لا يفيد» وفيما لا ضرورة 
فیه» فإنه ینافي مقصود الاعتكاف وما 
أجلة: وباح له أن يزوره بعض أهله واقاربه» وأن 
بتخدت النه ساغة حن رمان والخروج من تفه 
النودنوود' لحديث صفية رضي الله عنها قالت: (کان 
رسول الله - صَلى الله عَلَبّه وَسَلَمَ - معتكفاً فأتيت 
ليلاء فحدثته» ثم قمت» ا ا معي 
الف سى 


(1) رواه البخاري برقم (2020)» ومسلم برقم )( 
1172). 


(2) رواه البخارۍي برقم (2035)» ومسلم برقم ( 
5). 
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وللمعتكف أن يأكل. ویشرب» وينام قي المسجد مع 
المحافظة على نظافة المسجد» وصيانته. 


المسألة الرابعة: مبطلات الاعتكاف: 
يبطل الاعتكاف بما يلي: 

1- الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً» وإن قل 
وقت الخروح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (وکان 
لا يدخل البيت إلا لحاجة. إذا كان معتكفاً) (1)ء ولأن 
الخروج يفوت المكث في المعتكف» وهو ركن 
الل 

- الجماعء ولو كان ذلك ليلاًء أو كان الجماع خارج 
ا لقوله تعالى: (وَلا ٿَاشروهُنَ وَأنْنْمُ عاكفونَ 
في الْمَسَاجد) [البقرة: 187]. 
وقي حکمه الإنزال بشهوة بدون جماع کالاستمناء» 
ومباشرة الزوجة في غير الفرج۔ 

3 - ذهاب العقل»ء فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر. 
السا المجنون والسكران عن كونهما من أهل 
032 . 
- الحيض والنفاس“؛ لعدم جواز مكث الحائض 
والنغساء في المسجد. 
5 - اإإردة؛ لمنافاتها العبادة» ولقوله تعالى: (لَيْنْ 
أشْرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلَكَ) [الزمر: 65]. 


(1) رواه البخارۍ برقم (2029). 
)1/170( 


خامساً: كتاب الحج 
ونشتمل على سخ اتواب: 


الباب الأول: قي مقدمات الحح» وقبه مسائل: 
المسىألة الأولى: في تعريف الحج: 

الح في اللغة: القصد. 

E‏ الضرع: التعبد لله بأداء المناسك في مكان 
مخصوص جت مخصوص» على ٠‏ جاء قي سنة 
,سول الله - صلی الله عله وى د 


المسألة الثانية: حكم الحج وفضله: 
1- حكم الحج: الحج أحد آركان الإسلام وفروضه 
العظام» لقوله تعالى: (وإله على التاس. حح التَيْتِ 
کن اشتطاع إِلَبهِ سيبلا و وڪن گقر إن الله عنم ن 
الح والعُمْرَة لِلّه) [البقرة: 196]. 


اھ 

وقذ اجيحت الأب على وجوت ال على المستطيع 
مره واحدة قي | 

2 - فضله: وزد في قصل الح أحاديت كثيرة متها منها: 
حدیت بي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: (العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور لیس ل له 
جزاء إلا الجنة) (1). وقال - صَلى الله عَلبّه وَسَلح 

) لله» وت 

E TE E ا‎ 


(1) آخرجه مسلم برقم (1349). 
(2) ا البخاري برقم (1521)» ومسلم برقم ( 
1350 
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المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من 
مرة؟ 

لا يجب الحجح في العمر إلا مرة واحدة وما زاد على 
ذلك فهو تطوع؛ لجديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلمَ - قال: (أيها الناس! 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا). فقال رجل: أكل 
عام یا رسول الله؟ فقال: (لو قلت: نعم لوجبت» 
ولما ا م (1). ولأن النبي - ضّلى اللة عَليِه 
وأاحدة. وقد أجمع العلماء على أن الحح لا يجب على 
المستطيع إلا مرة وأحدة. 

وعليه ان فبادز بادائه إذا تحققت شروطه» ويام 
بتأخیره لغیر عذر؛ لقوله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: 
(تعجلوا إلى الحجح؛ فان أحدكم لا يدري ما ر برض له) ( 
2). وقد رُوي مرفوعاً وموقوفاًء من طرق يقي 


.)3( وا ا نص اناً)‎ EER E 


المسألة الرابعة: شروط الحج: 
و الح مه ر 

- الإسلام: فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه؛ 
لان الإسلام شرط لصحة العبادة. 

2 - العقل: فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه 
في حال جنونه؛ لأن العقل شرط للتكليف» والمجنون 
ليس من أهل التكليف» ومرفوع عنه القلم» حتى 
يفيق» كما في ڇدينٍ علي - رضي الله عنه - أن 
رسول الله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلمَ - قال: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق) (4). 


(1) رواه مسلم برقم (1337). 

(2) رواه أحمد (1/ 314)» وحسنه الألباني (الإرواء 

برقم 990). ومعنى (ما يعرض له): أي ما يطراً 
بحدت . 

)3( انظر: نيل الأوطار (4/ 337). 

1)), وصححه الألباني (الإرواء برقم 297). 
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OT FO TOL OES 
الماضي: (رفع القلم عن ثلاثة ... )» لكن لو جج‎ 
فحجه صحيح» وينوي له ولیه إذا لم یکن مميزا» ولا‎ 
يكفيه عن حجة الإسلام» بلا خلاف بين أهل العلم؛ لما‎ 
رواو ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت‎ 
صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك‎ 
أجر) (1). ولقوله - صَلى اللَة عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: (أيما‎ 
صب حج ثم بلغ فعليه حجة أخرىء وأيما عبد حج ثم‎ 
.)2( و فعليه حجة أخرى)‎ 

4 - الحرية: فلا يجب الحج على العبد؛ لأنه مملوك لا 


يملك شيئاًء لکن لو حج صځٌ حجه إن کان بإذن سيده. 
وقد أجمع أهل الحلم على أن المملوك إذا حح في 


حال رقه» ثم أعتق. فعليه حجة الإسلامء إذا وجد إلى 
ذلك سبيللاً/ ولا يجزئٍ عنه ما حٌَ في حال رقه؛ لقوله 
- صلی الله عَلَيْهِ وت مَّ - في الحديث الماضي ذكره: 
(وأيما عبد حج نم عتق؛ فعليه حجة أخرى). 

- الاستطاعة: لقوله تعالي: (وَلِلّه على الاس حح 
ا مَن اسْتَطاع إلبه سَبيلا) [ال عمران: 97]. فغير 
المستطيع مالياًء بأن كان لا يملك زاداً يكفيه ويكفي 
من يعوله»ء أو كان لا يملك راجلة توصله إلى مكة 
وترده. بأن کان شیخا کبیراء أو مريضاً ولا 
الطريق إلى الجح غير آمنء كان يكون به قطاع 
E E aT OT GET E‏ 
وقد قال تعالی: (لا بُكَلفُ الله تَفْسًا إلا وسْعَها) 
[البقرة: 286] والاستطاعة من الوسع الذي ذکره 
الله» ومن الاستطاعة في حج المراة: : وجود المحرم 
ا 

لا لغيره بدون محرم؛ لقوله - صَّلى اللة عليه 

وَسَلَمَ -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر سفرآً يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا 


(1) رواه مسلم برقم (1336). 

(2) أخر جه الشافعي في مسنده برقم (743) بترتیب 
السندي» والبيهقي (5/ 179) وصححه الشيخ الألباني 
(الإرواء برقم 986). 

(3) رواه مسلم برقم (1340). 
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ومعها أبوها أو ابنها أوزوجها أو أخوها,ٍأو ذو محرم 
منها) (3)» ولقوله - صَلى اللَة عَلَيْهِ وَسَلَمَ - للرجل 
الدی کال آن آمرایی خرجت خاته. وانی. آکشیت فی 
غزوة كذا؛ (انطلق قحح محها) ٠.)1(‏ ادا حجت بذون 
محرم فحجها صحيح» وتكون اثمة. 


المسألة الخامسة: حكم العمرة ذلك: 


لقوله تعالى: (وَأيْتُوا الح وَالْعْمْرَة لِله) [البقرة: 


196[ ولقول النبي - صَلَّى الله عَلَبْه وَسَلَّمَ - 
لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (: EET‏ 
جهاد لا قتال _فيه: الحج والعمرة) (2). ولول - صلی 
الله عَلَبْه وَسَلَْمَ - لأبي رزين لما سأله أن أباه لا 
پستطيع الحح» ولا العمرة» ولا الظعن. قال : (حح عن 
أبيك واعتمر) (3). 

وأركانها ثلاثة: الإحرام» والطواف» والسعي. 


الميقات لغة: e‏ قو فوع العبادة اة 
زمنهاء فتنقسم المواقيت إلى: زمانية ومكانية 

أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة: 

يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة. 

اعمال الحج إلا فيها؛ لقوله تعالى: (الْحَح أشهُر 

مَعْلُومَات) [البقرة: 197]» وهي شوال» وذو قد 

وذو الحجة. 


(1) متقق عليه: رواه البخاري برقم (1862). ومسلم 
برقم (1341). 

(2) رواه أحمد (6/ 165)ء وابن ماجه برقم (2901). 
(3) رواه أبو داود برقم (1810)ء والنسائي (5/ 
1)» وابن ماجه برقم (2904. 2905)» وأحمد (1/ 
4)» وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 
2473(). 
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مكة) (1). فمن تعدی هذه المواقيت بدون إحرام 
وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن» وإن لم يتمكن من 
ووز ها علی مساکین آل شاة يذبحها في مكة» 


من أماکنهم؛ Cp ET ET‏ - في 
الحديث السابق: (ومن کان دون ذلك فمن حبت 


أنشأً). 


(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1524)» ومسلم 
E‏ وفي لفظ: (ومهل أهل العراق ذات 
عرق). 
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الباب الثاني في أركان» الحج وواجباتهء وفيه 


لتان: 
المسالة الأولى: في أركان الحح: 


- الإحرام: وهو نعة الحج ee‏ ؛ لأن الحح عبادة 

في ذلك قول النبي i EET TEA‏ (إنما 
الأعمال بالنيات) (1). والنية محلها القلب» لكن 
الأفضل في الحح النطق_ بهاء مُعَيْناً النسلٍ الذي نواه 
EE RAPE GT‏ لى الله قله وشاة د 

الوقوف بعرفةي وهو رکن بالإجماع» ودلیله قوله - 
5 الله عَلَيْه وَسَلَمَ -: (الحج عرفة) (2)» ووقت 
الوقوف: من بعد الزوال يوم عرفة» إلى طلوع فجر 


يوم . 

3 - طواف الزيارة: : وىسمیى طواف الإفاضة» لأنه 
يکون بعد الإفا ضة من عرفة» ویسمی طواف الفرض. 
وهو ركن بالإجماع؛ لقوله تعالی: (بُمّ لْيَقفْصُوا تَقَنَهُمْ 
وليُوفوا تُذُورَهُمْ وَلَيَطَوَفُوا! بالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: 


E EE TEN‏ ما آنه الله حح امری 
ولا هره لم بطلقر سن الضها والمروة (3)ء وفوا - 
صَلّى اللَّه عَلّه وَسَلَمَ -: (اسعوا فإن الله كتب عليكم 


وهذه ه الأركان لا يتم الحح إلا بهاء فمن ترك ركناً منها 


(1) رواه البخاري برقم (1)» ومسلم برقم (1907). 
(2) رواه الترمذي برقم (889)» وأبو داود برقم ) 
9,)) والنسائي (5/ 256)ء والحاكم في المستدرك 
(2/ 278) وصخحه» وضخحة الألباتى (صخيح النسائى 
برقم 2822). 

(3) رواه مسلم برقم (1277). 

(4) رواه أحمد (6/ 421)ء وابن خزيمة برقم (2764). 
والبيهقي (5/ 98)» وصححه الألباني (التعليق على 
صحيح ابن خزيمة 4/ 232). 
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ااا الثانية: واجبات الحج: 
- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً. 

E‏ بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهاراً؛ لأن 
النبي - صَلى اللَّةُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ - وقف إلى الغروب - 
كما سيأتي في صفة حجته-» وقال: (خذوا عني 
ا 
وافاها فيل لفعله - لى الله عله وسل ملك 

4 - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. 

5 - رمي الجمراث مرتا. 

6 - الجلق أو التقصيرء لقوله تعالى: (مُحَلَقِينَ , 
رَءُوسَكَمْ وَمُفَصُرينَ) [الفتح: 27]ء ولفعله - صَلّى الله 
عَلبه 5 سلم -» وامره بذلك. 

7 - طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت, إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) ( )1( 
فمن ترك واجباً من هذه الواجبات عامداً أو ناسياً 
الا ا 
ا سد ا كر مى اعمال فهو ست ومن آهم 
هذه السنن: 


- الاغتسال للإحرام والنطيت ولش توجن ايضين. 
- تقليم ل خذ شعر العانة والإبط وقص 
الشارب وما يلزم 
- طواف القدوم اعرد والقارن۔ 

- الّمَل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف 
القدود“ 


(1) آخرجه البخاري برقم (1755)» ومسلم برقم ( 
1328(. 

(2) رواه الدارقطني (2/ 191) 2 (2512)› 
عباس من قولهء كما قال ابن البو (الاستذكار 
12/ /84 والألباني (الإرواء 4/ 299). 
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- الاضطباع في طواف القدوم» وهو: أن يجعل 
وس ا تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه 
الا 
7 التلبية من جب الإحرا“ إلى رمي جمرهة العقبة. 
- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديماً. 
- الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر 
إلى الشروق إن تيسرء وإلا فمزدلفة كلها موقف. 
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الباب الثالث: في المحظورات والفدية والهدي» وفيه 
مسائل: 
المسألة الأولى: في محظورات الإحرام: 
وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعاء وهي تسعة: 
1 - لبس المخيط» وهو المفصَّل على قدر البدن أو 
العضو من السراويل والثياب وغيرهماء إلا لمن لم 
یجد إزارآً فیجوز م السراويل۔ وهذا المحظور 
خاص بالرجال آما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب 
ا النقاب والقفازين» كما 

- استعمال الطيب في بدنه أو ا وكذلك تعمد 


شمه» ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات 
الأرض,ء وله الاكتحال بما لا طب فيه. 

- إزالة الشعر والظفرء ذكرآاً كان أو أنثى» ويجوز له 
r‏ برفق» وإن انکسر ظفره جاز له رمیه. 
4 - تغطية رأس الرجل بملاصق له وله الاستظلال 
بالخيمة ونحوها كشجرة. 
ويجوز للمحرم أن بستطال بالشمسية عند الحاجة» 
والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على 
قدره کالنقاب والبرقع»ء ویيجب عليها تغطية وجهها 
بالخمار عند وجود الرجال الأجانب» وممنوعة من 
لبس القفازينء وتلبس ما شاءت من الثياب مما 


مخيطاء جاهلاً أو ناسياً آو مكرهاًء فلا شيء عليه؛ 
لقوله - صَلّى الله عَلَيْهِ وت م -: (عفي لأمتي الخطأً 
فمتى علم الجاهلء أو ذكر الناسيء أو زال الإكراه. 
فعليه مغع استدامة هذا المحظور. 
5 - عقد النكاح له ولغيره. 

6 - الوطء في الفرج» وهو مفسد للحج قبل التحلل 
الأولء ولو بعد الوقوفء بعرفة. 

- المباشرة فيما دون الفرج» ولا تفسد النسك. 
القبلة واللمس والنظر بشهوة. 
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8 - قتل صيد البر وإاصطياده» ويجوز له قتل الفواسق 
التي أمر النبي - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلْمَ - بقتلها في 
الحل والحرم» للمحرم وغيره» وهي: الغراب والفأرة 
والعقرب والجدأة والحية والكلب العقور. ولا يجوز له 
الإعانة على قتل صد البرء لا بالإشارة ولا بغيرهاء 
ولا يجوز أكل ما صيد من أجله. 

9 - لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو 
نباته الرطب غير المؤذي» ويجوز قطع الأوصال 
الإذخر. ها اتته الآدميون بالإجماع. 


المسألة الثانية: فدية المحظورات: 
- بالنسبة لحلق الشعر, وتقليم الأظافرء ولبس 


المخيط, والطيب. وتغطية الرأسء والإمناء ر 
والمباشرة بغير إنزال المني: الفدية فيها على 
1- صيام ثلاثة أيام. 

2 - أو إطعام ستة مساكين. 
3 - أو ذبح. شاة ب 
لقوله - كلى الله عله ولم - لكت بن عجرة حن 
آذاه هوام رأسه: (احلق رأسك. وصم ثلانثة ايام» أو 
أطعم ستة مساكين. أو انسك شاة) (1). وقیست 
عليه بقية الأفعال, لأنها محرمة بالإحرام» ولا تفسد 
| 
ا ١‏ فيخير قاتل الصيد بين 
ذبح المثل من النعم» أو تقويم المثل بمحل التلف. 
ویشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرةء فيطعم 
کل مسکين مدْبْرٌّ» أو نصف صاع من غيره» كتمر أو 
شیر او بوم کن اعام کل من بوا ول 
تعالی: (وَمَنْ فَتَلَهُ مِنْكَمْ مُتَعَمْدَ! حَرَاءٌ مٺل ما فقتل 


٤ 


(1) آخرجه البخاري برقم (1815)» ومسلم برقم ( 
1201(. 
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- وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول 
وإنزال المني بمباشرة» آو استمناء» أو تقبيل» او 
لمس بشهوة, أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج» حتى 
وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً. ويجب 
قي ذلك بدنة» وقضاء الحح» والتوبة. 
وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج» ويجب في 
ذلك شاة. 
وإنما يکون العقد فاسداً. 
بزرعګه الآدمي: فتضمن الشجرة E‏ بشاة 
وما فوقها ببقرة» وىیضمن النبات والورق تقىمته لأنه 


متقوم. 
هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمداً» أما الجاهل 
والناسي فلا شيء عليهما. 


المسألة الثالثة: في الهدي وأحكامه: 

الهدي: ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام - 

الإبل والبقر والغنم- تقرباً إلى الله تعالى. 

أنواع الهدي: 

1- هدي التمتع والقران: وهو واجب على من لم يکن 

E E‏ ۾ وهو دم نپسك لا جبران؛ لقوله 
لى: (قَمَنَ تَمَتَةَ بالعْفْرة إلى الح فَمَا اسْتَيْسَر مِنَ 

الذي [البقرة: 196[. 

فإن عدم الهدي أو تمنه صام تلانة أيام قي الحح» 

ويجوز صيامها في أيام التشريق, وسبعة إذا رجع إلى 


أهله؛ لقوله تعالی: (قَمَنْ لَمْ يَجد فَصِيَامُ تَلَانَةَ ا 
في الْحَڃ سَبْعٍَ إِدا رجغتم) [النقرة: l6‏ و 
للحاج أن اکل م والقران و تعالی: 


هدي التمتع , 
(فَكَلوا مها وَأطعمُوا القانِعَ وَالمْغتة) [الحج: 36]. 
2 - هدي الجبران: وهو الفدية الواجبة لترك واجب» أو 
ازنگاب محظور من محظورات الإحرام» أو بسيب 
الإحصار عند وجود سببه؛ لقوله تعالی: (قَإِنْ ن كص 
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذّي) [البقرة: 196], ولقول ابر ا 


EES عباس:‎ 
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فقراء الحرم 

معتمر؛ اأقتداء النيي صلی الله عله وسا قق 
أهدى مائة بدنة في حجة الوداع. 2 

ويستحب الأكل منه؛ لأن النبي - صلی الله عَلَنْهِ 
ولم - أمر من كل جزور عة فطبخت, واكل 


اللحم, 
يجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها؛ 
تقربا إلى الله تعالى» ولا بحرم عة شىء مما يجره 


4 - هدي النذر: وهو ما ينذره الحاح تقرباً إلى الله 
عند البيت الحرام» ويجب الوفاء بهذا النذر؛ لقوله 
تعالى: (ثُمَ لْيَقْصْوا تَهَنَهُمْ وَلَيُوفُوا تُذُورَهُمْ) [الحج: 
9]. ولا يجوز الأكل من هذا الهدي. 

وقت ذبح الهدي: 

هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد 
بوم النحرء إلى آخر أيام التشريق۔ 

أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله» وكذلك 
الفدية الواجبة لترك واجب. 
وأما دم الإحصار فعند وجود سببه» وهو شاة أو سبع 
بدنة أو سبع بقرة» لقوله تعالى: (قإن |< كَصرنُةُ َا 
استَيسَرَ مِنَ الهَڏي) [البقرة: 196]. 


مكان الذبح: 
هدي التمتع it‏ السنة أن بذیحه بمنی» وإن 


وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا 
قي الحرم» عدا هدي الإحصار» فقبذبىحه قي موضعه. 
أما الصيام فيجزئه في كل مكان. 


(1) رواه البيهقي (5/ 152)» وتقدم الكلام عليه في 
ص (177). 
(2) رواه مسلم برقم (1218). 
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والمستحب أن بصوم تلاثة أيام قي الحح وسىعة إذا 
رچع إلى أهله؛ لقوله تعالی: (قإدا أَهِنْتنْم فَمَنْ تَمَنْعَ تَمَتّعَ 
بالْعُمُرَة إلى الَحَجٌ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الَهَڏي فَمَنْ 
جد و ٤‏ يام تَلَانّة ابام فی الع وستعي اوا زجعي تِلْكَ 
عَسَرَةٌ كَاملةٌ) [البقرة: 196]. 
ويیستحب أن بذيح الحاج بنفسه» وإن أناب غیره فلا 
باس بذلك. E‏ أن يقول عند الذبح: : ببسم الله» 
اما شروط الود ذه شروط الأضحية نفسها: 
- أن يكون من يهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم). 
- أن يكون خالياً من العيوب التي تمنع الإجزاء. 
کالمرض والعور والعرج والهزال. 


3 - أن تتوافر فيه السن المشروعة: فالإبل خمس 
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لال0 دا ا ا 
المشهور. (1) 

وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي - صَلّى 
الله عَلَبْه وَسَلَمَ - فتلخص لنا من مجموعها الصفة 
التالية: 

إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له 
أن يغتسل,. ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر» يحل 
أخذه» كشعر الإبط والعانة والشارب» ويقلم أظافره. 
ويتجرد الرجل من المخيطء ويتطيب في بدنه قبل نية 
الدخول في النسك. ويلبس الرجل إزاراً ورداء 
نظيفين انض . وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب. 
ويغطي الرجل كتفيه بردائهء ويهل بنسکه الذي نرید. 
والأفضل أن يکون رقلا ذا استوی ان داپته وإن 
کمرض أو قطع طرق او نحو ذلك قإنه تَشترط آن 
و کت أن يكون عند إهلاله مستقبلاً القبلة ويقول: 
اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة» ويَشَْرَغٌ في 
التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة 
پزيدون: لبيك ذا المعارج» لبيك ذا الفواضل. ويسن 
أن برګع صوته بالتلبيةء فإذا وصل مكة استحب له أن 
بغتسل» فإذا أراد أن يطوف اضطبع الرجل بأن 
دورط ان يکون حال الطواف. متو ضا EE‏ 1 
يستلم الحجر الآسود ويقبّله» فإن لم يمكنه ذلك 
استلمه بیده» وقتّل يده فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه 
بىده» ولا يقتلهاء ويفعل. ذلك عند کل شوط» ودا کل 
شوط بالتكبيرء وإن ابتدأً الطواف ببسم الله والله 
TT‏ وإذا اتی الركن اليماني استلمه 


والحجر YEY eT‏ الدنيا ود 
الآآخرة حسنة» وقنا عذاب النار۔ 


(1) رواه مسلم برقم (1216). 
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ويدعو في بقية الطواف بما شاء» ويستحب أن يَرْمُل 
الأشواط الثلاثة الأولى -والرَّمَل فوق المشي 
ودون العدو- يقتي قي الأربعة. فإذا N‏ سىعة 
[البقرة: 5[ a 8 ez EE‏ في 
الأولى بسورة (الكافرون) وفي الثانية بسورة 
(الإخلاص) فإن لم يتمکنٍ من الصلاة خلف المقام 
لزحام ونحجوه» صلی قي اي مکان من المسجد وهذا 
الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف 
العمرة للمتمتع» ثم يشرع له أن یشرب من زمزم» 
ويصب على راشه»ء ثم يرجع إلى الحجر الأسود. 
فیستلمه إن تیسر» ثم بخرع إلى الصفاء ويقرأٍقول 
الله عز وجل: (إِنّ الصَقا وَالمَرْوَة مِنْ سَعَائِر الله 
[البقرة: 158] ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت. 
ويستقبل القبلة» ويرفع يديه ويقول: الله أكبر ثلاثاً. 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده أنجز 
وو ونصر عىدە» وهزم الأحزاب و يفعل ذلك 
المروة» ويسعى بين الميلين الأخضرين سعياً 2 
وذلك للرجال دون النساء» ثم بمشي حتی 
المروةء فضت علنها مثل ها ص لي الها ا وهذا 
وط تم خن القروة الى الصا فوط ار جى بث 
السعي سبعة أشواط. وهذا سعي الحج للمفرد 
والقارن» ولا يتحللان بعده» بل يبقيان بإحرامهماء 
وهو سعي العمرة للمتمتع. 
ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصیير شعره ثم يلبس 
ملابسه» حتی إذا کان بوم التروية ”وهو يوم الثامن 
مر ذئ.الكحة- اخزد المفتة بالخة من مكانةة وكا 


عغيره من المحلين بمكة و قرتهاء وشحب له أن 
يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب 
ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر بقصر الرباعية من غير جمع» ثم في صبيحةِ 
برل شفرة إلى الروال فحن وإذا زالت الشمس 
خطب الإمام أو نائبه خظلة 
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قصيرة: ثم تضلى الظهر والعضر قصرا وخمعا قى 
وقت الظهر, ثم يدخل عرفة. 
ويجب على الحاح أن تبقی أنه فى داخل حدود 
عرفة» ويستقبل القبلة» ويرفع ندیه يدعو ويلبي» 
ويحمد الله» ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في 
ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم: لا 
ا 
هو على كل شيء قديرء ويكون في ذلك اليوم 2 
Le‏ لأنه أقوى له على العبادة. ولا يزال واقفاً 
متضرعاً متذللاً إلى أن تغرب الشمس, فإذا غربت 
أفاضص من عرفة بسكينة» ويسير ملبّياً حتي يأتي 
مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعاً ويقصر 
العشاء. ورخض للضحقة ان بخرخوا من مزدلفة يليل 
ويبقن القوى قى مزدلفة جتى بضلى الفجر: ته 
بستقبل القيلة ويجمد اللة ويكيرهة وبهللة حتى يقر 
جدآء ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وعليه 
السكيتة. ملياء وبلتقط سبع حصيات من الطريق: 
حتى إذا أتى جمرة العقة رماها بسع حضيات يكير 
مع كل حصاة ويقطع التلبية» ثم ينحر هديه» ويستحب 
أن يأكل منه» ثم يحلق رأسه» ثم يطوف طواف 
الإفاضة» ويسعى سعي الحح إن كان متمتعاء أو كان 
مفرداً أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم. والسنة 
ترتيب هذه الأعمال: الرهيء فالذبحء فالحلق, أو 
التنقصير, فان قدّم واحداً منها على آخر فلا حرج» ‏ 
والحلق أو التقصير ET E ETE‏ إن کان" 
عليه سعي- تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء 


حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة تحلل 
التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساءء ويبيت 
الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر ادنا بالصغزی ئد 
الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني عشر, 
ويبدأً وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجرء وإذا 
رمى الجمرة الصغرى سن له ن يتقدم قليلا عن 
ىمىنه» ويقوم مستقلا القبلة افعا ندیه وإذا 
رمی الجمرة الوسطی سن ° له آن یتقدم» 9 يأخذ ذات 
الشمال ويستقبل القبلةء 
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ويقوم طويلاً ید رافعاً يديه» ولا يقف بعد جمرة 
العقبةء فان أ اراد أن ل واه ب کل ان ع 
گر بت عليه الشخس کی مثى خا أ 
مبيت ليلة الثالث عشر. ثم إذا أراد آن يخرج من مكة 
وجب عليه أن يطوف طواف الوداع» ويجعل آخر 
عهده بالبيت الطواف»ء ويسقط هذا الطواف عن 
الحائض والنفساء. 
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المدينة. و ائل: 
المسألة الأولى: زيارة مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم: 
تسن زيارة مسجد النبي - صَلّى اللَةٌ عَلَبْه وَسَلََ 

شد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة. ا 
آکان ذلك قبل الحج أم بعده. ى لها ك 
ولا دخل لها قي الحم؛ و ۸ E‏ 
ا E‏ 3 - قبل ا 
الحح أو بعدهاء وبخاصة من يشق عليه السفر إلى 
هذه الأماكن. فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا 
فيه» لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم ولجمعوا بين 


الحسنيين: أداء فريضة a‏ وزيارة المسجد النبوي 
للصلاة فيهء مع العلم - کما سبق- بان هذه الزيارة 
ليست من مکملات الحح» ولا دحل لها فبه» فالحح 
کامل e‏ بدون هذه الزيازة. ولا ارتياط بينها وبين 
الحج ألبتة. 

وإلآدلة على هشروعية شد الرحال لمسجده لى 
الله عليه وَسَاح = والصلاة فيه كنيرة منها: 

1- قوله - صَلى الل عَلَّه وَسَلَّمَ -: (لا تشد الرحال 
إلا إلى تلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد 
الرسول ضلى.اللة عله ةلم “ ومسجد الأقصى) ( 


ا لى الل غل ولم د (حلاة قي 
مسجدي هذا خبر من آلف صلاة فيما سواه» إا 
المسجد الحرام) (2). 

فهذة التصوض تذل على متقروعية زنارة مسجد 
النبي - صلی الله عليه وَسَلَمَ - للصلاة فيه لفضلها 
وماع اها ودل اھا عل آے بج و 
الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادةء فلا 
تشرع الزيارة والسفر لي مکان قي أنحاء المعمورة» 
إلا إلى هذه المساجد الثلائة. وقَصّدُ الهدينة للصلاة 
في مسجد النبي - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ - مشروع 
فى حو الرخال والتساء» لما تدم مى عجوم الاراة 
السابقة. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1189)» ومسلم 
برقم (1397) من حديث ابي سعيد الخدري. 

(2) رواه البخارۍي برقم (1190)» ومسلم برقم ( 
14 ). 
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أما كيفية الزيارة: فإذا وصل المسافر إلى المسجد 
استحب له أن یقدم رجله الیمنی حال دخوله. 
المسجد. ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي 
مسحد. قلعغم الله والصلاة والسلام على رسول الله» 
اللهم افتح لي أبواپ رحچتل, 


من المسجدء وإن » صلاها في الروضة فهو أفضل؛ 
لقوله - صلی اللَهُ عله وسلد - ٠‏ (عا تن سى 
ومنىري روضة من واش الجنة) (1). ت 

من زار مسجده - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - ينبغي له 
أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه»ء وأن يكثو 
فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة 
الشريفة؛ احتساباً للأجر والثواب الجزيل. أسّا صلاة 
الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليهاء 

| الاول‎ GF TT E 


المسألة الثانية: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم: 
إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قېىرەه 


- صَلى اللَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقبري صاحبيه أبي بكر 
ومر رضي الله عنهما؛ لأنها تابعة لزيارة مسجده - 
صَلى اللَةٌ عَلَبْه وَسَلمَ -» وليست هي أصل القصد. 


NT‏ هي الزيارة المشروعةء ولا یشرع شد الرحل 

> بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين 
E E‏ الأخرى غير المساجد الثلاثة -المسجد 
الحرام»ء والمسجد النبوي»ء والمسجد الأقصى- انعقد 
الإجماع على تحریمه؛: ومن فعله فهو عاص بنیتةة ائ 
بقصده؛ لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد 
الرحال إلى المساجد الثلاثة. 
أما كيفية الزيارة: فعلى الزائ أن يقف تجاه قبر 
النبي - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلمَ - بأدب وخفض صوت. 
ثم يسلم عليه قائلاً: (السلام عليك يا ڕسول الله , 
ورحمة الله وبرکاته)؛ لقوله - صَلّى الله عَلبّه وَسَلَمَ 
-: (ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحي حتى 
أرد عليه السلام) (2). 


(1) رواه البخارۍ برقم (1196)» ومسلم برقم () 
131(). 

(2) رواه أبو داود برقم (2041)ء وأحمد (2/ 527) من 
حديث ابي هريرة» وصحح النووي إسناده (الأذكار 
رقم (جلاء 3 رقم 7 
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وإن قال الزائر: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه. 
اشهد أنك قد بلغت الرسالة» وأديت الأمانة» د ونصحت 
الأمة» وجاهدت في الله حق جهاده» اللهم آته 
الوسيلة والفضيلة, وابعثه المقام المحمود الذي 
وعګدته» اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء» فلا باس. ثم 
بعد ذلك يسلم على ابي بكر وعمر -رضي الله عنهما- 
ويدعو لهماء ويترحم عليهما؛ لما اثر عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول - 
صَلى الله عَلَبّه وَسَلَمَ - وصاحبيه» لا يزيد على قوله: 
(السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر 
السلام عليك يا أبتاه) ثم ينصرف. 

ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها 
أو الطواف بهاء أو استقبالها حال الدعاء» أو سؤال 
الرسول - صَلى اللَةُ عَلَبّْه وَسَلَمَ - قضاء الحاجات. 
وتفريج الكربات» وشفاء المرض ونجو ذلك؛ لأن ذلك 
كله لله ولا يطلب إلا منه. . 

وليست زيارة قبر النبي - صَلّى إِللَةُ عَلَبْهِ وَسَاً ج 


بعض الجهال من العامة»ء بلي هي مستچبة في حق من 
زار تخد التتي صل الل عله وسل - ولا ارتا 
بينها وبين الحح بتاتا» وما ورد في هذا الباب من,ٍ 
الرحل إلى قبر النبي - لى الله عليه وَسَلْم -. وأنها 
من مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة, لا أصل لهاء 
إما ضعيفة أو موضوعة» كحديث: (من حج ولم يزرني 
فقد جفاني)» وحديت . : (من زار قبري وجبت 
شفاعتي)» وغیرهما کثيرے وکلها لم ڀثبت منها حديث 
واخذ عن الثبي = صل الل عله ولم <« بل جزم 
بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة. 


المسألة التالنة: الأماكن الأخرك التي تفرع زيار نها 

نجيف لزاه ادر -رجلاً كان أو امرأة- أن يخيج 
آً إلى هسجد قباء ويصلي فيه؛ لفعله - صَلي 

الل عَلِْ ك پزور مسجد قباء راکباً 


ی عل رواه البخاري برقم (1194)» ومسلم 
برقم (1399) (516). 
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وقولة د كلى إللة قله وساد < (من تهر قي تة 
ثم آتی مسجد قباء» فصلی فيه صلاة» کان له کأجر 
ويیسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور 
الشهداء في أحد كقبر حمزة - رضي الله عنه - 5 
و ت ويدعو لهم؛ لفعله - صَلى الله 
عليه وَسَلْمَ - إز كان يزورهم ويدڪو لهمء ولعموم 
قوله - صَلى اللَةُ عَلبْه وَسَلَمَ -: (زوروا القبور فإنها 
2 الموت) (2). . 
وكان النبي - صَلّى اللَّةُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - يعلم أصحابه إذا 
زارو! القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الدياو 
من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله للاحقون. 
أسأل الله لنا ولكم العافية) (3). 
هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. 
أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها 
مشروعة: کكمبرك الناقة» ومسجد الحجمعة» وبتر 
الخاقم» وبئر عثمان. والمساجد ال rr‏ 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - أنه زار هذه الأماكن أو آمر 
بزيارتهاء ولم يَردٌ عن أحد من السلف الصالح آنه 
زارها. ولیس لآي مسجد هي المدينة ٍفضل خاص» إا 
مسجد الرسول - صلی الله عَلَيْه وسل - ومسجد 
قباء. وقد قال - صَلى الل عَلَبْهِ وَسَلَمَ -: (من عمل 
اذا زار المدنة أن تقد بالاغاكى التي تضرع رار تال 
ويتجنب الأماكن التي لا تشرع زيارتها۔ 


(1) رواه آحمد (3/ 487)» وابن ماجه برقم (1412). 
والنسائي (2/ 37) وغیرهم» وصححه الالباني (صحيح 
الترغيب برقم 1181)ء وانظر: الأحاديث الواردة في 
فضائل المدينة (ص 542). 

(2) رواه مسلم برقم (976) - 108. 

(3) رواه مسلم برقم (975). 

(4) رواه مسلم برقم (1718). 
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الباب السادس: في الأضحية» وفيه مسائل: 
المسالة الأولى: في تعريق الاأضحية وحكمها وأدلة 
مشروعيتها و 
الاخ اة N‏ الأضحية وقت الضحى. 
وشرعاً: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو 
المعز تقربلً إلى الله تعالى يوم العيد. 
2 خكهها وادلة مشزوعفها: 
ل سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: ( فصل لِرَبْكَّ 
نحَر) [الكوثر: 2]. 
أنس, - رضي الله عنه -: (أن النبي - صَلّى 
ا IE‏ - ضحی پکبشین أملحین أقرنين (1) 
بیده» وسمّی وکبر» ووضع رجله على 
ا (2). 
E a 3‏ مشروعية ال 
- الإسلام: فلا يخاطب le‏ غير المسيلم. 
2 البلوعغ والعقل: فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فلا يكلف 


TO EN E FRET 
العيد وأيام التشريق.‎ 


المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به: 
لا تصح الأضحية إلا أن تكون من: 

1- الإبل. 

2 - البقر. 

3 - الغنم ومنه 2 
لټوله تعالی: (ولكل ة جَعَلَتَا مَيْسَکًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ 
الله عَلَّى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الَأَنْعَام) [الحج: 34 
والأنعام لا تخرح عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه 


(1) الأملح ما فيه سواد وبياض» والأقرن ما له قرن. 
(2) رواه البخارۍ برقم (5553)» ومسلم برقم ) 
1966(. 
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لم ينقل عن النبي - صَلى اللَةُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ - ولا عن 
أحد من الصحابة التضحية بغيرها. 

وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته؛ 
ففي حديث ابي آيوب - ضي الله عنه -: (كان الرجل 


ویجوز التضحية بالبعير والبقرة الواجدة عن سبعة؛ 
الله خلت الله عَلبْه وَسَلَمَ E‏ الحدة البدنة عن 


سبعة» والبقرة عن سبعة) (2). 


المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأأضحية: 

1 - السن: 
أ( الإبل: SS‏ يكون قد أكمل خمس سنين 
ب) | لبقر: ويشترط ن يکون قد أكمل سنتين 

حج) المعز: وا ان کون قذ اکل ف ت 
الت ج رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلّى 
الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال: (لا تذبحوا إلا مُسِنّة. إلا أن 
يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن) (3). 
والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين» ومن البقر ما 
له شستتان: وهن الحعر خا له تة وتشخى الهنسة 


بالثنية- 
د) الضأن: ویشترط فبه الجذع» وهو ما أكمل سنة» 
وقيل: ستة شهر؛ يث عقىة بن مر - رضي الله 


عنه - قال: قلت يا رسول الله: أصابني جذع. قال: 
(ضخٌ به) (4)» ولحدڀث عهبة بن عامړ أيضاً: (ضجّينا 
مع رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - بجذع من 
الضان) (5). 


TF (1)‏ و اتن ماجه برقم (3147 رمدي وصححه 
برقم 2563). 

(2) رواه مسلم برقم (1318). 

(3) رواه مسلم برقم (1963). 

(4) أخرجه البخارى برقم (5557). ا 
1965(“ - 16. واللفظ 

(5) رواه النسائي (7/ 219). وقۇى الحافظ ابن حجر 


إسناده (الفتح 10/ 15)» وصححه الشيخ الألباني 
(صحيح النسائي برقم 4080). 
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- السلامة. 
ا في الإبل والبقر والغنم أن تكونٍ سالمة من 
الحبوب التي من شانها أن تسب تقصانا قي اللخه: 
فلا تجزى العجفاء. والعرجاءء والعوراء» والمريضة؛ 
لحديث إلبراء بن عإزب - رضي الله عنه - عن النبي - 
صَلى الله عَلَبْه وَسَلْمَ - قال: (أربع لا تجزئ في 
الأضاحي: العوراء الببْنْ عورهاء والمريضة البين 

مرضهاء والعرجاء البين عرجهاء والعجفاء التي لا 
تُلْقي) (1). والعجفاء: الهزيله» ومعنى (لا تنقي): أي 
لا مُحّ لها لهزالها۔ ويبقاس على هذه العيوب الأربعة 
ما في معناها: كالهتماء التي ذهبت ثناياهاء والعضباء 
التي ذ هيب أكثر أذنها أو قرنهاء ونجو ذلك من العيوب. 


المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية: 

يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاهاء ومن بعد 
قن م و اي ار 

عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا 
الل عَلَيْهِ وت م -: (من صلى صلاتناء ونسك نسكناء 
فقد أصاب النسكء ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد 
أيام اربق احديت خي بن ظحو د رضي الله 
عنه - عن النبي - ضلى الله عله وَسَلَةَ - قال: (کل 
ا التشريق ذبح) (3). 

والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لحديث 


البراء بن عازب - رضي الله عنه - 


(1) رواه مالك في الموطأً (ص 248). وأحمد (4/ 
9 والترمذي برقم (1497) وقال: "حسن 

صحيح' 4 '. وابو داود برقم (2802). والنسائي ()7/ 244( 
وما بعدهاء وابن ماجه برقم (3144). وصححه 
الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 4073). 

(2) رواه البخاری (6/ 238)» ومسلم (3/ 1553). 


(3) أخرجه أحمد (4/ 82). والبيهقي (9/ 295)ء وابن 
حبان (1008)ء والدارقطني (4/ 284)ء قال الهيثمي: 
"ورجال أحمد وغیره ثقات" (مجمع الزوائد 3/ 25(. 
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أن النبي - صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَاً م - قال: (أول ما نبداً 
ققد أصاب سننناء ومن ديج قبل ذلك فإنما هو لحم 
قدمه لأهله» ليس من النسك في شيء) (1). 


المسألة الخامسة: ما بصنع بالأضخية؛ وها نلزة 


1- ما يصنع بالأضحية: 
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته» ويهدي للأقارب 
والجيران والأصدقاءء ويتصدق على الفقراء؛ لقوله 
تعالی: (فكَلوا مِنْهَا وَأطْعمُوا الْبَائِس الْفَقيرَ) [الحح: 
aE:‏ 

ويستحب أن يجعلها أثلاتاً: ثلث لأهل بيته» وثلث 
بطعمه ورا ا ويهدي الثلث, لحديث ابن 


صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَمَ - قال: (ويطعم أهل بيته 
الثلث» ويطعم EY‏ جيرانه الثلث» ويتصدّق على 
السّؤّال بالثلث) (2). 


ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أڀام؛ إحديث 
بريدة - رضي الله عنه -ء أن النبي - صلی الله عَلَيْهِ 
- قال: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث فأمسکوا ما بدا لكم) (3). 

2 - ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة: 
إذا دخلت عشر ذي الحجة» جرم على من أراد أن 
يضحي آن يأخذ من شعرهء او أظفاره شيئاء حتي 
يضخّي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: (إذا 
دخل _العشره وعنده أضحية بريد أن يضحي» فلا يأُخذن 
شعراآء ولا يقلمن ظفرآ). وفي رواية: (فلا يمس من 
شغرهة وبشره شها) (4). 


(1) آخرجه البخاري برقم (5560)» ومسلم برقم ) 
1961(. 


(2) أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وحسنه 
(انظر: المغني 8/ 632). 

(3) أخرجه مسلم (3/ 1564) رقم (1977). 

(4) أخرجه مسلم برقم (1977) 39 - 40. 
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الباب السابع: في العقيقة» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها: 

1 - تعريف العقيقة: 

العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع»ء وهى 

نطلق فى الأصل على الشعر الذى و ا 

المولود حين الولادة. 

وشرعا: ما يیذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره. 

وهي من حق الولد على والده. 

2 ا 

- ړضي الله چنه E‏ سمحت ر سول الله E‏ 

الله عَلَبْهِ وَسَلمَ - يقول: (مع الغلام عقيقته. 

فأهريقو! عنه دماً» وأميطو! عنه الأذى) (1), ولحديث 
ة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلى الله عَلَبْه 

و wu‏ - قال: (كل عغلام رهينة بعقیقته» تذبح عنه یوم 

سابعه ویسمی ويحلق رأسه) (2)» ولحدیث عبد الله 

بن عمرو بن إلعاص رضي الله عنهما أن النبي E‏ 

الله عَلَبّْه وَسِْلمَ - قال: (من ولد له ولد فأحب أن 

يَنْسْكَ عنه فَلَيَنْسّك) (3). ومعنى ينسك. يذبح. 

3 - وقت العقيقة: 

يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود 
من بطن أمه» ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ. 

إا الا اه بسن أن خو عد ي السابع من ولادته؛ 

لحدڀث سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 

- صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ -: (الغلام مرتهن بعقيقته 

تذيح عګنه بوم السابعء ویسمی ويحلق راسه) (4). 


(1) آخرجه البخاري (6/ 217). 
(2) رواه أحمد (5/ 7 ات 2( وآبو داود برقم ) 
والنسائي (7/ 166( وما تعدا وصححه الحاكم» 


(3( روا ی وود برقم (2842) وما سا والتفاتى 
(7/ 162)» وأحمد (2/ 182) وما بعدها؛ وصححه 
الألباني (صحيح النسائي برقم 3928). 

)4( تقدم تخریجه (انظر حاشية رقم 2 من هذه 
الصفحة). 
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المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة: 

يسن أن يذبح j‏ الغلام شاتان وعن الجارية 2 
رسول الله - صَلى اللَة عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يقول: (عن 
الغلام شاتان متكافئتانء وعن الجارية شاة) (1). 


المسألة الثالثة: تسمية المولود» وحلق رأسه 
وتحنیکه» والأذان في أذنه: 


عله وسا - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح 
عنه یوم سابعه» ویسمی» ویحلق رأسه) (2). 

ويسن أن يختاړ له هن الأسماء ما كان حسناً؛ فقد 
غبّر النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلمَ - الأسماء القبيحةء 
وأمر بذلك (3). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ 
لحديت اڀن عهر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (إن أحب أسمائكم إلى 
الله عبد الله وعبد الرحمن) (4). 

2 - حلق رأس المولود: 

E E aS‏ -ذکراً کان أو أنثی- - يوم سابعه بعد 
ذينح العقيقة» ويتصدق بزنة شعره فقضة: ؛ لحډڊيث علي 
- رضي الله عنه - قال: ع رسول الله - صَلى الله 
عليه 5 - عن الحسن بشاة» وقال: (يا فاطمة 


احلقی رأسه؛ وتصدقي بزنة شعره فضة) (5). 


E (1)‏ (6/ 381)» وأبو داود (3/ 257)» 


(2) تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. 

(3) انظر: (فتح الباري 10/ 577). 

(4) أُخرجه مسلم (3/ 1682). 

(5) أخرجه أحمد (6/ 390 392). ومالك في الموطاأً 
(ص 259)ء والترمذي برقم (1519)ء والحاكم (4/ 
7/))» والبيهقي (9/ 304), وحسنه الشيخ الآألباني 
(صحيح الترمذي رقم 1226). 


(1/197) 


3 - تحنيك المولود: 
ويسن تحتيك المولود بتمز سوا آکان ذگرا آم انتى. 
والتحنيك: هو مضخ التمر ودلك حنك المولود به حتى 
رضي الله عنه - قالل: O E ERE‏ 
صلى الله عَلَبْه وَسلة - فسماه إبراهیم وحَنّکه بتمر ) 
1« وحدیتث عائشة ړضي الله عنها أن رسول الله - 
زو ا ا وسلد = کان تى نالضتان وتخ كهد 
- الأذان في أذن المولود: 
يسن الأذان قي أذن المولود حبن ولادته» وقيل: 
يؤذّن في أذنه اليمنى» وتقام الصلاة في أذنه 
اليسرى,» لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: 
(رأيت رسول الله - صَلى الله عَلَبّه وَسَلَْمَ - أن في 
أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. بالصلاة) ( 
3). 


(1) رواه البخارۍ (6/ 216)» ومسلم برقم (2145). 
(2) رواه مسلم برقم (2147). 
(3) أخر جه الترمذي برقم (1514) وقال: حسن 


(1224 
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سادساً: کات 


الباب الأول: تعریف الجهاد وفضله وحکمه وشروطه 
ومسقطاته» وقبه مسائل: 

المسألة الأولى: تعریفه» وفضله» والحكمة منه» 

re‏ وا يتعين؟ 

الحهاد لغة: بذل الجهد والطاقة والوسع. 

وفي الاصطلاح: بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء 

من الكفار ومدافعتهم. 

ب- فضله والحكمة منغنه: 

الجهاد ذروة سنام الإسلام» كما سماه النبي - ضَلّى 

الله عَلَبّْه وَسَلَمَ - (1). أي: أعلاه. وسمي بذلك؛ لأنه 

يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهرء وقد فصل الله 

المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم» ووعدهم 

الحنة» كما سيأتي في آية سورة النساء بعد قليلء 

والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين 


كثيرة. 

ما الحكة من مشروعية الجهاد: فقد شرعه الله 
سبحانه لأهداف سامية وغایات نبيلة» من ذلك: 

1 - شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان 
والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له قال,تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حى لا تكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ 
الذين كلة لله) [الأنفال: 39“ 

2 - كما شرع ,لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلهاء 
قال تعالی: (أذِنَ لِلْذِينَ بُقَاتلونَ تَهُمْ ظلِمُوا وَإِن 
اللّة عَلَّى تَصْرِهِمْ لَقَدِير) [الحج: 39“ 


(1) آأخرجه الترمذي برقم (2616). وقال: 
صحيبح. وأاحمد قي مسنده (5/ 231)» وصححه الالباني 
(صحيح سنن الترمذي رقم 2110) وهو جزء من 
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3 - كما شرع الجهاد؛ لإذلال الكفارء وإرغا ماو 
والانتقام منهم» قال سبحانەه: ( و قاتلوهُم EE‏ 2 بهم اللة 


و0 


بايد بُدِيكَمْ وَبُحْزِهِمْ وَيَنْصْرْكَمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قوم 
ا [التوبة: 14]. 
€" حکمه ودلیل ذلك: 
الجهاد بمعناه الخاص ”وهو جهاد الكفاي فرض كفاية» 
إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار 
في < سنة؛ لقوله تعالى: (لا يَسْتّوي القاعدٌونَ 
فن المت e‏ أولِي الصَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في 
سّبيل الله له با مُوَالِهمْ وَأنفُسِهمَ فصل الله الُُجَاهِدِينَ 
بأَمْوَالِهمْ وَأنْفُسهم علي الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكَلَا وَعَدَ 
لله الحْسْتَى وَقَصْل الله المُجَاهِدِينَ عَلّى الْقَاعِدِين 
أجْرَا عَظِيمًا) [النساء: 95]. فقد دلت هذه الآية على 
أن الجهاد فرض كفاية» لا فقرض غین . ؛ لأن الله فاضل 
بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر» 
وکلاً وعد الحسنى وهي الحنة. ولو کان الجهاد فقرض 
عين لاستحق القاعدون الوعيد ا الوعد. 
ولقوله تعالی: (ومَا كان الْمُوْمِتونَ لِيَنْفِرُو! كاف 
فَلَوْلّا تقَرَ مِنْ كل فِرقَةٍ مِنْهُمُ طائِقَةُ لِيَتَفَفَهُوا فِي 
الڏين) [التوبة: 2.]. وهذا مشروط بما إذا کان 
قوة وقدرة على قتال فا فإن لم 
يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر 
الواجبات» وأصبح قتالهم لعدوهم -والحالة هذه- إلقاءً 
بأنفسهم إلى التهلكة۔ 
د- متی ؟ 
as a U RS‏ 
الحالة الأولي: إذا ا الأعداء بلاد المسلمين. 
ونزلو! بهاء أو حصروهاء تعين قتالهم» ودفع ضررهم» 
على جميع أفراد | 
الحالة الثانية: إذا حضر القتالء وذلك إذا التقى 
الزحفان» وتقابل الصفان» تعين الجهاد» وحرم على 
من حضر القتال الانصرافء والتولي من مام العدو؛ 
لقوله تعالی: (یا انها الذين امَنّوا إدا لَقيتُمُ الْذِينَ 
كَقَروا رخفا فلا ثُوَلوهُم الأذبار) 
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[الأنفال: 15]» ولعدّه - صَلّى اللَّة عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - 
التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات (1). ولكن 


يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان: الأولى: إذا 
کان المتولي متحرفاً لقتالء أي: يذهب لکي يأتي 
بقوة أكثر. والثانية: أن يکون حتخيزاآ إلى فة من 
المسلمين تقوية ونصرة لها. 

الحالة الثالثة: إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد؛ 
لقوله تعالی: (يا بها الَذينَ منوا ما َم إا قبل لَكَمْ 
انْهِرُوا في سبيل الله FREE‏ إلى الأرض أَرَضِينُم 
بالْحَيَاة إلا مِنَ الََخِرَة فَمَا الْحَيَاة الذَّنْيَا في 
آلآَخِرَة إلا قلِيلٌ ل (38) إلا تنفر بُعَذيْكَمْ عَذابًّا أييمَا) 
[التوبة: 38 - 39]ء» وقوله الله عَلَبّْه وَسَلمَ -: 
(وإذا استنفرتم فانفروا) (2). 

الحالة الرابعة: إذا احتيح إليه» فإنه يتعبّن عليه الجهاد. 


المسألة الثانية: شروط الجهاد: 
يشترط لوجوب الجهاد ستعة شروط» وهي : الإسلام» 
والبلوغء والعقل» والذكوريةء والحريةء والاستطاعة 
المالية والبدنيةء والسلامة من الأمراض والأضرار۔ 
- فلا يجب الجهاد على الكافر؛ لأنه عبادة والعبادة لا 
تجب علبه» ولا تصح منه» ولأنه لا يتوافږ قبه الإخلاص 
والأمانة والطاعةء فلا يؤذن, له بالخروج مع جيش 
المسلمين؛ لقوله - صَلى اللَة عَلَبّه وَسَلَّمَ - للرجل 
المشرك الذي تىعەه قي بدره (تؤمن بالله ورسوله؟) 
قال: لا قال: (فارجع فلن أستعين بمشرك) (3). 

- وكذلك لا يجب على الصبي غير البالغ؛ لأنه غير 
مكلف» ولحديث ابن عمر رصي الله عنهما: أُێه عرض 


نفسه على رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - يوم 
أحد. وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم بجزه قي 
المقاتلة (4). 

(1) أخرجه البخاري برقم (2766)» ومسلم برقم ( 
5). 


)2( متفق علیه: رواه لار برقم (1834). BE‏ 
(3) رواه EE‏ برقم )1817( ر حديث عائشة 
رضي | 

(4) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2664)» ومسلم 
برقم (1868). 
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- وكذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد؛ لأنه مرفوع 
عنه القلم» وليس من أهل التكليف. 

- ولا بجحي على العبد؛ لأنه مملوك لسیده» ولا المرأة 
هل على النساء جهاد؟ فقال: (جهاد ا قتال فيیه: 
الحج والعمرة) (1). وفي لفظ: نرى الجهاد أفضل 
العمل» أفلا نجاهد؟ فقال: (لكن أفضل الجهاد حج 
مبرور) (2). 

- وغير المستطيع» وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح 
لضعف أو كبر وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق 
ae OE TE E ae‏ 

٤‏ د تعالی: (ول غل الذين ا يَجڏونَ ما 

N TES‏ أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا 
يجب عليه الجهاد؛ لأْنِ العجز ينفي الوجوبي ولقوله 
تعالی: (لَيْسَ عَلَّى الَأْغْمَى حَرَخ وَلا عَلّى الأغْرَج حَرَخ 
وَل على القرنض حَرَج) [الفتح] 17]. وقؤله تعالي: 
(ليسن على الصْعَمَاء ولا على القزضى ولا على الذينَ 
ا يَجدڏونَ ما فقون حَرَح إذا تَصَخوا لله وَرَسولە) 
[التوبة: 91]. 


المسألة الثالثة: مسقطات الجهاد: 
هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض 
ی أو فرض كفاية وهي: 

- 2 - الجنون والصبا: لقوله - صَلّى الله عَلَبْه وَسَلََ 
-: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق» 

- الأنوثة: فلا يجب الجهاد على الأنثى. وقد سبق 
ذکره. 

الرق: لما روی أبو هريرة قال: قال رسول الله - 
ا الله عَلَبْه وَسَلْمَ -: (للعبد المملوك الصالح 
أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله 
والحج وبر أميء 


(1) رواه ابن ماجه برقم (2901)ء والبيهقي (4/ 
0) وغيرهماء وصححه الألباني (الإرواء برقم 
1185). 


)3( رواه آم داود. برقم (4401(. والنسائي (6/ 
6). وصححه الألباني (الإرواء برقم 297). 
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لأحببت أن أموت وأنا مملوك) (1). 

5 - 6 - الضعف البدني» والعجز المالي»ء والمرض. 
وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرح الشديد. 
وقد سیبقی ذکرها. 

7 - عدم إذن الأبوين أو أحدهماء إذا كان الجهاد 
تطوعاً؛ لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء 
رجل إلى النبي - صَلّى اللَُ عَلَيْه وَسَلَمَ - فاستأذنه 
في الجهاد. فقال: (أحىٌُ والداك؟) قال: نعم» قال: 
(ففيهما فجاهد) (2)ء فبر الوالدين فرض عين» 
والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة» فيقذم فرض 
العين. فإذا تعبّن الجهاد فليس لهما منعه» ولا إذن 
لهما. 


8 - الڌَبْن الذي لا يڇد له وفاءَ ٳِذا لم ڀأذن صاحبي 
وكان الجهاد تطوعاًء لقوله - صَلى الله عله وَسَلَمَ -: 
(القتل في سبيل الله يكفر كل شي إلا الدين) (3(. 
LE E‏ 

9 - العَاِم الذي لا يوجد غيره في البلد؛ لأنه لو قتل 
لافتقر الناس إليه؛ إذ لا بمكن لأحد أن يحل محله» 
فإذا کان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه 
الخروج للجهاد نظراً لحاجة المسلمين له. 


(1) رواه ه البخاري برقم (2548). وقول (والذي _ 


(2) رواه برقم (3004), ا برق( 
9( 


(3) رواه مسلم برقم (1886) من حدیت عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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الباب الثاني: في الأسرى والغنائم» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حكم أسرى الكفار: 
ذهب أكثر أهل العلم -وهو الصحيح: : أن أسرى الكفار 
من الرجال أمرهم إلى الإمام» فَيْحَيَرٍّ فيهم بما فيه 
الإسلام والمسلمين بين: القتل. 
والاسترقاق» والمنْ بغير عوض,» والفداء إما بمال أو 
منفعة أو أسير مسلم. أما النساء والصبيان فإنهم 
يسترقون بمجرد السبي» ویصیرون كجملة المال 
بضموںن إلى الغنيهة» ولا يخير فيه الإمام» ولا جور 
قتلهم, لنهيه - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ - عن ذلك. 
- والدليل على القتل: قوله تعالى: (قَافتلوا 
الْمُْشَْرِكِينَ حَيْتْ وَجَذَيْمُوهُمْ) [التوبة: 5]. وقوله 
تعالی:ٍ ا کان لٹ آن تکیت له آشری خی بخن 
في الأرض) [الأنفال: 67]. فأخبر الله سبحانه أن 
فل الکضر کن بوم بور کان اولی جن اسزهم 
وفدائهم. 
ولحديث ,انس۔ بن مالك - ڕضي الله عنه - أن رسول 
الله - كل الل عله سلح ¬ دخل عا الفح عل 
رأسه المغفر, فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن 
خطل متعلٍق بأستار الكعبة,ٍفقال: (اقتلوه) (1). 
وقتل - صلی الله عَلَبّهِ وى م - رجال بني قريظة. 
- والدليل على الاسترقاق: حديث أبي سعيد الخدري - 
حکم سعد بن معاذ - رضي الله عنه -» فحكم أن تقتل 
المقاتلة» وتسبى الذرية (2). 
- والدليل على المنٌ والفداء قوله تعالى: (قإدًا لَقِيثْمْ 
الذينَ كَهَرُوا فَصَرْبَ الرْقاب حَتّى إدا أنْحَنْتْمُوهُمْ 
KEE‏ سدوا الوناق FFE‏ مَنّا بعد وَإِمَّا فِدَاءَ حَتّى تَصَحَ 
الْحَرَبُ وَرَارَها) [محمد: 4]. وينبغي للإمام أن يفعل 
الأصلح TT‏ من هذه الخصال؛ لأن تصرفه 
لغيره» فلزم أن يكون تخييره للمصلحة. 


(1) رواه البخاري برقم (1846)» ومسلم برقم )( 
17. 
(2) رواه البخاري برقم (3043). 
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المسألة الثانية: تقسيم الغنيمة بين الغانمين:_ 
الغنيمة: اسم لما بۇخذ من أفوال الكفرة قهراً 
بقتال» على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالىء 
وتسمى أيضا: الأنفال -جمع نفل- لأنها زيادة في 
أموال المسلمين. 
والأصل في مشروعيتها قوله تعالي: e)‏ ا 
عَيِمْتُمُ حَاالا طَيَبَا وَانفُوا الله إن اللّة عَفُوز رَحِيمُ) 
[الأنفال: 69]. وقد أحل الله آلغنائم لأمة محمد - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - دون الأمم السابقة» قال - 
صَلى اللَة عَلَبْهِ وَسَلْمَ تتلمَ - : (وأحلت لى الغنائم» ولم 
تحل لأحد قبلي) n‏ 
وتشمل الغنائم: الأموال المنقولةء والأسرى. 
والأرض. 
وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على 
خمسة ا 
السهم الأول: : سهم الإمام» وهو خمس الغنيمة 
يخرجه الإمام أو نائبه. 

ويقسم هذا الخمس على ما بيّن الله في قوله: 
) وَاغلَمُوا أَٿمَا عَيِهُتُمُ مِنْ سَپيءِ أن لله حُمُْسَه 
وَلِلرَّسُول وَإِذي الْفُرْبَى وَالْيَنَّامَى وَالَمَسَاكِين وَابْنِ 
السّبيل) [الأنفال: 41] فيقسم هذا الخمس خمسة 
أ 

- الله ورسوله: ويكون هذا القسم فيئًاً يدخل في 
بيت الما وينفق في مصالح المسلمين» لقوله - 
صلی الله عله وَسَلَمَ -: (والذي نفسي بيده» مالي 
مما أفاء الله إلإ الخهسء» والخميس مردود عليكم) ( 
2). فجعله - صَلى اللَّة عَلَبّه وَسَلَْمَ - لجميع 
المسلمين. 
2 - ذوي القربی: وهم قرابة الرسول - صَلَّى الله 
عَلبّه وَس م -: وهم: بنو هاشم وبنو المطلب» ويقسم 
هذا الخمس نننهم حسب الحاجة۔ 
3 - اليتامى: وهو من مات أبوه قبل أن يبلغء ذكراً 
كان ام اة وخم لك الغبي موم والفغو 

- المساكين: ويدخل فيهم الفقراء هنا. 


(1) أخرجه مسلم برقم (521). 
(2) أخرجه أبو (2694). والنسائي برقم ( 
38/)//) في حديث طويل» وصححه الألباني (إرواء 
الغليل برقم 1240). 
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5 - ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به 
السبيل» فيعطى ما يبلغه إلى مقصده. 

وأما باقي السهام الأربعة -أربعة أخماس- فتكون 
لكل من شهد الوقعة: من الرجال البالغينء الأحرارء 
العقلاءء ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم 
e lle‏ لقول عمر - رضي الله 
ea‏ التقسيم: ان يعطى الراجل -الذى يقاتل على 
رجله- سهماً واحداً» ويعطى الفارس -الذي يقاتل 
على فرسه- ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه؛ 
لجديث إبن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قسم في النفل: للفرس 
سهمين» وللراجل سهماً (2)» ولأن النبي - صَلى الله 
عله و - فعل ذلك في خيبر (جعل للراجل سهماً 
واحداً وللفارس ثلاثة أسهم) (3)؛ وذلك لأن غناء 
الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل. 

وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة. 

ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: انك کتبت 
تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم» هل 
يقسم لهما شي؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن بخڏيا 
(5). 

وفي لفظ: وأما المملوك فكان بُحذى (6). 

ا ووقفها لمصالح المسلمين وضرب علبها 

خراجاً _مستمراً بۇخذ ممن هي بیده» 

مسلما آم ذمتاء ود منه ذلك کل AF‏ وهذا التخيير 


7 ا البق باسناد صحيح (9/ 50) كتاب الجهاد 
باب الغنيمة» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 302). 

(2) رواه البخارۍ برقم (4228)» ومسلم برقم () 
1762(. 

(3) أخرجه البخاري برقم (2873). 

(4) الرّصّخ: إعطاء الشيء ليس بالكثير. 


(6) رواه Ef‏ تر (2727)." 
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المسألة الثالثة: مصرف الفيء: 

الفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير 
قتال» كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا 
عند علمهم بقدوم المسلمين. 

أما مصرفه: فهو في مصالح المسلمين بحسب ما 
يراه الإمام کرزق القضاة» والمؤذنين» والأئمة. 
والفقهاءء والمعلمين وغير ذلك من مصالح 
المسلمين؛ لما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - قال: 
كانت أموال بي النض هما أفاء الله على رسول 
الله - صَلى اللَّة عَلَيّْهِ وَسَلَمَ - مما لم يُوجف (1) 
الهسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - خاصة» وكان ينفق على أهله 
نفقة سنته» ثم يجعل ما بقي في الكَرَاع والسلاح 
عدة في سبيل الله عز وجل. (2) 

ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض 
بيان مصارف الفيء فقال سبحانه وتعالی: (ما أَُقَاءَ 
الله علي رَشوله, مِنْ ¿ أَهَْلِ القُرَى قَلِله وللرشُول 

ل يَكون دُولَةَ بَبْنَ الأَعَيِيَاءِ منْكمْ) [الحشر: 7]. ا 
منه الإمام من ا ر تقدير» ويعطي القرابة باجتهادي 


(1) الإيجاف: الإسراعء أي: لم يعدوا في تحصيله خيلاً 
ولا إبلاء وانما حصل بغير قتال. 

(2) رواه البخاري برقم فم (2904), مقلم برقع ( 
7.)). والكَرّاع: الخيل. 
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مشاتل: 
المسألة الأولى: عقد الهدنة مع الكفار: 


1 - تعريفها: الهدنة لغة: EE‏ وشرعاً: عقد 
الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة 
معلومة بقدر الحاحة وإن طالت» وتسمی . : مهادنة» 
وموادعة» ومعاهدة. 

2 - مشروعيتها ودليل ذلك: يجوز لإمام السلمين عقد 
الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر 
الحاجةء إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين, 
كةو أف عدم استعدادهم» اة غيو ذلك من 
المصالح» كطمع في إسلام الكفار ونحوه» لقوله 
تعالی: (و إن جَتَح جَتَخُوا للسّلم فَاجْتَخ لَها) لها) [الأنفال: 61[. 


وقد عقد آلنبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلمَ - الهدنة مع 
الكفار في صلح الحديبية عشر سنين. وصالح اليهود 
3 - لزوم الهدنة: 


- تکون الهدنة التي عقدها e‏ أ نائىە لازمة» ل 
جور نقضها ولا إبطالهاء ما 
استقاموا لناء ولم يخونوا» ولم نخش منهم خيانة؛ 
لقوله تعالی: (فَمَا اسْتَقَامُوا لَكَمْ فَاسْتَقِيمُوا لَه 
[التوبة: 7] وقوله تعالی: (تا انها | 
بالعُقود) [المائدة: 1]. 
- فإن نقضوا العهد: بقتالء أو مظاهرة عدونا عليناء 
أو قتل مسلم,. أو أخذ مال» انتقض العهد الذي بيننا 
وبینهم وجاز قتالهم؛ لقوله تعالی: (وَإِنْ تَكَنُوا 
أبْمَاتَهُمْ من بعد عَهْدِهِمْ وَطَعَتُوا في دِينِكُم فَقَاتلُوا 
أبِمَّةَ الكفر إِنَهُمْ لا أيْمَا لَه لحَلهم تتَهُون) [التوبة: 
12[. 

- وإِنِ خیف > منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك» 


عهدهم. قال تعالى: (وإِمَا تَحَاقَنٌّ مِنْ قوم خيَانَةَ 

انيد إلْيْهِمْ عَلّى سَوَاءِ) [الأنفال: 58]. أي: أعلمهم 
بنقض عهدهم» حتى تكون أنت وهم سواء في العلم. 
ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد. 


b 


تر اوا اوخوا 
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المسألة الثانية: عقد الذمة» ودفع الجزية: 
1 - تعریفه: الذمة لغة: العهد» وهو الأمان والضمان. 
وعقد الذمة اصطلاحاً: هو إقرار بعض الكفار على 


كفرهم» بشرط بذل الجزيةء والتزام أحكام الملة التي 
حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم. 

2 - مشروعیته : الأصل قي مشروعية عقد, الذمة ,قوله 
تعالى: (قَايِلٌوا الذينَ لإ يُوْمِتُونَ بالل ولا بالْيَوْم الََخِرِ 
ولاب بُحَرَمُون مَا جَرْمَ الله رول ولا پَدِينونَ دىن 
احق مِنَ الذي آووا الكتاتَ حى بُغْطوا الِرْيَةَعَنْ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في حديث بريدة: (ثم ار َ 
الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . 

3 من نوخد هه الحزية؟ توخ الجرية من الخال 
المكلفين» الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء فلا 
تۇخذ من المرأة والضيف والمجنن: لأنهم لتوا صر 

أهل القتالء ولا تؤخذ من المريض المزمن. TE‏ 
الكبير؛ لأن دماءهم محقونة, فأشبهوا النساء. 

حرمة قتالهمء والحفاظ على أموالهم. FE a‏ 
اگراضهہ: وكفالة حريتهم»؛ وعدم إيذائهم» EE‏ 
من قصدهم بأذی» لقوله - صَلى اللة عَلْبّهِ وسل 
خصال أو خلال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ر 
عنهم) (2). 


المسألة الثالثة: عقد الأمان: 
1 - تعربیعه. 
الأمان تخ صد الو 


ودمه مده E‏ 


(1) آخرجه مسلم برقم (1731). 
(2) المصدر السابق. 


(1/209) 


2 > مشروعیته وأدلة ذلك: 
oc LIT‏ 


الله ثي أَبْلِغْة مَأْمَنَهْ) [التوبة: 6]. 
د يصح عقد الأمان من كل 
أحد من المسلمين» بشرط أن يكون: 
- عاقلا بالغاً: فلا يصح من المجنون والطفل. 

- مختاراً: يصح من المكره» ولا السكرانء ولا 
المغمى عليه 
فيصح من 1 رأة لقوله - صَلّى الله عَلَيْهِ وََاً 
العبد؛ لقوله“ ٠‏ ضلى الله عله ولم -: (ذمة 
المسلمينٍ واحدة»_ نسعی بها أدناهم) (2). 
ويكون الأمان عاماً: من الإمام لجميع المشركين, أو 
من الأمير لأهل بلده» وخاصا: من آحاد الرعية 
المسلمين لواحد من الأعداء. والأمان العام من 
تصرفات إمام المسلمين؛ لأن ولايته عامة» وليس 
لحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته. 
ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل: (أنت 
آمن)ء أو: (أجرتك)ء أو (لا بأس عليك)ء أو إشارة 


مفهمة. 

والمستأمن: هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله 
ویعرفی 2 الإسلام» فتلزم إجابته للآية السابقة» 
ثم برد إلى مأامنه. 

4 - حکم الأمان وما يلزم | به: : يلزم الوفاء بعقد 


الأمان» فيحرم قتل | من أو أُسره أو استرقاقه» 
وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد 
الأمان. 


(1) آخرجه مسلم برقم (336) -82 
٠ )2(‏ البخاري برقم (3172)» ومسلم برقم ( 
1370(. 
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سابعاً: كتاب المعاملات 
ویشتمل على تلاثة وعشرين باباً: 


الباب الآأول: في البيوعء وفيه مسائل: 


او تعريف البيع وحكمه: 


الببع في TEE‏ : أخذ شيءء وإعطاء شيء. 

وفي الشرع: مبادلة مال بمال ولو في الذمةء أو 
منفعة مباحة على التأبيد» غير ربا وقرض. 

ب- حکمه: 

ابيع جائز. لقوله تعالى (وَأَحَل اللَة الَْبْحَ) [البقرة: 
25 

ولچا روی ابن عمرررضي الله عنهماء أن رسول الله - 
صَلى الله عله وَسَلْمَ - قال: (إذا تبايع الرجلان فكل 
واحدٍ منهما بالخياو ما لم يتفرقا وكانا جميعاً) (1). 
وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. 

وحاجة الناس داعية إلى وجوده؛ لأن الإنسان يحتاج 
إلى ما في يد غيره»ء وتتعلق به مصلحته»ء ولا وسيلة له 
إلى الوضول افده وتجخصضلة تطرنة صحیح» إلا بالبيعء 
فاقتضت الحكمة جوازه» ومشروعيته؛ للوصول إلى 


الغرض المطلوب. 


المسألة الثانية: أركان البيع: 

أركانه تلاثة: عاقد» ومعقود عليه» وصيغة. 

فالعاقد يشمل البائع والمشتريء والمعقود عليه 
والإيجاب: اللفظ الصادر من البائع. كأن يقول: بعت 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (2112)» ومسلم 
برقم (1531). 
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والقبول: اللفظ الصادوى من المشتري» كأن يقول: 
| یت . 

شتتر و 

وهذه هي الصيغة القولية۔ 

اما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة» وهي الأخذ 
والإعطاء. كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى 
البائعء فيعطيه إياها بدون قول. 


المسألة الثالثة: الإشهاد على البيع: 
الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب, لقوله 


تعالى: (وَأشَْهدوا إا تَبَايَعْتُمْ) [البقرة: 282]» فأمر 
الله تعالى بالإشهاد عند البيعء غير أن هذا 
للاستحباب» 
بپډلیل قوله تعالی: (قَإِنْ أ مِنَ بَعْصْكَمْ بَعْصًا و 
الذي اؤْثُمِنَ أَمَاتَتَةُ) [البقرة 3]. فدل أن 
الأمر إنما هو أمر إرشادٍ؛ للتوثيق والمصلحة. 
وعن عمارة بن خزيمة.» أن عمه حدَيْه ”وهو من 
أصحاب التبى - صّلى الله عليه وَسَلمَ - أنه عليه 
الصلاة والنبلام ابتاع فرسا فن اعرا واپىتتبعە 
لیقیض ثمن فرسه» فأً سرع النبكٌ - صلى الله عَلَبْه 
وَسَلَمَ - وأبطاً الأعرابيء e‏ الرجال يتعرضون 
للأعرابي فَيَسُومُوته بالفرسء وهم لا يشعرون أن 
النبي - صلی اللَّةٌ عَلَيّهِ وت م اشاغه. (1) وەختىی 
"يسومونه' ': يطلبون شراءم منه ي 
ووجه الدلالة: أن النبي - صلی اللَّةُ عليه وَسَلَهَ 
اشترى الفرس من الأعرابي» ولم يكن بينهما بَْنةء 
ولو كانتي واجبة في البيع لم يشتر النبي - صَلَى الله 
عله ولد - إلا بعد الإشهاد. 
وكان الصحابة رضي الله يتبايعون في عصره - 
صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - في الأسواق» ولم يُنقل عنه 
أنه أمرهم بالإشهاد. ولا تقل عنهم فعله. 
ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس 
كل شي»ءء لأدّى إلى الحرح والمشقة. 
لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة 
المؤجلة الثمن» مما يحتاج إلى توثيق» فينبغي كتابة 
ذلك» والإشهاد عليه؛ للر جوع إلى الوثيقة إذا وقع 
خلاف بين الطرفين۔ 


)1( ازواه اجو (5/ 25 اتن داود برقم (3607). 
والنسائي (7/ 301)» وصححه ه الشيخ الألباني (صحيح 
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المسألة الرابعة: الخيار في البيع: 


الخيار: أن يكون لكل من البائع والمشتري الحو في 
إمضاء عقد البيع» أو فسخه. 


فالأصل في عقد البيع أن يکون لازماًء متی انعقد 
مستوفياً أركانه وشروطه» ولا بحقی لأي من 
المتعاقدين الرجوع عنه. 

إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة واليسرء يراعي 
المصالح والظروف لجميع. أفراده. . ومن ذلك أن 
المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ثم ندم 
على ذلك فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في 
أمره» وينظر في مصلحته» فيقدم ي التتخ أو 
أقسام الخيار: 

للخيار أقسام. أهمها: 

أولاً: خيار المجلس: وهو المكان الذي يجري فيه 
التبايع» فيكون لكل واحد من العاقدين الخيار ما داما 
في مجلس العقد ولم يتفرقا منه؛ لجديث ابن عجر 
رضي الله عنهماء أن النبى د ضلى اللة عله وشام - 
قال: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) (1). 

ثانياً: خيار الشرط: وهو أن يشترط المتعاقدانء أو 
أحدهما الخيار إلى مدة معلومة» لإمضاء العقد أو 
فسخه» فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية 
العقد ولم فسخ صار لازما. 

مثاله: أن یشتری. رجل من اخر سيارة» ويقول 
المشتري: لي الخيار مدة شهر کامل» فان تراج عن 
الشراء خلال e‏ وإلا لزمه شراء 


ويُرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجاو 
المعتبرين» فما عدّوه عيبا ثبت به الخيار» وإلا فلا. 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (2110)» ومسلم 
برقم (1532). 
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ويثبت هذا الخيار للمشتري»ء فإن شاء أمضى البيعء 
صحيحة وقيمتها وهي معيبة» وإن شاء رد السلعة. 


واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع۔ 
رابعاً: خيار التدليسء وهو: أن یدلس 

- صلی اللَة عله وَسلم -.: (من شنا فليس ما) (1). 
مثاله: أن يکون عنده سيارة» فيها عيوب كثيرة قي 
داخلهاء فيعمد إلى إظهارها بلون جميل» ويجعل 
ORE EET‏ ففي هذه الحالة يكون للمشتري 
الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن. 


المسألة الخامسة: شروط البيع: 
ل ي الشروط الآتية: 

ولاً: إلتراضي بين اليائع والمشتري۔,قال تعالى: (يا 
انها إلدين منوا لا تأكُلوا اَمَو وَإِلَكُمْ بَيْنَكَمْ بالّبَاطل إلا 
أن تون تَجَارَةَ عن تَرَاضِ منْکھ) [النساء: 29]. 

وعن أبي سعيد الخدري ” رضي الله عنه - أن النبي - 
aT‏ م - قال: (إنما البيع عن تراض) ( 
فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق. فإن كان 
الإكراه بحق, كأن يكره الحاكم شخصاً على بيع شيء 
لسداد دینه» صح. 

ثانيا: كون العاقد جائز التصرف. بأن يكون بالغاً عاقلاً 
حرا رشیدا. 
ثالثاً: أن يكون البائع مالكاً للمبيع» أو قائماً مقام 
مالكه» كالوكيل والوصيْ والولي والناظر. فلا يصح أن 
بيع شخصٌ شيناً لا يملكه؛ لقوله - صَلى الله عَلَبْه 
وَسَلَْمَ - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تبع ما 
ليس عندك) (3). 


(1) رواه مسلم برقم (101). 

(2) رواه ابن ماجه برقم (2185)» واین حبان (11/ 
0), والبيهقي (6/ 17). وصححه الألباني» انظر 
إرواء الغليل (5/ 125). 

(3) رواه أحمد (3/ 402)ء وأّبو داود (3503). 
والنسائي (7/ 289)ء والترمذي برقم (1232) وابن 
ماجه» برقم (2187) وصححه الألباني» انظر إرواء 
الغليل (5/ 132). 
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رابعاً: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير 
خاخ. كالفاكول. والف روت والفلوتن: والفر كوف 
والعقار» ونحو ذلك فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به 
كالخمرء والخنزيرء والميتة» وآلات اللهوء والمعازف. 
لحجدیث چابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 
صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ -: (إن الله حرّم بيع الخمر 
والفة والكن رر والأصنام) (1). 
وعِن ابن عباپ رضي | لله عنهما أن النبي RE‏ 
الله عَلَْهِ وَسَلَمَ - قال: (إن الله إذا حَرّم على قوم 
أكل شي> حرم ثمنه) (2). 
ول يجوز بيع الكلب» لحديث أبي مسعود- رضي الله 
-» قال: (نهی رسول الله - صَلى اللَة عَلَبْه وَسَلَمَ 
E :‏ من الكلب ... ) (3). 
خامسا: أن کون الفخقوة عليه مقدوراً على تسلیمه؛ 
لان غير المقدور عليه کالمعدوم» فلا بصح ببعه. ؛ إذ 
هو داخل قي عع ا فإن المشترى قد يدقع 
الثمن ولا يبحصل على آالمبيع» فلا يجوز بيع السمك 
في الماء» ولا النوى في التمرء ولا الطير في الهواء. 
ولا اللبن في الضرع» ولا الحمل الذي في بطن أمه» 
ولا الحيوان الشارد. 
لحديث أبي هر بړة - رضي الله عنه - قال: (نھی 
ا - ضلى اللَةُ عَلبْه وَسَلَة - عن بيع الغرن) ( 
5 
سادسا: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما 
ىرؤىتە ومشاهدته عند العقدى ۳ وصفه وصفا یمیزه 
عن غيره؛ لأن الجهالة غررء والغرر منهي عنهء فلا 
صح أن يشتري شيئاً لم يره» أو رآه وجهله» وهو 
شاا أن سذ الامن كلو ما جيذ جر اقساحة 
المبيعة» ومعرفة قيمتها. 


)1( متفق عليه: رواه البخاري برقم (2236)» ومسلم 
(2) رواه أحمد (1/ 247 اة داود برقم (3488). 

و صححه الأرناؤوط قي حاشية المسند )4/ 95(. 

(3) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2237)» ومسلم 
برقم (1567). 

(4) بيع الغرر: ما كان له ظاهر يَعْيٌ المشتري» وباطن 


مجهول. 
(5) رواه مسلم برقم (1513). 
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المسألة السادسة: البيوع المنهي عنها: 
نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها 
تصيبع لما هو أهم؛ کان تشغل عن اداء عبادة وأاجبة» 
أو تتزرتب عغليها إضزار بالاأخرين: ومن هذه البتوغ 
المنهيّ عنها: 

- البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. 
لا يصح الع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد 
الأذان الثاني؛ لقوله تعالی: 
تودڍی إِلِصّلاة من توم الحْمُعَة فا ىعوا إلى ذِکر | 
ودروا الْبَبْعَ) [الجمعة: 9]. 
فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت. 
والنهي ga‏ الخريم وعدم صحة ابيع 
e‏ في المحرمات. فلا يصح بيع العصير لمن 
یتخذه خمرا» ولا الأواني لمن یشرب بها ولا 
بيع السلاح في وقت الفتنة بين | 
تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَّى الْبرٌ وَالتّفْوَى وَلَا 2 على 
لنم وَالغُذوان) [المائدة: 2]. 

المسلم على بيخ أخيه» ‏ 

ماله آن بقول EAS‏ : أنا أبيعك ِ 
لحديث اڀن رارف الله عنهماء قال: قال aR‏ 
و ا ی ی 


الشراء على الشراء. 
مثاله: أن يقول لمن باع شيئاً: إفْسَخ البيعء وأنا 
أشتريه منك بأكثر, بعد أن اتفق البائع والمشتري 
على الثمن. وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد 
في الحديث السابق. 


(1) رواه البخاري برقم (2165)» ومسلم برقم ) 
112). 
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5 - بيع العيّة. 

جل تم بشترها مه البانع تمن حا أقل, وفي 

نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأولّ. كأن يبيع 

ات ا ا 

البائع منه بأريعين ألغا و ویبقی في ذمته 

وسميت _عِينَّة: : لأن المشتري باذ مكان السلعة عيناً. 

آي: نقداً حاضراً. 

وحم هذا البيعء لأنه حيلةٌ يتوصل بها إلى الرباء فعن 

ابڼ عمړ رضي الله عنهماء قال: قال رسول از 0 

صْلى الله عليه وَسَلمَ -: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 

أذناب البقر» وتركتم الجهاد. سَلَّط الله عليكم ذلا لا 

یرفعه حتی ترجعوا إلى دینكم) (1). 

6 - بيع المبيع قبل قبضه. 

مثاله: أن يشترىي سلعة من شخص,» ثم يبيعها قبل أن 

يقبضها ويحوزها. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسِول 

الله - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ -: (من ابتاع طعاماً فلا 
-: (أن رسول الله - صلی الله عله وَسَلة - 

أن اا السلع حيث بتاع حتى يخوزها الا 8 

رحالهم) (3). 

فلا يجوز لمن اشتری شيئًاً أن یبیعه حتی يقبضه 

قبضا تاما 

7 - بيع الثمار قبل بدؤ صلاحها. 

لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها؛ خوفاً من 

تلفها او حدوثِ عيب بها قبل اخذهاء؛ فعن انس - 

رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلٌى الله 

عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (أرأيت إن منع الله الثمرةء بم يأخذ 

أحدكم مال أخيه؟) (4). 


(1) رواه آحمد (2/ 28)» وأبو داود برقم (3462). 
وصحخه الشيخ الألبانى (السلسلة الصحيحة بزقى 
11(. 


(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2136)» ومسلم 


برقم (1525). 
)3( رواه ابو داود برقم (3499). وصحح الإمام 
النووىي إسناده. (اللؤلؤ المصنوع برقم (1691). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2198)» ومسلم 
برقم (1555). 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (نهی رسول 

الله - صّلى الله عَلَيّه وَسَلمَ - عن بيع الثمار حتى 

يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع) (1). 

ويعرف بدو صلاحها: باحمرار ثمار النخيل أو 

اصفرارهاء في العنب أن يَسْوَدَ وتبدو الحلاوة فيه 
e‏ ن ييبس ويشتد, ونحو ذلك في بقية 


اشن 

ن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة 
للبيع» ولا يريد شراءهاء وإنما لِيغرٌ غيره بها» ويرغبه 
فيهاء ويرفع سعرها. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - 
صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ - نهى عن النجش) (2). 


المسألة السابعة: الإقالة في البيع: 

الإقالة: رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه 
برضاهما. وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على 
العقد, أو يتبّن للمشتري أنه ليس محتاجاً للسلعة. أو 
لم يستطع دفع تمنهاء فيرجع كل من البائع 
والمشتري بما کان له من غير زيادة ولا نقص-, 
وإلإقالة مشروعة» وحثٌ عليها رسول الله تا 
اللَةٌ عَلَبْه وَسَلَمَ - بقوله: (من أقال مسلماً بيعته أقال 
الله عثرته يوم القيامة) (3). 


المسألة الثامنة: عقد المرابحة: 

المرابحة: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين. 
بربح معلوم بينهما. 

مثالها: يقول صاحب السلعة: رأسْ مالي فيها مائة 
ریال. أبيعك إياها بالمائةء وربح عشرة ريالات. 


)1( متقق عليه: رواه البخاري برقم (2194). ومسلم 
برقم (1534). 

(2) متفق علیيه: رواه البخاري برقم (6963)» ومسلم 
برقم (1516). 

(3) رواه أحمد (2/ 225)ء وأبو داود برقم (3460). 
وابن ماجه. برقم (2199). وابن ا )111 405( 
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فالبيع على هذه الصورة صحيحء إذا علم البائع 
والمشتري مقدار التهن»ء ومقدار الربح۔ 

قال تعالى: ( وَأْحَلَّ إل الْبَبْعَ) [البقرة: 275]ء وقال 

جل شأنه: (إلا أن تکونَ يَجَارَة ع تَرَاضِ منكم) 

[النساء: 29 

والمرابحة بيخ تحفّق فيه رضا المتعاقدينء والحاجة 

ماسْة إلى جوازه؛ لان بعضص الناس لا بحسن الشراء 

ابقدا٤ًء‏ قيعتمد على غیره قي الشراء» وىزىدە ربحلا 

فخددا لوا نها 


المسألة التاسعة: البيع بالتقسيط : 

هو بيع السلعة إلى ,أجل محدد. يُقَسّط فيه الثمن 
أقساطاً متعددة» كل قسط له أجل معلوم يدفعه 

| ي. 

مثاله: أن تكون عند البائع سيارةء قيمتها نقداً أربعون 
ألف ريالء ومؤجلة ستون ألف ريال»ء فيتفق مع 
المشتري على أن يسدده المبلغ على اثني عشر 
قسطاء يدفع في نهاية كل شهر خمسة آلاف ريال. 
حكمه: الجوازء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(اشتری رسول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -_من 
بنهودي طعاماً بنسيئة -أي بالأجل- ورهنه درعاً له من 
حدید) (1). 

والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع 
والمشتري» فان البائع يزيد في مبيعاته, ویعدد من 
أساليبه في تسويق بضاعته» فيبيع نقدا وتقسيطاء 
ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل 
الأجل. كما أن المشتري يحصل على السلعة وإن لم 
تكن عنده قيمتهاء وبشسدة تمتها فنا ا اطا 


شروط صحة بيع التقسيط: 

يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع 
1- أن تکون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند 

العقد. فلا يجوز لهما 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (2068)» ومسلم 
برقم (1603). 
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الاتفاق على تمنهاء وتحديد مواعيد السداد 
والأقساط. تم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها 
للمشتري»ء فإن هذا محرم؛ لقوله - صلی الل عَلَبْه 
وَسَلَم -: (لا تبع ما ليس عندك) (1). 

- لا يجوز إلزام المشتري -عند العقد أو فيما بعد- 
TY WOT TERS‏ 
حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك ربا محرم. 
3 - يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد 
ما حل من الأقساط. 
4 - لا حقٌ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد 
البيعء ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهنَ 
المبيع ګنده. ؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط 
المؤجلة. 


(1) رواه آحمد (3/ 402). وأبو داود برقم (3503), 
والترمذي برقم (1232)» والنسائي (7/ 289). وابن 
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الباب الثاني في الرباء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الربا وحكمه: 

1 - تعريفه: الربا في اللغة: الزيادة. 

وشرعا: زيادة جحد البدلين المتجانسين من غير أن 
يقابل هذه الزيادة عوض . 


2 - حکمه: الٍربل محړم في کتاب الله تعالی» قال جل 
شأئه: (وَأَحَل الله الَيَْ وَحَرَّمَ الرّتا) [البقرة: 275]. 
وقال عز وجل: (تا أبُهَا الَذِبيَ َمَنّوا افوا الل وَذَرُوا 
َا قي مِنَ الرَبَا إِنْ كَنْثْمْ مُوْمنينَ) [البقرة: 278]. 
وتوغد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعید. 
فقال تعالی: (الذ. ينَ يَاكَلُونَ الوْبَا لإ يَقُّومُونَ إلا كَمَا 
يَفْومُ الذي َة السَبْطان مِنَ الْمَسن) [البقرة: 
5 أي: لا يقومون من قبورهم عند البعث, إلا 
کقیام المصروع حالة صرعه؛ وذلك لتضخم EA‏ 
بسبب أكلهم الربا في الدنيا. " 
وة .رفول الله - صلی الله عَلَْهِ وَسَلَمَ - من 
الكبائرء ولعن کل المتعاملين بالرباء على أي 0 
الله - صلي الله عله وسل CE ET‏ 
ES‏ وشاهدیه؛ e‏ 2 سواء) (1). وقد 


المسألة الثانية: الحكمة في تحريمه: 

التعامل بالربا يحمل على حب الذات» والتكالب على 
جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة. 
وتحريمه رحمة بالعباد» فإن فيه أخذا لأموال الآخرين 
بغير عوض؛ إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن 
يستفيدوا شيئاً في مقابله» كما آنه پؤدي إلى تضخم 
الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء. 
ويعؤد المرابي الكسل والخمول, والابتعاد عن 
الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة. 


(1) رواه مسلم برقم (1598). 
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كما أن فيه قطعاً للمعروف بين الناس» وسداً لباب 
القرض الحسن» وتحكم طبقة من المرابين بأموال 
الأمة واقتصاد البلاد. وهو معصبة عظيمة لله تعالی» 
وهو غو وان زاد مال المرابي فإن الله تعالى يهحق 

كته» ولا يبارك فيه. قال تعالى: (يَمُحَق اللَة الذْيَا 
وبري الصَدَقَاتِ) [البقرة: 276]. 


المسألة الثالثة: أنواع الربا: 
أولاً: ربا الفضل: 
هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنساً. 
مثاله: أن يشتري شخص من آخر ألف صاع من القمح 
بألف ومائتي صاع من القمح. وينقابض المتعاقدان 
الخوض قي مجلس العقد. فقهذه الزيادة» وهي مائتا 
صاع من القمحء لا مقابل لهاء وإنما هي فضل. 
آشیاء: الذهب» والفضة. والبر» والشعير, فالتهر: 
والملح. فإذا بيع واحدٌ من هذه الأشياء الستة بجنسه 
حرمت الزيادة والتفاضل بينهما؛ لحديث أبي پسعيدي 
الخدري ۾ رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلّى الل 
عليه وَسَلَمَ - قال: (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة 
والبْرٌ بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» مثلاً بمثل» یداً بید فمن زاد أو استزاد فقد 
آرنی: الآخذ والمعطي سواء) (1). ويقاس على هذه 
الأشياء الستة ما شاركها في العلة» فيحرم فيه 
التفاضل. 
َعِلّة الربا في هذه الأشياء: الكيل والوزن»ء فيحرم 
التفاضل في كل مكيل وموزون. 
ثانياً: ربا النسيئة: 
هو الزيادةٌ في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع, أو 
تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا 
الفضلء ليس أحدهما نقداً. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2175» 2176). 
ومسلم برقم (1584) واللفظ لمسلم. 
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مثاله: أن يبي شخصٌ ألف صاع من القمحء بألف 
مقابل امتداد الاجل, او بيع كيلو شعير بكيلو بر ولا 
يتقابضان. 
حكمه: التحريم» فإن النصوص الواردة في القرآن 
والسنة المحرمة للربا والمحذرة من التعامل به» 
يدخل فيها هذا الِنوع من الربا دخولاً أولياً» وهذا هو 
الذي كان معروفاً في الجاهليةء وهو الذي تتعامل به 


البنوك الربوية في هذا العصر. 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال 
رشول الله ٠‏ حلي الله علنة وشل بعد أن ذكر 
الذهب والفضة-: (ولا تبيعوا منها غائباًّ بناجز) 
والناجز: الحاضر. وفي لفظ: (ما كان يدا بيد فلا بأس 
به» وما کان نسيتة فهو ربا) (1). 


المسألة الرابعة: صور لبعض المسائل الربوية: 
معرفة إن كانت المسألة من مسائل الرنا أو 
هي من الصور المباحة. وهذه القاعدة هي: إذا بيع 

1 التقابض من الطرفين فى مجلسى العقد قبل أن 
ar‏ 

- التساوي بينهما بالمعيار الشرعي» المكيل 
بالمكيل: والموزون بالموزون. 
ترط واا سے الرتوی کر رزوی جار التفاضل 
e‏ قبل القبض. 

فيما يلي بعص الضور وأحكامها: 

بعد شهر. هذا محرّم» وهو من الربا؛ لانهما لم 


(1) زواه فقتلةم برقم (1589). 

(2) المراد به: إن كان واحدآً من الأصناف الستة 
المتقدم ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه -» أو ما في معناها. 
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2) اشتری كيلو جراماً من الشعیر بکيلو جرام من 
البر» جاز لاختلاف الجنس» ويشترط التقابض في 
المجلس. 

3) إذا باع خمسين كيلو جراماً ا جاز 
مطلقاً. سواء تقابضا في المجلس أو لا 

5( اقترض ألف دولار على أن بعيدها بعد EE‏ 


آکثر بالف ومائتی ذولار. 
لا يجوز. 
6) باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من 
الذهب» يدفعها بعد سنتة. 

لا يجوز؛ إذ لابد من التقابض يدا بيد. 

7 لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الوبوبةء لأنها 
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الباب الثالث: في القرض» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في تعريفه»ء وأدلة مشروعيته: 
القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. 

وهو مشروع» ويدل عليه عموم الآيات القرآنية 
والأحاديث الدالة على فضل المعاونة» وقضاء حاجة 
المسلم» وتفريیج کربته» وسد فاقته» î‏ 
المسلمون على جوازه. 

رویى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صلی الله عَلَنّهِ وَسَلَمَ - استلف من رجل يكرا (1). 
فقدمت عليه إبل الصدقة» فأمر أبا رافعٌ أن پقضي 
الرجل يَكّرَّه» فرجع إليه أبو رافع» فقال: لم أجد فيها 
إلا خيارلًّ رباعياًٌ (2)» ا : (أعطه إياه» إن خيار 
ومن الأدلة على فضله: حديث ابن مسعود أن النبي - 
صَلى إللَّة عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قال: (ما من مسلم يقرض 
مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة) (4). 


التنالة الثانية: في شروطه وبعض الأحكام المتعلقة 


1 - لا يجوز للمسلم أن بقرض أخاه بشرط أن بقرضه 
E OTE E EO E a‏ 
۽ وکل قرض جر منفعة فهو ربا کأن یسکنه داره 
ا و رخبصة» أو تعر داه و أي شيء آخرء أو 
غير ذلك من المنافع. فان جاع جن اصحات اا 
صَلى اللَةُ عليه وَسَلَمَ د افا ما یدل على ده وان 
ذلك, وأجمع الفقهاء على منعه. 
2 - أن يكون المقرض جائز التصرف. بالغاً عاقلاً 
رشنیداء يضح تبرغه. 


3 - ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي 
أقرضه؛ لأن ذلك من الرباء فلا يجوز له أخذهاء بل 
يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولاً. 


(1) البكر: الفتيٌ من الإبل. 

(2) هو ما استكمل ست سنوات ودخل في السابعة. 
11) واللفظ : 

(4) رواه ابن ماجه برقم (2430) وهو حدیث حسن. 
انظر إرواء الغليل (5/ 226). 
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4 - إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ 
منه» أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد. صخ ذلك؛ 
لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء»ء ويدل عليه 
حديث أبي رافع السابقء _ 

5 - أن يكون المقرض مالكاً لما يقرضه» ولا يجوز له 
أن يقرض ما لا يملك. 

6 - من المعاملات الربوية المحرمة: ما تقوم به 
البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين 
ذوي الحاجات» فتدفع لهم مبالغ من المال نظير 
فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض, أو 
يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض,» ثم يدفع 
له البنك أقل من القيمة المتفق عليهاء على أن 
يردها المقترض كاملة» فمثلاً: يطلب المقترض من 
البنك مبلغ مائة ألف» فيعطي له البنك ثمانين ألفاء 
ويشترط عليه أن يردها مائة. وهذا من الربا المحرم 
أيضاً. 
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الباب الرابع: في الرهن» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيته: 

الرهن: حَعْل عين مالية» وثيقة بدين؛ ليْسْتّوفى منها 
أو من ثمنهاء إذا تعذر الوفاء. 

والاصل في مشروعية الرهنء قوله تعالى: (وإن 


كَنْنمْ على سَقر وَل ۴ تجدُوا کَاتِبّا قرِهَانْ مَفْبُوصَةٌ) 
[البقرة: 3“ والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج 
في الحضر. فحن عائشة رضي الله عتها: (أن النبي - 
صَلى اللَةُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ - اشترى طعاماً من يهودي إلى 
أجل» ورهنه درعاً من حدید). (1) 


المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به: 

1 - لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب؛ لأنه 
لا يمكن إيفاء الدين منه» ولا رهن مالا يملك. 

2 - ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. 

3 - أن يكون الراهن جائز التصرف» مالكا للمرهون أي 
مأذونا له فيه. 

ee TE 5‏ الإنتقاع بالرهن. الا أن یکو" 
الرهن مركوباً أو باً فيجوز له أن يركب المركوب 
أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه. 

6 - المرهون أمانِةٌ في يد المرتهن, لا يضمنه إلا 
بالتعدي» فاذا حل الدين الذي به رهن» وجب على 
المدين سداده» فإن امتنع أجبره الحاكم» فإن امتنع 
خینسة وغ زوز تى دوقي ها عله كر الذين او نة 
الرهن» ویسدد من قيمته. 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (2068)» ومسلم 
برقم (1603). 
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الباب e‏ في السلمء مسألتان: 

من ذلك: 

رهه السَلمْ والسلف ي و وهو: بیع م سلعة 
دليل مشروعيته: وهو مشروع,. قعن عپاس رضي 
الله عنهما قال: قدم رسول الله - صَلّى الله عَلبْهِ 
اة المدينة» وهم يسلفون قي التثمار السنة 
والسنتين» فقال: (من أسلف, فليسلف في كيل 


معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) (1). 

الحكمة من مشروعيته: وأجازته الشريعة الإسلامية ِ 
توسيعاً على أفرادهاء فالمزارع مثلاً قد لا يملك نقداً 
ینفقه في إصلاح ارضه وزراعته» ولا یجد من یقرضه» 
فأبيح له السّلّم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه. 


المسألة الثانية: في شروطه: 
السلم نوغ من أنواع البيع؛ ولذلك يشترط لصحته 
الشروط المتقدمة في عقد البيعء ويضاف عليها 
الآاتي: 
1) أن يكون المسلم فيه مما يمکكن انضباط صفاته 
و وزنٍ أو ذرع؛ حتی ا يؤدي إلى ا 
2( معرفةٌ هة قدر المسلم فقبه بمعیاره الشرٍعي. فلا 
في مکيل وزنا» ولا في موزون کيلاً. 
یذکر جنس المسلم قبه: ونوعه» , ته 
المميزة له. 
4( أن يکون ديناً قي الذمة. 
5) أن يکون مؤجلاً. 
6 أن يكون الأجل معلوماً ومحددآاً من الطرفين۔ 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (2240)» ومسلم 
برقم (1604). 


(1/228) 


7) أن يقبض الثمن كاملا معلوماً في مجلس العقد 
قبل تفرقهما 

8 كو المن اي ف خا بغلب وجوده عند حال 
الأجل» حتى يُسَلمه له في وقته» فإن لم يكن موجودا 
-كالرطب في الشتاء- لم يصح؛ لأنه غرر. 
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الباب السادس: في الحوالة» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها: 
الحوالة: نقل الدين من ذمة المُجيل إلى ذمة المُحَال 


وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق» وتبادل المصالح 
بين أفراد الأمة» والتسامج وتسهيل المعاملات. 


عن ابي هريرة - ري الله عنه : a‏ 
صّلى اللة عليه وَسَلمَ - قال: (إذا أتثبع أحدكم على 
مليءِ فليتبع) (1). 


ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له» على موسر 
فليحتل» وليقبل الحوالة. فإذا أحال المَدين دائنه 
على مفلس رجغ بخقه على قن e‏ أن ن القلّس 
عيب ولم يرض به» فله حق الرجوع 


2 کون المالين المحال : به وعلیه» متفقین قدراً 
E E‏ وصفة. 


3 - أن يكون المحال به ديناً مستقراً في ذمة المحال 
علبه. 


ورتيه على انعفاة الخو الة الضخوحة حخسب ما ذكر 

انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 

ومن الصور المعاصرة للحوالة: 

- الحوالة المصرفية: وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية 
مقابل تسديد مقابلها في جهة أ وصورتها: أن 


(1) ھچ عله رواه البخاري برقم (2287)» ومسلم 
برقم (1564). 
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البنوك.ء طالباً منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر 
في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنكء 

- السَفَْجَّة: وهي مما يلحق بالحوالة أيضاً» وهي 

عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرضُ للمقرض 
أو نائِبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض, أو أن 
يقرض إنسان اخر قرضا في بلد؛ ليوفيه المقترض أو 
نائبه إلى المقرضِ أو نائبه في بلد آخر. فالورقة 


كلمة فا رسيبة معربة"“. . وقد منعها قوم»ء والصحيح 
E e E E O ETS‏ 
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الباب السابع: في الوكالةء وفيه مسألتان: 

المشاآلة الأولى: تعريفهاء وحكمهاء وأدلة 

مشرو 

1 - تعريفها: الوكالة تفويض شخص غيره؛ ليقوم 
مقامه فيما تدخله النيابة. 

2 - حکمها وأدلة مشر وعيتها: وهي مشروعةء قال 
تعالى: (قَابْعَتُوا أَحَدَكَمْ بوَرِقِكَمْ هذه إِلَّى الْمَدِيتَةِ) 
[الكهف: 19[ وقال جل شأنه: (إِنّمَا الصَدَقَاث 
إِلْفْقَرَاء وَالْمَساكين وَالعَاملينَ عَلَبْها) [التوبة: 60]. 
فجوّز سبحانه العمل عليهاء وذلك بحکم النيابة عن 
المستحقين. 

وعن جابر - رضي الله ,عنه < قال: أردتب الخروج إلى 
خيبر» فقال النبي - صَلى اللَة عَلبْه وَسَلم -: (إذا أتيت 
وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسفاً ...) (1)پ وعن 
عروة بن الجعد قال: عرض للنبي - صَلى الله عَلبْه 
وَسَلمَ - جلت فأعطاني دينارآً فقال: (يا عروة» ائت 
الجلب فاشتر لنا شاة ...) الحديث (2). 

وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة؛ لأنَّ 
الحاجة داعية إليهاء فإنه لما كان لا يمكن لكل واحد 
فِعْلٌ كل ما يحتاج إليه بنفسه» دعت الحاجة إلى 


مشروعيتها. 


المسألة الثانية: شروطهاء والأحكام المتعلقة بها: 
1- يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون 
جائز التصرف. بالغاً» عاقلا رشيداآً. 

2 - تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة» كالبيع 
والشراء وسائر العقود.» والفسوخ كالطلاق والخلع. 
وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات» 
كإخراج الزكاة. والكفارةء والنذر» والحج» ونحو ذلك. 


(1) رواه آبو داود برقم (3632)ء والدارقطني (4/ 


155). 
(2) أخرجه البخاري برقم (3642). 
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3 - لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق 
الله تعالی,ء كالطهارة والصلاة. 

الموكل. أو ما تارف علبه 

الناس» بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرڙ 


لموكل. 

5 - لإ يصح للوكيل أن يوكل غيره» إلا إذا أجاز له 

الموكل ذلك أو عجز الوكيل عن العمل» أو كان لا 

o‏ کل أمیناً يقوم مقامه فیما وکل فیه. 
e‏ 

فما و تعدی. 

7 - الوكالة عقد جائزء لكل من الطرؤ 

8 - تبطل الوكالة بموت أخد الظلرفي و وة و 

فسخه لهاء أو عزله مِنْ قبل الموكلء أو الحجر عليه 
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الباب الثامن: في الكفالة والضمان» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها: 
1- تعريفها: الكفالة هي التزام إحضار مَنْ عليه حق 
لربه» إلى مجلس الحكم. 

- ادلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالکتاب والسنة 
والإجماع" 
فمن الكتاب قوله تعالى: (قالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ 
وَلِمَنْ حَاءَ به حمل بَعير وَأتا به رَعیم) EE‏ 72][ 
آی کفيل ضامن. E‏ تعالی: (سَلهُمْ أَبّهُمْ بدَلِك 
رَعِيمُ) [القلم: 40] أي 
ومن السنة قوله ETE‏ م -: (العارية 
مؤۇٌداة» والزعيم غارم» والدين مقضي) (1). 
فالزعيم هو الكفيل» والزعامة الكفالة (2). 
وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس 


إليها ودفع الضرر عن المدين. 


المسألة الثانية: أركان الكفالة وشروطها: 

أركان الكفالة خمسة: الصيغة» والكفيل» والمكفول 
له» والمكفول عنه» والمكفول به. 

وصيغتها تتم بإایجاب الكفيل وحده» ولا تتوقف على 
قبول المكفول له. 

أما الكفيل: فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء 
كان رجلا أو امرأة؛ لأن الكفالة من التبرعات. 

وعلىی ذلك ل تصح الكفالة من المجنون او المعتوه أو 
الصبي» وكذلك المحجور عليه لسفه» فلا تصح كفالته. 
ولا ضمانه. 

وأما المكفول عنه: فلا يشترط رضاه لصحة الكفالةء 
بخلاف الكفيل فإن 


(1) (1) رواه آبو داود برقم (3565). والترمذي برقم ( 
(السلسلة الصحيحة برقم 610). 
(2) معالم السنن (3/ 177). 
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رضاه شرط لصحة الكفالة. 
أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال» ويطلق 
عليها الضمانء وقد تكون بالنفسء ويطلق عليها 
كفالة البدن والوجه. 


المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة: 
1- تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي. 
2 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. 
يبرا الكفيل بموت المكفول المنعذر اخضاره 

- - الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل» ولم 
ا أو أفلس. 

- الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن 
كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل 
الغارم. 
7 - تصح الكفالة بالنفسء وهي التزام الكفيل بإحضار 


المكفول إلى المكفول له» أو إلى مجلس الحكم» أو 


نحو ذلك 


المسألة الرابعة: في الضمان: 

الضمان: هو التزام ما وجب على غيره» وهو جائز؛ 
لقوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ په حِمُلَ بَعِيرِ وَأتَا به رَعِيمُ) 
[يوسف: 72] اي ضامن. ۾ 

وقوله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الزعيم غارم) (1). 
وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه» 
وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به 


أحكاد" الضمان وشروطه: 
1 - لا يجوز اأخذ العوض عليه 


(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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1 يجوز تعدد الضامنين» فيجوز أن يضمن الحق اثنان 
3 - لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون 
عګنه. 

4 - يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى 
العلم» وكذلك يصح ضمان عهده المفدك- 

5 - يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن. 
أو ضمين» أت و ته أو نحو ذلك. 

6- لا تبراً ذمة الضامن,ء إلا إذا برئت ذمة المضمون 
عنه من الدين» بابراء أو قضاء. 

7 د یفرط لحه رطا الخامن قان آکرم على 

الضمان لم ia‏ و یشترط رضا المضمون عنه» ولا 
رضا المضمون له 

بأن يکون: بالغاً عاقلا E‏ 
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الباب التاسع وقية خضاتل: 

المسألة الأولى وادلة مرو غيته واتواعة: 

1 - تعریف ار الحجر لغة: المنع. 

2 - أدلة نرو والأصل فقبه ¥ تعالی: )5 

ونوا السَفَهاءَ أَمُوَالَكَمْ) [النساء: 5]. 

أي: أموالهم.ء لكن أضيف إلى الأولياء؛ ,لأنهىم قائمون 
يها مدبرون لها. وقوله تعالی: ) وَابْتلُوا الْيَتّامَى 

حَتّى دا بَلَغُوا النكَاع فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمُ رُشدًا قَاذفَعُوا 


: مو م . :ر 
آلذي عليه احق سَفِيهَا .أو ص صَعِيقًا أو لا َس يَسْتَطيعٌ أن 


يمل هو فَليَمُلِل وَلِيَةُ بالعڏل وَاسُتَشهدوا شَهيدَيَنِ) 
[البقرة: 282]. 


فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه 
واليتيم ومن قي معناهما -كالمجنون والصغير - قي 
موالهم. لئلا تتعرض للضياع والفساد. ولا تدفع 
اليهم» إلا إذا تحقق رشدهم. وللولي أن تضرف قى 
اموالهم. إذا دعت المصلحة لذلك 

- أنواعه: الحجر على نوعين: 
ا الأول: الحجر لمصلحة المحجور عليه» كالحجر 
على الصبي والسفيه والمجنون» قال تعالى: (وَلا 
تُؤْنُوا السَفَهاءَ أَمُوَالَكَمُ) [النساء: 5]. 
النوع الثاني: الحجر على الإنسان لمصلحة غيره» 
كالحجر على المفلس,» فيمنع من التصرف في ماله 
لار الديون: والخجر على المرزيض فزض 
الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. 
وكذلك العبد تحجر عليه لحق سيده» فلا يصح تصرفه 
بغير إذن سیده. 


المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من 


۹ وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه: 


- إذا تعدذی المحجور علیه لصغره ونحجوه» على نفس 
ا مال بجناية»ء فإنه 
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الفتعدى ا لم eS‏ واد E)‏ بذلك, lL‏ اذا دفع 


ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنونء فأتلفه» لم 
یضمنه؛ لأنه سلطه عليه برضاه» فهو مفژط . 

2 - يزول الحجر عن الصغير بأمرين: 

الأمر الأول: البلوغء ویعرف ذلك بعلامات» وهي : 

إنزاله المنيء أو إنبات الشعر الخشن حول القبلء أو 

بلوغه الخامسة عشرة, أو الحيض في حق الجارية۔ 

الأمر الثاني الرشدء وهو الصلاح في المالء لقوله 

تعالى: (وَابتَلوا اليَتامَى حَتّى إِدَا بَلَغُوا التكاع قَإِنْ 


o 49 o Z0 2 | 


مِنْهُمُ رُشدَا فَاذفَعُوا إِلَنْهِمْ )ا [النساء: 
6[. 


ویعرف ریدم بالامتحجان. قيبمنح شيتاً من اتر هي 
فاحشاً» ولم ينفق ماله في حرام أو فقا لا فائدة 
فيه كان ذلك دلیل رشده. 
3 - يزول الحجي عن المجنون بأمرين أيضاً: 
الأول: زوال الجنون ورجوع عقله إليه. 
والثاني: الرشد. أما السفيه: فيزول عنه بزوال 
السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات 
المالية. 
4 - يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلاً 
رشیداء ثم وصبه. ويیجب على من بتولی اضرق أن 
يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم؛ لقوله تعالي: 
( ولا تقْرَبُوا مَالٍ البَيِيم إلا بالتِي هي أحَسَن) [الأنعام: 
2.]. والاآية نصَّتْ على اليتيمء ويقاس 4 غیره 
ا هو قي معناه. 

- على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله» ولا يأکله. 
او يتصرف فيه ظلماً وبهتاناً؛ لقوله تعالى: (إِنَ الْذِينَ 
أكلونَ أمُوال اليَتّامى ظلحَا إِنَمَا يَأكَلُونَ فِي بُطَونِهم 
تارا وَسَيَصْلَوَنَ سَعيرًا) [النساء: 10]. 
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المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من 
الخجرء ذهو الحجر على الإنضان لمضلحة قيره: 

1- لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله» لأنه لا 
بلزمه الأداء قبل حلوله» لكن لو أراد سفراً طويلاً 
ل الد دل دوه حه 05 رد فة 
السفرء حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء. 


- إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي 
فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بالوفاء 
عند المطالبةء فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي 
الدين» فإن امتنع تذل في ماله بوفاء ديونه. أما إذا 
كان ماله أقل مما عليه الدين الحالء فهذا يحجر عليه 
التصرف في ماله عند المطالبة؛ لئلا يضر با ماء. 
اذا کان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون. _ِ 
3 - من باع المحجور اا 
فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه. 
4 - للحاكم أن يبيع ماله ویقسم ثمنه بقدر ديون 
غرمائه الحالّة؛ لأن هذا هو المقصود من الحجر عليهء 
وفي تأخير ذلك مَطْلْ وظلم لهم» ويترك له الحاكم 
ما يحتاح إليه كالنفقة والسكن. 
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الباب العاشر: الشركةء وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: تعريف الشركة E‏ وأدلة 
متفر و 
1 - تعریف 1 
الشركة لعة: الأختلاط. أي: خلط أحد المالين بالآخر 
وشرعاً: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. 
والهبة في عين i EE OTE‏ يضاً: "شركة 
الأملاك". 
والاجتماع في التصرف: وهو ما يعرف ب "شركة 
العقود"» وهي المقصودة هنا بالبحتث. فهذان قسمان 
ا وفق هذا التعريف. 

- أدلة مشروعيتها: الشركة مشروعةء وجاءت 
الات القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة. 
بجوازها. 
وقال تعالی: (وَٳِنَ كَٿِيرَا مِنَ الخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْصْهُمْ 
عَلّى بَعّْض) [ص: 4. والخلطاء: 
الشركاء. کاء. وقال سبحانه: (فَهُمْ سَرَكَاءُ في الثّلْت) 
[النساء: 12]. 
وهي من العقود الجائزة» والمجتمع بحاجة ماسة إليها 


ولا سيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع 
الشخص القيام بها بمفرده. 


المسألة الثانية: أنواع شركة العقود: 

أولاً: شركة العنان: وهي أن ل اتنان فأکثر في 
مال يتجران فبه» وسمبت بذلك؛ لاستواء الشريكين 
فيها في المال والتصرفء کاستواء عنان فرسيهما 
إذا استويا في السير» تشرط في صحتها کون راس 
المال من کل منهما أو منهم نقداً معلوما حاضراء 
وأن يدد لكل واحدٍ منهما جزء معلوم من الربحء 
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ثانياً: شركة المضاربة: وهي أن يدفع أحد الشريكين 
للآخِر مالا بتجر به» بجز؟۶ معلوم من الربح- 

تالتا: شركة الوجوه: وهي ن یشترکا في ربح ما 
یشتريان بجاهيهماء دون أن يکون لھما راس مال» 
اعتمادآً على ثقة التجار بهما. 

رابعاً: شركة الأبدان: وهي أن نتر گا قنھا کسان 
بأبدانهما من المباح» كالاحتشاش, والاصطياد. 
والمعدنء والاحتطاب, أو يشتركا فيما يتقبلان في 


في غير المضاربةء ولكل منهما فسخ عقد الشركة 
متی شاء, کما تنفسخ بموت حدهما أو جنونه. 
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الباب الحادي عشر: الإجارة» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: معناها ادل من و عا 

1 ¬ معنی الإجارة EEE‏ 

لغة: مشتقة من الاجر وهو العوض» ومنه تسمبة 
الثواب أجراآء 

وشرعاً: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيتاً 
فشیئاًء مدة, معلومة» من عين معلومة أو موصوفة 
في الذمة. أو على عمل معاوة بعوض مغلوم. 


- أدلة مشروعيتها: ودليلى مشروعيتها قوله تعالى: 
(قَإِنْ أزضف حن ك انو TERE‏ [الطلاق: 6]ء 
وقوله جل شأنه: (قالت إخدَاها تا أَبَتِ استاجر ه إن 
حَبْرَ مَن اسْتَأَجَرّت القوي الأمينْ) [القصص: 26]. 
وقد ثبت (أن النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلْمَ - وأبا بكر 
استأجرا رجلا من بني اليل هادياً خِرُيتا) (1). 
هريرة « رضي الله عنه .أن رسول الله - صلی اللَة 
عله وَسَلَةَ - قال: (قال الله تعالي: ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة) ... وذكر منهم: (رجل استأجر أجيرلّ 
فاستوفی منه ولم بعطه أجرَه) (2). وعن لپن عجر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلى اللْةٌ 
عَلَبْه وَسَلَّمَ -: (أعطوا الأجير أجرّه قبل أن يجف 
عرقه) (3). 


المسالة التانيةد شروطةها: 
1 - لا تصح إلا من جائز التصرف» عاقادًء بالغ حراًء 
شید 
2 - أن تكون المنفعة معلومة؛ ؛ لأن المنفعة هي 
ا عليهاء فاشترط العلم بها كالبيع 

4 - أن تکون الأجرة معلومة؛ لانها عوض في عقد 
معاوضة: فوجب العلم بها كالثمن. 


(1) رواه البخاري برقم (2263). والخدّيت: الماهر 
بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء. 

(2) رواه البخارۍ برقم (2227). 

(3) رواه ابن ماجه برقم (2443), وصححه الألباني 
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أن تکون المنفعة مباحة» فلا تصح الإجارة على 
والغناء» وبيع آلات اللهو. 
5 - کون المنفعة قابلة للاستيفاء» فلا تصح الإجارة 
لشيء بتعذر استيفاء المنفعة منه» كإجارة أاعمی 
ا شيء يحتاج إلى الرؤية. 

- أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له 
lL‏ لأن الإجارة بیع المنافع» فاشترط ذلك فيها 


کالبیع۔ 
مجهولة؛ لانها تؤدي إلى التنازع. 


المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بها: 

ويتعلق بعقد الإجارة الأحكام الآتية: 

1) لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات»ء 
كالأذان والحح والفتيا والقضاء والإمامة ى 
القرآن؛ لأنها قربة إلى الله جور ا 

من يقوم بذلك رزقاً من بيت مال | 

2) لى المؤجر أن يدفع العين المؤجرة السار 
وبُْمَكن من الانتفاع بهاء ويجب على المستأجر 
المحافظة على العين المستأجرة» وأن يدفع الأجرة 
عند حلولھا۔ 

3) لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفينء إلا 
برضا الآخرء وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية 
لم يبطل العقدء ويقوم وا رثه مقامه. 

4) تنفسخ الإجارة إذا e‏ العين المؤجرة. أو انقطع 
نفعهاء كدابة ماتت. أو دار انهدمت. 
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ا ا عشر: المزارعة والمساقاة» وفيه 


ET‏ الأولى: معناهما وحكمهما: 

1- معناهما: المزارعة: دفع أرض لمن يزرعهاء أو 
a SS E E E‏ مشاع من 
المساقاة: دفع شجر مغروس معلوم» له ثمر مأكول 
لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة. 
والعلاقة بين المزارعة والمساقاة: u‏ المزارعة تقع 
على الزرع كالحبوب» والمساقاة تقع على الشجر 
كالنخيل» وفي كل منهما للعامل جزءٌ من الإنتاج. 

2 - حکمهما: مشروعتان» وهما من العقود الجائزة» 
لحاجة الناس إليهما. 

فن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبَ - صَلّى 
الله عَلَبّه وَسَلَمَ ل آل وور ا 
منها من ثمر أو زرع) (1). 


المسألة الثانية: شروطهما: 

1) أن يكون عاقدهما جائز التصرف. فلا يقعان إلا من 
بالغ حر رشتید. 

2) أن يكون الشجر معلوماً في المساقاةء والبذر 
معلوماً في المزارعة. 

3) أن يكون للشجر ثمر مأكول» من نخل وغيره. 

4) أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من 
ثمر الشجر, أو من الغلة. كالثلث أو الريع أو نحو ذلك. 


المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بهما: 

ويتعلق بهما الأحكام الآتية: 

1) يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح 
الثمرة» من حرت» وسقي» ونظافة» وصيانة» وتلقيح 
النخل» وتجفيف الثمر» وغير ذلك. 


(1) متقق علیه: رواه البخاري برقم (2329)» ومسلم 
برقم (1551). 
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2) على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ 
الأصل» كحفر البئر» وتوفير المياه» وإقامة الجدران 
والحواجزء وجلب الآلآات ومضخات المياه. 

3) يملك العامل حصته بظهور الثمرة. 

4) لكل عاقد فسخ العقد متى شاء؛ لأنهما عقد جائز 
غير لازم» فان انفسخ العقد وقد ظهر الثمر» فهو 
بين العاقدين على ما شَرَّطاء فإن فسخ العامل قبل 
طلوع الزرع وظهور الثمرة» فلا شيء له؛ لأنه رضي 
بإسقاط حقه كعامل المضاربة. أما إن فسخ رب 
المال قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل 
فللعامل أجرة عمله. 

5 لو ساقاه أو زارعه في مدة تكمل فيها الثمرة 
غالباء فلم تحمل تلك السنة» فلا شيء للعامل. 
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الباب الثالث عشر الشفعة والجوارء وفيه مسائل: 
المسألة الأولي: في معناها وأدلة مشروعيتها: 
1 - معناها: الشْفعَةُ هي استحقاق الشريك انتزاع 
بذلك؛ لأن صاحبها ضٌَّ المبيع إلى ملكهء E‏ 
E N E‏ وقيل: جی 
کک نسیب > الشركة لدفع الضرر- 

- أدلة مشروعيتها: الأصل فيها حديث جابر - رضي 
الله عن - قال: (قضی رسول الله - صلى الله عله 
وَسَلمَ - بالشفعة في كل ما لم يقسم,ء فاذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة),(1). وقي رواية 
أخرى: (قضى رسول الله - صَلّى الله عَلَبْه وَسَلة 
بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَةٍ أو حائط, لا 
يحل له أن يبیع حتى بوذ شریکه» فإن شاء ترك 
فإذا باع ولم ڀؤذنه: فهو O‏ به( (2). وعګنه - صَلّىی 
اللة عَلَبْه وَسَلَمَ - قال: ریا الدار أحق بالدار) (3). 
وقد أجمع | العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك 
الذي لم E‏ فبما بيع من رص أو 1 أو حائط. 
والإجماع. 


المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالشفعة: 

1- لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتي يؤذن ويعرض 
على شریکه» فان باع» ولم يؤذنەه فهو أحق به . 

2 - لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار, 
كالمنقولات من الأمتعة 


برقم (1229). 
(2) رواه مسلم (1608) (134). والرّبعَة والربع: الدار 
والمسكن ومطلق الأرض 
(3) رواه الترمذي برقم م )1368( وقال: "حسن 

يح". وأبو داود برقم (3517)ء واللفظ للترمذي. 
وصححه الألباني (الإرواء برقم 1539). 
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والحيوان ونحو ذلك. 
3 - الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه؛ 
شرعت لدفع الضرر عن الشريك. 

تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم» ومن 
لت ل ال ا ال الذي بيعت به سواء کان 
مؤجلاً أو حالاً. 
5 - تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك 
e E O RE E‏ 
عوض» وموروث» وموصی 
6 - لابد أن يکون العقار المننقل بالبيع قابلاً 
للقسمة» فلا شفعة فيما لا يقسم: کحمام صغیر» 


و 

7 - الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع» وإن 
لم يطالب بها وقت البيع سقطت, إلا إذا لم يعلم 
a SS RE‏ 
8 - محل الشقعة الأرض التي لم تقسم, ولم تحد. 
وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها. فإذا قسمت 
لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران _ِ 
قولي أهل العلم. 
a‏ 


المسألة الثالثة: في أحكام الجوار: 

الجار له حق على جاره» وقد أُوصیى النبي - صَلّى الله 
عَلبّه وَس - بالجار حتي كاد أن يورثه. 

فمن احتاج إلى جاره كأن يحتاج إلى إجراء الماء في 
أرضهء أو ممر في ملكه» أو نحو ذلك فعلى جاره أن 


يحقق له حاجته» سواء کانت بعوض أو تخیر قوڪ: 
ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملکه ما یضر بجاره» 


کفتح نافذة تطل على 
)1/247( 


بيته» أو مصنع يقلق جاره بأصواته أو نحو ذلك. وإذا 
كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه 


الخشب إلا عند الضرورة» کأن يحتاج إليه ند ,ي 
التسقيف,, فلا يمنعن من ذلك؛ لقوله - صَلّى الله 
عَلبّه وت م “. : (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبةٌ في 
جداره) (1). 


المسألة الرابعة: في الطرقات: 

2 - لا يجوز أن يحدث شي ملك ما يصابق الطريق. 
3 - لا يجوز أن بتخذ موقفاً لدابته أو سیارته بطربق 
e)‏ 

ج لل و الا ا ن 
فيه ونحو ذلك؛ لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة 


(1) رواه البخارۍ برقم (2463)» ومسلم برقم () 
9))» واللفظ للبخاري. 
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الباب الرابع عشر: الوديعة والإتلافات» وفيه مسائل: 
المسألة اللي e‏ وأدلة مشروعيتها: 

1- تعريفها: الود هى ين بها عالكما أف باه 
عند من يحفظها بلا عوض. 8 
2 - أدلة مشروعيتها: الأصل فيها قوله تعالى: (فَلَيْوَدٌ 
الي إؤْنْمِنَ أمَاتَنَةْ) [اليقرة: 283]ء وقال تعالى: (إِنْ 
اللة يَأمُرْكَمْ أَنْ ثُوَّذّوا الأَمَاتَاتِ إلى أَهْلِها) [النساء: 
58[. 

وقال - صلی اللَّة عَلَبْه وَساً م -: (أد الأمانة لمن 
ائتمنك ولا تخن مںن خاناك) (1). ولأن الضرورة 
والحاجة داعية للإيداع. 

فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ _الأمانة فإنه 
يستحب له أن يقبل الوديعة؛ لقوله - صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ -: (والله في عون العبد ما دام العبد في عون 
(2). 

أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة 
فإنه لا يجوز له قبولها. 


المسألة الثانية: شرط صحتها: 

أن تكون من جائز التصرف لمثله» فلو ودع إنسان 
جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون و سفيیه» 
فأتلفه فلا ضمان» لتفريطه. وإِن أودع الصغير ونحوه 
ماله عند آخر. صار الوديه ضامناً؛ لتعديه بأخذه. 


المسألة الثالثة: في الأحكام المتعلقة بالوديعة: 

1 - الوديعة أمانة في يد المستودع» فلا ضمانٍ عليه 
إن لم يفرط؛ لأنها أمانة كساير الأهانات» والأمين لا 
يضمن إن لم تخد لقولة «١‏ صلى الل عله وتا 
(لا ضمان على مؤتمن) (3). 


)1( و د انو داود برقم (3535). والترمذىي برقم ) 
4,/). وصححه الألباني في الإرواء (5/ 381). 

(2) رواه مسلم برقم (2699). 

(3) رواه الدارقطني برقم (4113)ء والبيهقي (6/ 
9), وحسّنه الألباني بمجموع طرقه (الإرواء برقم 
11{7{). 
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- إذا تعدّى على الوديعة» أو فرط في حفظهاء فإنه 
e‏ تالفت؛ لأنه متلف لمال غیره. 
3 - يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها 
عرفا؛ لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء 
ولا يمكن ذلك إلا بحفظهاء ولأن المقصود من الإيداع 
الحفظ. والوديم ملتزم بذلك» فإن لم يحفظها لم 
يفعل ما التزمه۔ 
4 - يجوز للمستودع أن يدقع الوديعة إلى من يحفظ 
ماله عادة» کزوجته وعىدە وخازنه وخادمه» وإن تلفت 
e ER MO EE‏ 
5 - لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر. و وأا 
لعذر: کسفر و حضور موت فجائز وعليه: فإن 
أودعها عند الغير بعذر» فتلفت» لم يضمن» وإن کان 
بغبر عذر ضمن . ؛ لتعديه وتفریطه. 
6 - إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر, 
فإنه يجب عليه ردّها إلى صاحبها أو وكيله» فإن لم 
يجدهما فإنه يحملها معه في السفر, إذا كان ذلك 


أحفظ لهاء وإلا دفعها إلي الحاكمء فإِن لم يتمكن 
أودعها عند من يثق به؛ لأن النبي - صَلّى اللَةُ عَلبْهِ 
وَسَلْمَ - قبل الهجرة إلى المدينة أودع الودائع لأم 
أيمن رضي الله عنهاء وأمر عليلً أن يردها إلى أهلها ( 
1(. وكذلك إذا مرضص المستودع مرضا مخوفاء وعګنده 
ودائع» فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابهاء فإن لم 
أودعها عند الحاكم» أوعند من يثق به. 
- إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافهاء 

فإن اهملهاء و تلفت ضمنهاء ويأثم 6 
الإهمال لخر ھا ولان کل کد ردقبو انر 

= المستودع امين قبل قوله» إذا ادعی أنه رد 
الوديي الى ضاخهاء او من قوم مقامه وبقبل 
ا ي ا 


المستودع ألا يخر الوديعة غند قب ضاخبها 
لها فإن أخّرها من غير عذر. فتلفت. فإنه يضمن . 


TEN (1)‏ ه البيهقي (6/ 289( وحسنه الألباني قي 
إرواء الغليل (5/ 384). 
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من الضور المعاصرة للودهة: الودائع المضركة: 
اوم ت الاقراد فن اناع فالغ عو في 
البنوكء إلى أجل محدد أو مطلقاًء ويقوم البنك 
بالتصرف في هذه المبالغ ويدفع لصاحبها فائدة 
تملك البنك لعينهاء وتعلقها بذمته» وتعهده برد مثلها 
عند عند المطالبةء و ةالو ص الا اة 

ر المسلمون من الوقوع فيه. أما الودائع الى 
ا کک صاحبها عليها فائدة» کالذي يعرف اليوم 
بالحساب الجاريء فلا شيء فيه لأنه لم يأخذ زيادة 
على أصل ماله. أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة. 
وکان مظنا إلى الإيداع قي مثل هذه البنوك بحیت 
يلحقه ضرر محقق بترك ذلك فانه یقبض هذه 
الزيادة. وتففها في مضالح المسلةين الغامة. 


المسألة الرابعة: في الإتلافات: 


يحرم الاعتداء على أموال الناسء وأخذها بغير حق. 
ومن اعتدی علی مال غیره فاتلفه» وکان هذا المال 
في إتلاف مال غيره» بحل قيد. او بفتح باب او نحو 
ذلك. 

وإذا كان له مواش وجب عليه حفظها في الليل» من 
إفساد زروع الناس او إفساد أنفسهم. فإ ن أهملها 
وحصل الفساد ضمن؛ لأن النبي - صلى الله عله 
وَسَلَمَ - قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهارء 
وأهل المواشي حفظها بالليلء وما أفسدت بالليل 
فإنه مضمون و لأن أموال ET‏ وأرواحهم 
محترمة» فيحرم | لتعدي عليهاء أو التسبب 

إفسادها أو هلاكها. 

والضابِلٌ (1) من الإنسان أو الحيوانء إذا لم يندفع إلا 
بالقتل» فقتله» فلا ضمإان عليه؛ لاه قتله دفاعاً عن 
نفسه؛ ؛ لقوله - صلی اللَة عَلَبْه وَس م -: (من أريد 
ماله بغیر حق» فقاتل» فقتل» فهو شهیيد) (2). 


(1) الصائل من الإنسان: هو الذي يسطو على نره 
عادیا» یرید نفسه» أو عرضه» أو ماله . 
التوصيري آاستاده قي "الزوانة" وصححه aT‏ 
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ومن أتلف ما حرم الله كآلات اللهوء والصليب. 
وأواني الخمر» وکتب الضلال والبدعةء وأشرطة 
ومجلا ت المجون» والخلاعة» فإنه لا ضمان علیه» لکن 
لا يكون الإتلاف على إطلاقه» بل لابد من تقييده بأمر 
الحاكم» وتحت رقابته؛ ضماناً للمصلحة» ودفعاً 
للمفسدة» ودرءا . للفتن. 
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المسألة الأولى: : e‏ 
1- تعريفه: العَصْبُ لغة: TE‏ 
الاستيلاء على حق الغير» ظلماً وعدواناً بغير 


2 کو جو محرم بإجماع المسلمين؛ لقوله 
تعالى: (وَلا الوا مُوَالَكَمْ بَيْنَكَمْ بالبَاطل) [البقرة: 
8 وقوله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ -: (لا يچل مال 
امری مسیلم إلا بطیب نفسه) (1)» وقال - صلی الله 
عله وَسَلْمَ - جر افطع را من اا رن طلا 

نذه مظلمة لأخية أن يتوت إلى اللة 
TR‏ > ويطلب منه العفو في النيا؛ لقوله 
- صَلى الل عَلَبّهِ وَسَلَمَ -: (من كانت له مَظْلَمَةٌ لأخيه 
من عرضه و شيءء, فليتحلله مِنه اليوم قبل ألا يکون 
دیناڙ ولا درهم» إن کان له عمل صالڂځ خد منه عدر 
مظلمته. وان لھ یگن له حفتات اذ من سات 
صاحبه» فمل علیه) (3). 


المسألة الثانية: في الأحكام المتعلقة بالغصب: 
1 - يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله» وإن أتلفه 
رد بدلا مغةه. 
2 - يلزم الغاصب رد المغصوب بزیادتهء سواء کانت 
منفصلة أو متصلة. 
3 - الغاصب إذا تصرف قي المغصوب بيناء او گرتن: 
ا بقلعه إذا طالبه المالك بذلك. 
الخقضوت اذا تغير أو فل أو رخض» ضهن 

العاصب النقص. 

- الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة. 
- جميع تصرفات الغاصب باطلةء إن لم يأذن بها 
المالك. 


(1) رواه أحمد (5/ 72). والدارقطني (3/ 26) 
وصححه الألباني (الإرواء رقم 1459). 

(2) رواه البخاري برقم (2452 - 2453)» ومسلم 
برقم (1610) واللفظ 

(3) رواه البخارۍ برقم (2449). 
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المسألة الأولى: E‏ ادل ار 
1 - معناه: الصّلح في اللغة: التوفيق, أي قطع 
المنازعةء 
وفي الشرع: هو العقد الذي ينقطع به خصومة 

- ادلة ET‏ وقد دل على مشروعیته الكتابء 
E‏ والإجما 
فمن الكتاب E‏ تعالی: (والضُّلْځ حَيْر) [النساء: 
8 وقوله تعالى: (وَإِنْ طائِقَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
افَْتَلّوا فَأْضْلخوا بَيْنَّهُمَا) [الحجرات: 9]ء وقوله تعالى: 
(لا حَيْرَ فِي كَثِيِ مِنْ تَجُوَاهُم إلا مَنْ,ٍ أُمَرَ بصَدَفَةٍ أو 
مَعُرُوفِ أو إطلاح بَيْنَ الاس وَمَنْ يَفعَل دَلِكَ ابَيِعَاءَ 
ا الله قَسَوّف 7 وة جرا عظيقا) [النساء: 


TT‏ - صَلّى اللَّةٌ عَلَيْهِ وََاً -: (الصلح 
بين المسلمين إلا صلجاً أحل حراماًء أو 
ا 1 (1). وكان النبي - صَلّى الله عَلبّه وَسَلَمَ - 
بالإصلاح بين الناس. 
5 جمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس 
بقصد رضا الله» ثم رضا المتخاصمين. 
فدلٌ على مشروعية الصلح: الكتاب والسنة والإجماع. 


المسألة الثانية: في أ اع الصلح العامة: 
الى (وإن . فيم ٠‏ تنا قا نڪول ڪا من 
أهْله وَحَكمًا من أَهُلِها إن بُريدَا إصْلَاحًا بُوَقق الله 
بَبْتَهُمَا) [النساء: 35]» أو خافت إعراضه» أي: ترفعه 
عنها وعدم رغبته فيها!؛ قال تعالى: (وإِن امُرَأةٌ _ 
من بَعُلها نُسُورًا أو إِغْرَاصًا فلا حُتَاع عَلبْهمَا أن 
LL‏ بَبْنَهُْمَا صلا وَالصّلڂ حَبْر) [النساء: 128]. 


(1) رواه آبو داود برقم (3594)». والترمذۍي برقم ( 
2) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه برقم )( 
2)» وصححه الشيخ الألباني (صحيح ابن ماجه 
برقم (1905). 
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- الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين. 
قإل تعالى: (وَإِنْ طَائِهَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ افْتَتَلُوا 
َأضلخُوا کک [الحجرات: 9]. 

3 - الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين. 


نوعين , 
ال1 ا أو الدين الباق قو 
ابراء عن بعض الدين لفط الصلح, وهذا جائز بشرط 
a a PTE 2‏ وهو أن يصالح عن الحق المقرٌ به 


البيعء وإن وقع على منعفعة فحکمه حکم الإجارة. 

ب- الصلح مع الإنكار» وهو أن يدعي شخص على آخر 
بعین له عنده و بدین في ذمته» فینكرٌ المدّعی عليه» 
أو يسكت وهو يجهل المدعى به» ثم يصالح المدعي 
عن دعواه بمال حال أو مؤجلٍ؛ فيصح الصلح في هذه 
الحالة. إذا كان المنكيى معتقدا بطلان الدعوى» فيدفع 
المال؛ دفعا للخصومة عن نفسه»ء وافتداءًَ ليمينه» 
والمدّعي يعتقد صحة الدعوى, فيأخذ المال عوضاً عن 


حقہ الثابت۔ 


المسألة الثالثة: في الأحكام المتعلقة بالصلح: 
1 بص الصلم عن الحق المجهولء وهو ما تعذر 


(1/255) 


2 - يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه. 
كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعاء أو أقل, 
أو أكثر. 

AN RS 3‏ 
كالصلح عن الحدود. لأنها شرعت للزجر 
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الباب السابع عشر: المسابقة» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: معناهاء. وحكمها: 
1- معناها: السبَقٌ ما يتراهن عليه المتسابقون في 
الخيل» والإبل» وفى النضالء فمن سبق أخذه. 
والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. 
بالا والنضال: المسابقة بالرمي بالسهام 
E‏ 
- حكمها وأدلتها: والمسابقة جائزة بالكتاب» 
والسنة والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَأعدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْنْمْ 
مِنْ فُوَةٍ) [الأنفال: 60]. ومن السنة: ,ما رواه ابن 
عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صلی اللَة عَلَنّهِ 
وَسَلمَ - سابق بین الخيل المُْضّمرة (1)i‏ من الحفياء 
إلى ثنية الوداع» وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع 
إلى مسجد بني زريق) (2)» وقوله - صلی اللَة عَلَبْه 
وَسَلَْمَ -: (لا سبق إلا في حف أو تَصْل أو حافر) (3). 
e,‏ : البعير» الك السهم ذو النصل» والحافر: 
س 
وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في 
الجملة. 


المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة 

1 - تجوز المسابقة على الخيل» u‏ من الدواب 
والمراكب» وعلى الأقدامء وكذا الترامي بالسهام. 
واستعمال الأسلحة. 

2 - تجوز المسابقة على عوض في الإبلء والخيل» 
والشهام؛ لقوله - ضلى الله عله ولد -: (لا تة 
إا قي خف أو تصل أو حافر) (4). 


(1) تضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى 


تسمن,» ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف» ويكون تضمير 
الخيل للغزو أو السباق. 

(2) رواه البخاري برقم (2868)» ومسلم برقم ( 
1870(. 

(3) رواه بو داود برقم (2574). السا برقم ) 
وصححه الألباني في الإرواء (5/ 333). 

(4) تقدم تخريجه (انظر الحاشية السابقة). 
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3 - كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية» كالتدرب على 
الجهاد. والتدرب على مسائل العلم» فالمسابقة فيه 
مباحة» ويجوز أخذ العوض عليها. 

4 - کل ما يقضصَد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة 
منه» مما أباحه الشرع» تجوز فيه المسابقة» بشرط ألا 
يشغل عن أمور الدين a‏ ونحوها. 

وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه 

5 - لكل واخة حن لاقن فح المسايقة ها ا 
يظهر الفضل لصاحبه» فإن ظهر فللفاضل الفسخ 
دون المفضول. 

6 - تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين, أو أحد 
المركوبين 

KE 7‏ للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين» أو 
گىنه. 


المسألة الثالثة: شروط أ العوَّض في المسابقة: 
1 - تعيين الرماة في المناضلة» أو المركوبين في 
E‏ وذلك بالرؤية. 

- اتحاد المراكب في المسابقة. أو القوسين في 
ا وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين» 
ولا بين قوس عربية وفارسية. 
3 - تحديد المسافة أو الغاية» وذلك إما بالمشاهدة أو 
بالدزع. 

ان يکون العوض لوطا ومباحاً؛ لأنه مال قي 
عقد» فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود. 

5 - أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ارج 


بذلك عن شَبَه القمار, أما إذا كان منهماء أو من 
أحدهماء فلا تصح المسابقة. 
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الباب الثامن عشر: العاريةء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها: 
1 - معناها: الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء 
عینه. al‏ هي العين ا للانتفاعء کأن 
- أدلة مشر وعيتها: و وعة مستحبة؛ م 

وله تعالی: ( تاوا غل ال والتَفُوَى) [المائدة: 
2 
وقال تعالى: (وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون: 7] 
والمراد ما يستعير الجيران من بعضهمء كالأواني 
والقدور وو ذلك ؛ وعد دهم الله سىحانه لمنعهم 
العارية» فدل ذلك على أنها مستحبة منتندوب إليھا۔ 
وروی ضقوان ين أمنة < رضى الله عته = (أن السك - 
صلى الله عله ا - استعار منه أدرعا يوم حنین) 
(2). وعن أنس - رضي الله عنه -: (أن النبىَ - صَلى 

لله عَلَبّْه وَسَلمَ - استعار فرساً من أبي طلحة - 
رضي الله عنه -) (2). 


الا الثانية: شروطها: 

- أن يکون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاًء 
ولعي المعارة ملکا للمعير. 

2 - أن تكون العين المعارة مباحة النفعء فلا تصح 
الإعارة لغناء ونحوه» ولا تصح استعارة إناء من ذهب 
أ للشرب فيه» وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به 


- 3 - أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بهاء فإن 
ا من الأعيان التي تستهلك كالطعام» فلا تصح 
إعارتها. 


(1) رواه آحمد (4/ 222). وأبو داود برقم (3563). 
وصححه الألباني (الإرواء برقم 1513). 


برقم (2307). 
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المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها: 

1- لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارهاء 
لأنه غير مالك لهاء وكذا لا يجوز له تأجيرهاء إلا إذا 
أذن المالك في ذلك. 

2 - أنها أمانةٌ في يد المستعير» يجب أن يحافظ 
عليهاء ويردها سليمة» كما أخذهاء فإن تعدى أو قرط 


- الإعارة عقد غير لازم» فللمعير الرجوع فيه مقتی 
E‏ بالمستعیر» فان أضڊَّ به لم بجز 
الرجوع۔ 
4 - تنتهي الإعارة. وترد العارية بأمور: 


- وبانقضاء الغرض من العين المعارة. 

- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة. 

2 المعير أو المستعيرء لبطلان الإعارة 
5 - المستعير في استيفاء النفع كالمستاً- ء له أن 

ينتفع بنفسه» وىمن يقوم مقامه» وذلك لملکه 

التصرف فيها بإذن مالكها۔ 
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الباب التاسع عشر: إحياء الموات» وفيه مسائل: 

الختالة الأولى: فى معتاة واه 

1- معناه: المَوَاتُ لغة: هو ما لا روح فيهء والمراد به 

الأرض التي لم تعمر ولا مالك 

وفي الاصطلاح: هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات 
وملك معصوم» فهو الأرض الخراب التي لم يَجْر عليها 

I CF ئت مار‎ AE ETS 

ملك وعمارةء ولم يعلم لها مالك. 8 

2 - .حكمه وأدلته: والأصل فيه قوله - صَلّى اللَّة عَلَبْهِ 

وَسَلةَ - : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرقِ 


ظالم حو( (1). والعرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى 
رض قد اجا غیره؛ فیغرس فيهاء أو سرع 

وقد يکون الإحباء م اة الناس والدواب 
ونفعهم؛ لقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَْمَ -: (من أحيا 
أرضاً ميتة فله فيها أجر. وما أكله العَوّافي (2) فهو 
له صدقة) (3). 


المسألة الثانية: شروطه وما يحصل به: 
پشترط لصحة إحياء الموات شرطان: 

1- أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم» فإن جرى 
E‏ التعرض لها بالإحباء إلا بإذن شرعي. 

- أن يكون المحيي مسلماً» فلا يجوز إحياء الكافر 
في دار ا 
ويحصل الإحياء بأمو 

- إذا أحاطه بحائط : منيع مما جرت به العادة فقد 

آحیاه ؛ لقوله - صلی الله لله عله ولم -: (من أحاط 


(1) رواه آبو داود برقم (3073)» والترمذي برقم ) 
8/))» وصححه الألباني (الإرواء برقم 1551). 

(2) جمع العافية والعافي» وهو: كل طالب رزق من 
طبر أو اتشان أو بهيخة: 

(3) رواه الدارمي (2/ 267)ء وأحمد (3/ 313). 
وصححه الألباني في الإرواء (6/ 4). 

(4) أخرجه أبو داود برقم (3077) عن سمرة بن 
جندب» وصححه الشيخ الألباني (الإرواء 1554). 
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- إذا حفر في الأرض الموات بئراًء فوصل إلى 
ر فقد أحياهاء وإن لم يصل إلي الماء فهو الأحق 
من غيره» وكذلك لو حفر فيها نهراً. 
3 - إذا أوصل إلى الأرض الموات ماءً أجراه من عين 
أو نهر أو غير ذلك, ققد أحباها بذلك. 

- إذا غرس فيها شجراً» وكانت قبل ذلك لا تصلح 
ET‏ فنقاهاء وغرسها ققد أحياها. 
5 - ومن العلماء من قال: إن الإحياء لا يقف عند هذه 


الأمورء ويرجع فيه إلى العرف» فما عدّه الناس إحياء 
فهو إحياءء وما لا يعد إحياء فلا يعتبر. 


المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة به: 

1 - من أحيا شيناً من أرض الموات فقد ملكه؛ لعموم 
الأحجاديث المتقدمة؛ r‏ قوله - صَلى اللْة عَلَبْه 
وَسَلَمَ -: (من أحيا أرضاً ميثتة فهي له). 

2 - حریم (1) ال رر ل لا يملك بالإحياء؛ لأن مالك 
المعمون يفجن .مر 

2 - لإمام E ET‏ إقطاع الأرض الموات لهن 
يحييها؛ لڃديث وائل ين حُجر: (أن النبي - صَلَى الله 
عَلَبّه وَسَلمَ - أقطعه أرضا بحضرموت) (2). 

4 - بجور للإمام أن كمي العشب قي أرض الموات 
لإبل الصدقة وخيل المجاهدين, إذا احتاج إلى ذلك. 
ولم يكن قبة ضبق أو رة على المسلمين. ولنتين 
ذلك لأحد سوی إمام المسلمينء > وهو مشروع | 
مرفوعاً: (لا حمى إلا لله ولرسوله) (3). و 
حماه: أي جعله حمىَ» أي: محظورآً لا يقرب. 


(1) حريمُ بم الشيء: هو ما حوله من حقوقه ومرافقه» 
سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالکه أن یستبد 
بالانتفاع به. 

(3) رواه البخاري برقم (2370). 
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الباب العشرون: الجعالة» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناها وحكمها: 
1- معناها: الجعَالّة: التزام عوض معلوم» على عمل 
معين» بقطع النظر عن فاعله۔ 
مثاله: أن يقول: مَن وجد سيارتي المفقودة فله ألف 
ريال. 

- حكمها وأدلتها: وهي من العقود المباحة شرعاء 
عليها قوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ په حِمُلْ بَعِيرِ وَأتا 


وعم E TEE‏ - رضي الله عنو -: أن ناسا 
ات > التبي - ضلى الله عله سلح -» مزوا 

بچي ۽ أحياء العرب» فاستضافوهم» فلم يضيفوهم. 

فَلّدعَ سيد الحي» فقالو! للصحابة: هل فيكم من 

راق؟. فالوا: نعم» لكن لا نفعل إلا أن تجعلرا لنا غل 

فجعلوا قطيع شياه» فرّقاه رجل منهم بفاتحة 

الكتاب فبرا الرجل,. فأتوهم بالشياه» فقالوا: لا , 


5 -: (خذوا منهم» واضربوا لي معكم بسهم) (1). 


المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها: 
ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية: 
1 - يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح 
ا وفي العامل أن يكون قادرا على العمل. 
2 - أن يكون العمل مباحاء فلا تصحٌ على محرم كغناء, 
E‏ أو تخو هما: 
- ألا يوقت العمل بوقت مجدد: فلو قال ن زد 
E SS SS‏ فإن 
فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل» وإن فسخها 
العامل فلا شيء له. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2276)» ومسلم 
برقم (2201). 
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الباب الحادي والعشرون: اللقطة واللقيطء وفيه 
مسائل: 

المسألة الأولي: معنى اللقطة وحكمها: 

1- معناها: اللْقَطَةٌ لغة: الشيء الملقوطء وهي اسم 
الشيء الذي تجده مٌُلقیَ فتأخذه. 

وفي | : هي أخذ مال محترم من مَصْيَعة؛ 
ليحفظه» أو ليتملكه بعد التعريف. 

3 - حکمها وأدلتها: والأصل فيها حديث زيد بن خالد 
الجهني - رضي الله عنه -: أن النبي - صَلى الله عَلَبْه 


iE وا ثم ا سنة‎ lal e 
لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن عندك وديعة. فإن جاء‎ 
طالبها يوما من الدهر فَأدّها إليه)» وسأله عن ضالة‎ 
الإبل فقال: (مالك ولهاء دعها فإن معها حذاءهاء‎ 
وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها).‎ 
وسأله عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك أو‎ 
.)1( لأخيك. أو للذئب)‎ 


المسألة الثانية: أقسام اللقطة: 
1- ما لا تتبعه همة الناس: كالسوط والرغيف. 
والثمرة والعصاء وهذا يجوز التقاطهء وللملتقط 
الانتفاع به وتملڵکه بلا تعريف. 
والخيل. والفر والبغال» وهذا يحرم النقاطه ولا 
یملکه ملتقطه بتعريفه» لقوله - صَلى الله عَلَبْه 
- في حديث زيد بن خالد المتقدم: (مالك ولهاء 

دعها فإن معها حذاءهاء وسقاءهاء ترد الماء» وتأكکل 

“ما بخور القاظة ويار ريف كالذهب: 
والفضة» والمتاعء وما ا 


(1) رواه البخارۍي برقم (2372). ومسلم برقم () 
2), والوكاء: الخيط الذي تشد به الصْرة والكيس 
وغيرهماء والعفاص: الوعاء تكون فيه النفقة, من 
E E‏ والمقصود : معرفة الملتنقط 
بالعلامات حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها. 
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نفسه» وقدر علی تعریفها. 


المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها: 


- إذا کان الملقوط حيواناً مأکولاًء فهو مخير بين 
ا ودفع قيمته في الحالء أو بيعه» والاحتفاظ 
بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه. أو حفظه. 


والإنفاق عليه من ماله» ولا يملكه» ويرجع بنفقته 
على مالكه إذا جاء واستلمه» وإذا جاء صاحبها قبل أن 
اا ا اه 

- إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة. 
فللملتقط أكله ودقع فيمته لمالكه. أو بيعه حفط 
3 - أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع 
أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس. 
4 - لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها 
واستطاع آ يُعَرّف بها؛ لأن التعريف باللقطة واجب. 
فإذا التقطها يعرف صفاتهاء ثم يعرفها سنة كاملة. 
وذلك بالمناداة عليها في مجامع الناسء فإن جاء 
صاحبها ووصفها بما يطابق صفتها دفعها إليه» فإن 
لم يات صاحبها بعد تعريفها عاماً كاملا تكون ملكا له. 
5 - الملتقط يتملك اللقطة» بعد تعريفها ومرور 
الحول»ء لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها. 
فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك إلأوصاف 
دفعها إليه بلا بينة ولا يمين؛ لأمره - صَلى الله عَلَبْه 
وَسَلْمَ - بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم. 
6 - لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهماء 
بما سبق بیانه۔ 
7 - لقطة الحرم لا تملك بحال» ويجب التعريف بها 
طول الدهر. 


المسألة الرابعة: في اللقيط : 
الأقيط: هو الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارعء أو 
باب مسجد ونجوه» أ 
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يضل عن أهله» ولا يعرف له نسب ولا كفيل. 

ولا ينبغي ترك اللقيط, لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلّى 
الث وَالتّفُوّى) [المائدة: 2] فعموم الآية يدل على 
وجوب أخذ اللقيط, فالتقاطه والإنفاق عليه فرض 
على الكفاية» ولأن في أخذه إحياء لنفسه. وما وجد 
معه من المال E‏ عملا بالظاهرء ولأن بنده عليه؛ 


واللقيط حر مسلم في جميع أحكامه» إلا إذا وجد ببلد 
الكفر. فإانه كافر. 
وشت نت الفط بإقراږ من يدعيه ممن يمکن 
کونه منه» فان تنازع فيه أكثر من واحد ولا بَبّنة عرض 
علي القاقة (1). 

والأجق بحضانة اللقيط واجده» بشرط أن يكون حراً 
أميناً عدلاً رشيداًء ولا حضانة لكافر ولا فاسق على 


RN 

ويشترط في المُلّتقط: العقلء والبلوغ» والحرية» 
والسلام» والعدالة» والرشد. فلا يصح التقاط الصبي. 
والمجنون» والعبد. والكافر للمسلم» والفاسق 
والسفيه. 


(1) جمع فَائِف. وهو الذي يتتبع الآثاو ويعرفهاء 
ويعرف شبه الرجل بأخيه و (النهاية: قوف). 
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الباب الثاني والعشرون: الوقف» وفيه مسألتان: 
المسالة الأولى: فاه و 


1 - معناه: الوقف حبس عين يمن الانتفاع بها مع 
بقائهاء تقربا إلى الله تعالى؛ فقهو: حبس الأصل 
وتشسبيل التمرة. 


مثاله: أن يوقف داراً ويوحرھهاء ویصرف الأجرة على 
المحتاجين,» أو المساجد. أو طباعة الكتب الدينية أو 
e‏ 

2 - حكمه وأدلته: وهو من الأعمال المستحبة. 
والأصل فيه» ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -» أنه_ 
أصاب أرضاً بخيبر» فقال: يا رسول الله أصبتُ أرضاً 
بخيبرء لم أصب مالا قط أنفسن عندي منه» فما 
تأمرني ؟» قال: (إن شئت حبست أصلهاء وتصدّقت 
بهاء غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) (1). 
ا ا ا فل 
الل عَلَيّه وَسَلْمَ - قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من تثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له) (2). فالمقصود بالصدقة الجارية: 
الوقف. 


المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به: 
ويتعلق بالوقف الأحكا“ الآآتية: 

- أن يكون الواقف جائز التصرف. عاقلا بالغاً حراً 
رسا 

2 الو مما ينتفع به انتفاعاً دائمآً مع بقاء 

- 3 نگونڻ ن الوقف على بر ومعروف» کالمساجد. 
i‏ وکتب العلم ونجو ذلك؛ لأنه قربة إلى 
الله تعالی» فيحرم الوقف على معابد الكفارء أو 
لشراء محر 

- إذا rae‏ منافع الوقف, ولم يمكن الانتفاع به» 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (2737)» ومسلم 
برقم (1632). 
(2) رواه مسلم برقم (1631). 
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في مثله» فان کان مسجداً صرف ثمنه في مسجد 
آخر, أو کان دارا بیعت» واشتري بثمنها دار أخرى؛ 
لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف. 

- الوقف عقد لازم» يثبت بمجرد القول» ولا يجوز 
قسخه؛ ولا ببعه. 

6 - أن يكون الموقوف معيناًء فلا يصح وقف غير 
a BE‏ 

- أن يكون الوقف سر فلا يصح الوقف المعلق 
u‏ المؤقت. إلا على مو 
8 د يجت الغمل بشرظ ا الوأقف. إذا كان لا يخالف 
9- ادا وقف على أولاده استویى فيه الذكور والإناث. 
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ا والعشرون: الهبة» والعطية» و 
اا الأولى: معناها وأدلتها: 


1- معناها: الهبة هي التبرع من جائز التصرف في 
حیاته لغیره» بمال معلوم أو غیره» بلا عوض. 

2 - حكمها وأدلتها: والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه 
الله كالهبة لفات او ت أف ضلة ر خم ددحن ایی 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلى الله 
عليه وَسَلْمَ - قال: (تهادوا تحابوا) (1). وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صَلى الله 
عَلَبّْه وَسَلَُمَ - يقبل الهدية ويثيب عليها) (2). وتكره 


إن کانت رياءًَ وسمعة و ©. 


المسألة الثانية: شروط الهبة: 
ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية: 
1- أن تكون من جائز التصرف. وهو الحر المكلف 
E"‏ 
2 - أن يكون الواهب مختاراً» فلا تصح من المكره. 
3 - أن يكون الموهوب مما يصح بيعه» فما لا يصح 
E‏ الخمر» والخنزير 
4 - أن بقبل الموهوب له الشيء الموهوب. لأن الهبة 
5 - أن تكون الهبة حالّة منجزة, فلا تصح | ë‏ 
ا وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة 
6 ان تون بغين عوض» لاا نبرع مخض. 


(1) رواه البيهقي (6/ 169)» وحسنه الألباني (الإرواء 
برقم 1601). 
(2) رواه البخارۍي في صحیحه برقم (2585). 
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المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها: 
N as‏ 

- تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له پإذن إلواهب, 
ا و - صَلى الله عَلَبْه 
وَسََلمَ -: : (العائد في هبته کالكکلب يقيء ثم يعود في 
قيئه) (1). إلا إذا كان أباً» فإن له الرجوع فيما وهبه 
لاپنه» لچدیٽ |, بن عپاس رضي الله عنهما أن النبيَ - 
صلی الله عله وَس مَ - قال: (لا يحل للرجل أن 


يعطي العطية فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي 
ولده) (2). 

2 - يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبةء 
فلو خصَ بعضهم بهاء أو فاضل بينهم في العطاء 
دون رضاهم لم يصح ذلك» وإن رضوا صحت الهبة؛ ِ 

ذلك لحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: أن 
اباه تصدق علپه ببعض ماله» فقال له النبي ل 
الله عَلَبْه وَسَلمَ -: (أكل ولدك أعطيت مثله؟) قال: 
لاء قال: (فاتقوا الله واعدلو! بين أولادكم) وفي 
رواية: (لا ا على جور) (3. 
اح تخطة دون الاخرين: لد تضح 11 اذا اا زو 
بقبة الورثة. 
4 - تصح الهبة المعلقة» کأن يقول: إذا قدم المسافرء 
أو نزل my‏ کذا. 
ابراء له. 

- ل ينغي و د الهبة والهديةي وإِن فلت ونس 

ا لقغلهة = صلى الله عله ولم ده قخن 
عايْشة ڕضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - 
صَلّى الله عَلَبهِ وَسَلّمَ - بقبل الهدية, ويثيب عليها) ( 
4(. 


(1) رواه البخاري برقم (2622)» ومسلم برقم )( 
1620(). 


(2) زواة آبو اود برقم (3522)» والترمذي برقم ) 
7)؛ وصححه الألباني (الإرواء برقم 1624(. 


.(1623 


)4( رواه البخاري في صحيحه برقم (2585). 
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ثامناً: كتاب المواريث والوصايا والعتق 


الإنسان إذا کان صحيحا ومعافی فإنه يتصرف قي 
ماله بكل حرية» ولكن بحدود ما جاء به الشرع۔ 
أما إذا كان Ee‏ فلا يخلو المرض أن يكون غير 
مخوف» بمعنی أنه لا يخاف أن يموت بسببه کوجع 
الضرس والأصبع والصداع وآلام الجسم التي لا تؤتثر. 
ويمكن شفاؤها وبرؤهاء فهذا المريض يكون تصرفه 
لازما كتصرف الصحيح» ١‏ قتصح عطیته» وهىتەه: من 
جمبع ماله» وان تطور إلى مرصضص مخوف ومات تسىىه »4 
فالعبرة بحاله عند العطية والهبة» وهو في هذه 
الحال في حكم | 
أما إذا كان المرض مخوقاً. بأن يتوقع منه الموت 
کالأمراض الخبيثة والمستعصية» فإن تبرعاته قي هذه 
الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال» فإن كانت في 
حدود الثتلت فما دون نفذت . وإن زادت على ذلك 
فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. لقوله - 
صَلّى اللَةٌ عَلَبْهِ وَسَلَمَ -: (إن الله تصدق عليكم عند 
وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم) (1). فدل 
الحديث وما ورد بمعنا ناه على انه يجوز التصرف 
للمزريض مزرض الموت قي ثلت آالحال؛ لان عطيتة من 
رأس المال تضر بالورثةء فردت إلى الثلث كالوصية. 
LÎ‏ إذا كان المرض مزمنا» ولكنه غير مخوف» ولم 
الك الفراش» کمرض السكر وغيره» قفي هذه 
الحال تصبح تبرعاته من جميع ماله كتبرعات الصحيح؛ 
لأنه لا بخاف منه تعجيل الموت, كالشيخ الكبير. 
أما إذا ألزمه الفراش» فلا تصح تبرعاته ولا وصاياه إلا 
في حدود الثلث لغير لأنه مريض ملازم | 
وتبرعاته قي هذه الحا کالمریض مرض الوت ' 


(1) رواه ابن ماجه برقم (2709)» والدارقطني (4/ 
0,) والبيهقي (6/ 264) وهو حديث حسن» انظر 
إرواء الغليل (6/ 77). 
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الباب الثاني: الوصية» وفيه مسألتان: 
المسالة الاولى™: معناها وادلة حشر 


وعيتها: 
1- تعريفها: الوصية لغة: معناها العهد إلى الغيرء أو 


الأمر. 
وشرعاً: هبة الإنسان غیره عيناً أو ڌنا أو منفعة» 
على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. 
وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك فتكون 
و : الأمر بالتصرف بعد الموت -كما عرفها | 
الصلدة عليه إماما. أو دفع مى اله 

- أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالکتاب والسنة 
والإجماع: 
ا (كُيِبَ عَلَبْكُمْ إا حَصَرَ أ حَدَكَمُ الْمَوْتُ ث لن 
تَرَكَ حَبْرَا الوَصِبَةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَفُرَبينَ بالمَعُرُوفِ حَهَا 
على المْتّقين) [الىقرة: 180]. 
ولما روي ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّْمَ -: (ما حق امرئ مسلم, 
يبيت ليلتين» وله شيء یرید أن يوصي فيه. إلا 
ووصىته aS‏ (1). وقد أجمع العلماء 


المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها: 

ويتعلق بالوصية الأحكام الآتية: 

1 - يجب على المسلم أن يدون ماله وما عليه من 
الحقوق في وصية يبين فيها ذلك؛ لحديث ابن عمر 
السابق. 

2 - تستحب الوصية بشيء من المال» تصرف في 

طرق البر والخير والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد 

موته» فعن ابي الدرداء - ړٍضي الله عند ان روسل 
الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قال: (إِنَّ الله تصدّق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 


(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2738)» ومسلم 
برقم (1627). 
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حسناتكم» ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم) (1). 
3 ا ا ما جواز الثلث: 
سأل النبي - ضلى الله عله وسل قى رک ونه 


أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا). قلت: فبالشطر؟ 
قال: (لا). قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلثء والثلث 
كثير). وأما استحباب أقل من الثلث: فلقول ابن 
عباس رضي الله عنهما: لو آن الناس ,ٍغضوإ من 
الثلث إلى الربعء فان رسول الله - صَلّى الله عَلَبِْ 
وت - قال: (الثلثء والثلث كثير) (2). 

4 - أن الوصية لا تصح بأكثر من ثلث ما يملك لمن له 

ارث؛ لحديث سعد ابن أبي وقاص المتقدمء إلا إذا 
أجاز الورنة ذلك. أما إذا لم يكن له وارث فتصح 


بالمال کله. 
5 - لا تصح الوصية لأحد من الورثة؛ لما روى أبو 
أمامة - رضي الله عنه -» أن رسول الله صلى الله 


عليه سلم قال: (إن الله قد أعطى كل ذى حف حقه. 
فلا وصية لوارث) (3). 
ازا حسنات المو س کما مصی قي حدیث آبی 

- أن الذَبْن والواجبات الشرعية كالزكاة والحج 
والكفارات ج مقدمة على الوصية لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدٍ 
وَصية توصي بها َة ڌين) [النساء: }1{ وقال عل - 
ا ar‏ - صَلى الل عَلبْه 
ماله ن عاقلا بالغاً. حرا فخا آ. 
9 مکو ماعا اا یا حم 
الكفارء أو لشراء آلات 


(2) متفق عليه: رواه البخاري (5/ 363)» ومسلم 
برقم (1628). 


(3) رواه انو داود برقم (2853). والترمذي برقم ) 
3,) وابن ماجه برقم (2713)» وصححه الشيخ 


الألباني (صحيح ابن ماجه رقم 2193). 
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اللهو أو نحو ذلك» وتكون وصية باطلة. 
0 - تستحب الوصية لمن له مال کثير ووارثه غير 


محتاج؛ لقوله تعالی: ) (كُيِتَ عَلَيْكُمْ إِدا حَصَرَ أ5 حَدَكَمُ 
الْمَوت E‏ ترك حَْرَا اة يَه) [البقرة: 0 والخيو 
محتاح؛ لقوله - صلی اللَة عَلَبْهِ وسا م -: (إنك إن تذر 
ورنتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون_ 
الناس). وكثير من أصحاب النبي - صَلى الله عَلَبْه 

6 - ماتواء» ولم يوصوا. 

1 - تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة 
بالورثة؛ لقوله تعالى: (عَيْرَ مُصَارّ) [النساء: 12]. 

12 - لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت 
الموصي؛ لان ذلك وقت تسوت حقه»ء هذا إذا کانت 
الوصية » أما إن كانت لغير معين» كالفقراء 
والمساكين» أو على طلبة العلمء أو المساجد» ودور 
الأيتام» فانها لا ت إلى قول وتلزه نجرد الموتة: 
3 - يجوز للموصي ان يرجع في وصيته او بعضهاء 
وله نقضها. قال عمر - رضي الله عنه -: يغير الرجل 
ما شاء من وصبته (1). 

4 - تصح الوصية لكل شخص تملیکه سواء اکان 
مسلماً أُم کافرا۔ قال تعالی” عالی: (الا أن ۾ تَفْعَلّوا إلى 
أوليَائِكم رودا [الأحزاب: 6]. 


(1) سنن البيهقي: (6/ 281). وأخرجه عبد الرزاق 
قي مصنفه (9/ 71( من قول عطاء وطاوس وآیی 
الشعتاء. 
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الباب الثالث: في العتق» والكتابةء والتدبير» وفيه 
مسائل: 
المسألة الأولى: قي تعریف العتق» ؛ ومشروعبتهء 


الق لغة: بكسر العين وسكون التاء: الحرية 
والخلوص» مشتق من ۾¿ قولهم: عق الفرس» إذا سىق 
وعتق الفرح: طار واستقل وخلص. 

وشرعا: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرقء وإزالة 
E!‏ عنهاء وتتثىیت الحرية لها. 


أدلة مشروعبته: 


الإجماع. 

ما الكتاب» فقوله تعالى: (فتَخريرٌ رَفَبَة) [النساء: 
2 وقوله تعالی: (قَتَخُريرُ رَفَبَةِ مِنْ فَبْلِ أن 
يَتَمَاسًا) [المجادلة: 3]. 

وأما السنة: فعي أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن 
النبي - صَلى اللة عَلَبْه وَسَلَمَ - قال: (من أعتق رقبة. 
أغد الله كل عخو ها عضةا فر أعصاه خن الا 
حتی فَرْجَه بفرجه) (1). 

وأجمعت الأمة على صحة العتق» وحصول القربة به 
إلى الله تعالى. 

3 - فضله: 

العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات. لما جاء 
في فضل العتق من قوله تعالی: (قَك رَقَبَةٍ) [البلد: 
3] يعني: تخليص الشخص من الرق»ء وقد ورد ذلك 
في معرض ببان الطريق التي فيها النجاة والخير 
لمن سلكها؛ ألا وهي: عتق الرقاب۔ وتقدم معنا 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قبل قليل في 
فضل العتق. وعن ابي 

أمامة - رضي الله عنه - أيضاً عن النبي - ضصَلّى الله 
عليه وَسَلمَ - قال: (أيما امرئ مسلم أعتق امرأً 
مسلماً کان فكاكه من النار ... ) الحديث (2). 


(1) أخرجه البخاري برقم (2517)» ومسلم برقم ( 
9) -22, واللافظ له. 
)2( أخرجه الترمذي برقم )1547( وصححه»: وصححه 
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وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة» والرقبة الأغلى 
ثمناً والأنفس عند أهلها أفضل من غيرها۔ 

4 - الحكمة من مشروعبته: 
شرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة» وحكم بليغة. 
فهر دلك ٠‏ أنه تخلبحى الادفى القخصوم من ضرز 
الرق» وملك نفسه» وتمكينه من التصرف في نفسه 
ومنافعه حسب إرادته واختیاره. 


ومنها: أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل» والوطء 
قي رمضان» والأيمان. 


المسألة الثانية: أركان العتق» وشروطه» وصيغته 
ا 
1- أركان العتق: أركانه ثلاثة: 
| - المُعتق: وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره. 
: وهو الشخص الذي عتق. أو وقع عليه 
ج- الصيغة: وهي الألفاظ التي يقع بها العتق. 
- ان يكون المُعُتِق ممن يجوز تصرفه»ء وهو: البالغ 
العاقل الرشيد المختار» فلا يصح العتق من الصبي» 
ولا المجنون ولا المعتوه» ولا المكره؛ لقوله - صضلىی 
اللة عليه وَسَلمَ -: (رفع القلم عن ثلاتة: عن الصبي 
حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم 
حتی یستیقظ ) . ولا يصح عتق المكره»ء كما لا تصح 
سائر تصرفاته._ 
SS SS SS CSE‏ 
- ألا يتعلق بالمعتّق حق لازم يمنع عتقه» كدين أو 
ا 
- لابد أن يكون العتق بلفظ صريح» أو ما يقوم مقامه 
من الكنايات» ولا يكفي في ذلك مجرد النية؛ لأنه 
إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة 
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3 - صیغته وألفاظه: 
- ألفاظه إما صريحة» وهي ما كان بلفظ العتق. 
والتحرير» وما تصرّف ا » مثل: ١‏ آنت جر أو شخرر: 
او عتبق» » أو او 

- وإما كنائيةء كقوله: ا أو: لا سبيل 
لي عليك. أو: لا سلطان لي عليك. أو: اغرب. أو ابعد 
عني» أو: خليتك» ونحو ذلك. وهذه الكنايات لا يبحصل 
العتق بهاء إلا إذا نوى قائلها العتق. 


المسألة الثالثة: من أحكام العتق: 

1 - يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك. بأن 
e AT‏ 

E CEG EES O E ETE 

ودفع له القيمة. أما إذا كان الشريك المعتق معسراً 

aS EEE 

تنل ما عله كفن قي ذلك کالدكات. 

ودليل ذلك: قوله - صَلى اللَّة عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (من 

أعتق شِركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. 

فَوّم عليه العبد قيمة عدل. فأ عطیى شرکاءه 

حصصهم» وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتِق منه ما 

عتق) (1)ء ولقوله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: (من 

عليه فی ماله إن کان له مال» والا فُوْمَ علیه, 

فاستسعی (3) به غیر مشقوق علبه) (4). والظاهر 

أن ذلك يكون باختيار العبد. 

3 - يرت المعتق جميع مال من أعتقه دون العكس. 

لأن المعتّق ولاؤه لمن 


(1) آخرجه البخاري برقم (2522)» ومسلم برقم ( 
(2( ا والشّقيص: النصيب في العين المشتركة 
من کل شي>. 

(3) يختى: طلت مته السعي في قخحصل اأقيدة 
ليخلص نفقسه وىعتق. 

( البخاري برقم (2527)» ومسلم برقم‎ e 
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أعتقه» كما قال - صَلّى اللَّةُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء 
لمن أعتق) (1). وقد جعل النبي - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ - الولاء كالنسب. فقال: (الولاء لحمة (2) 
كلحمة النسب) (3). 


4 - من ضرب عبده ظلماً او ضریاً مبرحاًء أو مَل به 
او افسده» أو قطع له عضوا أو نچو ذلك فإنه یعتق 
عليهء لقوله - صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ -: (من ضرب 
غلاماً له حداً لم يأته» أو لطمه. فإن کفارته أن يعتقه) 
(4). أما ما كان من ذلك ضرباً خفيفاً على سبيل 


التأديب ولا شي > قبه. 


المسألة الرابعة: التدبير: 
1 - تعريفه: التدبيږر هو تعليق عتق الرقيق بموت 
سیده. 
يقال: دبّر الرجل عىدە دراه إذا أعتقه بعد موته» 
وکذا: أعتقه عن دبر. 
والمُدَبّر : هو العبد ا حصل له التدبير» سْمّى بذلك؛ 
لان عتقه عل د برَ حياة تسندة: فالموت يکون دىر 
الحياة. 
2 - حكمه»ء ودليل ذلك: 
التدبير جائز» وهو صحيح باتفاق, العلماءء والأصل فيه 
حدیث جابر - رضي الله عنه -: أن رجلا من الأنصار 
ذلك النبي - صلی اللةٌ عله ا ل: (من 
یشتريه مني)؟ فاشتراه نعیم بن ا الله بثمانمائة 
درهم» فدفعها إليه (5). 
3 - من أحكام المدبر: 

- يجوز بيع المدبر مطلقاً للحاجة» وأجاز بعض أهل 
العلم بيعه مطلقا للحاجة وعغيرها؛ لما تقدم في 


(1) أخرجه البخاري برقم (1493)» ومسلم برقم ( 
1505(. 

)2( معناه: المخالطة في الولاء. وأنها تجري مجرى 
(3) أخرجه الشاقعي في الأم (1232)ء والحاكم في 
المستدرك (4/ 341) وصححه» والبيهقي (10/ 292) 
وصححه الألباني (صحيح الجامع برقم 7157 والإرواء 
6/ 109(. 

(4) أخرجه مسلم برقم (1657) -30. 

(5) أخرجه البخاري برقم (2534)» ومسلم برقم ( 
7) واللفظ له. 
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- المدبر يعتق من الثلث» لا من رأس المال؛ أ 

¬ وىجوز لسیده هبته. لأن الهبة مثلٍ النيه. 

- يجوز للسيد وطء أميّه المدبرة؛ لأنها مملوكته» وقد 
قال تعالی: (إلا عَلّى أروَاجهمُ أو مَا مَلَكَٽ آَيْمَانهُم 
قَإِنَهُمْ عَيْرُ مَلومِينَ) [المؤمنون: 6]. 


المسألة الخامسة: المكاتب: 
1 - تعریفه: 


الكتابة والمكاتبة لغة: مأخوذة من كتف بنمعنی أوجب. 


قي ذمته ۇدى مؤجلا. 
فالمكائب -بفتح التاءء: هو العبد الذي علق عتقه بمال 
بدقفعه لسیده» وبکسرها من تقع منه. وسمیت كتابة» 
لأن السشيد كتب ية وبين عبده كاباً يما اتفقا غلبة. 
2 - حكم المكاتبةء ودليل ذلك: 
الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق 
المكتسب القادي على أراء المال, الذي, اشترطه عليه 
سیده» لقوله تعالی: (والذين ج ت يبتغونَ الكتاب متا 
مَلَكَٿ أبْمَانْكُم مَكَاتِتُوهُم إن عَلمْتْم فيه حَيْرَا) 
[النور: 33[ 

المكاتبة: 


ETE OEE‏ لى الله عله وسا 
(المكاتبُ عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم) ۰ 


قمعهومه: ١‏ أنه تى ادق ما عليه لم يعد عبدآء ويضير 
حراً بالاّداء. 
- لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع کكتابته» للحدیيث 


(1) آخرجه أبو داود برقم (3926)ء والترمذي برقم ( 


1260( وحسته» وا بي داود. . وحسنه ماني 


(الإرواء برقم 1674). 
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- ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه» لقوله - 
صَلّى الله عَلَبْه وَسَلمَ - : (الولاء لمن أعتق) (1). 

- على السيد أن يضع عن المكاتبب شيا من المال , 
الذي کاتبه عليه لقوله تعالی: (وَآثُوهُمْ من مَال الله 
الذي آتاكم) [النور : 33]. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما في هذه الآية: ضعوا عنهم من مکاتبتهم (2). 
ویخیر السید بین وضعه عنه وأخذه منه» ودفعه إليه. 

- يجعل _المال على المكاتب منځّماً (3)» نجمین 
فصاعدا» على أن تکون النجوم معلومة» ويعلم قي 
کل نجم قدر المال المؤدى. 
- لیس للمکاتب أن پتزوج إلا بإذن سيده» لقوله - 
صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ -: (أيما عبد تزوج بغير إذن 
مواليه فهو عاهر) (4). ولا يتسرى كذلك إلا باذنه. 

- يجوز بيع المكاتب» وتبقى الكتابة عليه في يد 
مشتریه» فإن أدى مار عليه عتق» ویکون ولاؤە 
لمشتريه» لقوله - صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ - لعائشة في 
قصة بريرة: (اشتريها وأعتقيها . .. فان الولاء لمن 
أعتق) (5). 


(1) تقد تقدم : تخريجه في الصفحة قبل السابقة. 

(2) أخرجه البيهقي في سننه (10/ 330). وانظر 
المغني لابن قدامة (10/ 342). 

(3) النجم: هو الوقت الذي يحل _ فيه الأداء. يقال: 
تجمت عليه الدين إذا جعلته نجماً نجماً. 

(4) أخرجه بو داود برقم (2078). والترمذي برقم ) 
الترمذي برقم 887). ومعنى عاهر: زان 

(5) أخرجه البخاري برقم (2565). وا برقم ) 
154) -12 
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الباب الرابع: الفرائض,» والمواريث» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: معناها والحث على تعلمها: 

علم الفرائض من أهم العلوم» فيجب على المسلمين 
الاهتمام به والتفقه فيه؛ لآن الحاجة ماسة إليه. 
ويسمى هذا العلم بالفرائض جمع فريضة» مأخوذة 
من الفرض وهو التقدير. كما قال تعالى: (قَيصْفُ ما 


فَرَصتَم) [البقرة: 237] أي قدرتم. 
O E E RE‏ لمستحقه. 
وعلم الفرائض: هو العلم بالمواريث من حيث فقه 
اأحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها. 
والمواريث: : حمع ميراث» وهو الحق المخلف عن 
الميت المنقول إلى الوارتث۔ 
ویجب على المسلم أن اد بشأن المواريث, ولا 
فيورٹ غير الوارث أو يحرم الوارث من جميع حقوقه 
او تعڪڪاء فيعرض نفسه بذلك لسخط الله» وعقابه- 


المسألة الثانية: الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب 
الميراث وموانعه: 

1 - حقوق التركة: التركة هي ما يتركه الميت من 
الأموا النقدية» والعينية» والحقوق. ويتعلق بتركة 
الميت أربعة حقوق: 

1 - مؤنة تجهيزه من ثمن کفن» وحنوط وأجرة دفن 
وغسل وغير ذلك. 

2 - قضاء الديون» ودیون الله مقدمة کالزکاة وصدقة 
الفطرء والكفارةء والنذر. ثم ديون الآدميين. 

ا إخراح الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثلتثن 


4 - الإرثء فيقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته 
والإرت: هو انتقال مال المیت من بعدہ إلى حي٬‏ 
e E kS E TS‏ - صَلى الله 
عَلبْه وَس 
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وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة» وهي 
الحقوق العينية» كحق البائع في تسلم المبيع؛ وحق 
الراهن في المرهونء فهي دم على ا 
سات الإرت: أسباب الإرت تلاثة» ف 
ا النكاح» وهو عقد الزوجية الصحيح Fron‏ 
ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة» لعموم قو 
لى: (وَلَكَمْ يِف مَا ترك أروَاخْكُم) [النساء: E‏ 


الثاني: النسب. أي القرابة من الميت» وهي: الاتصال 
العضوي بین إنسان وآخرین بولادة قريبة او تعبدة» 
وتشمل الأصول» والفروع» والحوا شي . 
فالأصول: هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور, 
والفروع- هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلواء 
والحواشي: هم الإخوة وبنوهم وإن نزلواء والأعمام 
وإن علواء وبنوهم وإن نزلوا. 
الثالث: الولاءء وهو رابطة سببها نعمة المعتق على 
رقيقه بالعتق» ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع» 
فانحصرت اسافت الإرتث قي اثنين: النسب» والزواح 
الصحيح. 
3 - موانع الإرث: موانع الإرث ثلاثة: 

- القتل: اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم 
لقوله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (ليس للقاتل من 

2 الق" كلا برت العبد قريبهء لأنة إذا ورت شا 
فسيکون لسىده دونه وهو كذلك لا يوَرّت؛ لأنه لا 
E‏ له. 

- اختلاف الدين بین المورث والوارت: فان و 
i ET E‏ لقوله - صَلى الله عَلَبّه وَسَلَة 
(لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافن) (2). 


220( وصححه الألبانن راء الغليل رقم 1671). 
(2) أخرجه مسلم برقم (1614). 
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المسألة الثالثة: أقسام الورثة: 
الورثة على قسمين : : ذکور» وإناتث. 
E‏ من الذكکور عشرة: 
- الابن وابنه وإن نزل. لقِولعٍ تعالی: (يُوصِيكَمُ 
في أولادكة للذكر مل حَظ الَأَنْتَيَبْن) [النساء: 
11[. 
3 - 4 - الأب وأبوي وإن علا كأبي الأب وأبي الجد؛ 
تعالی: (ولأتونو لکل وَاحد منْهُحا السَدسُ ¿ٌ ما 
ن كان لَه وَلَدٌ) [النساء: 11]. والجد أب وو وقد 


أعطاه النبيِ - صَلّى الل عَلَبْه ولم 
5 - الأخ من أي الجهات كان سواء ا 

لأب أو لأم؛ TS e‏ 

لَه اث فَلَها صف مَا ترك وهو يَرنها إِنْ 

ولا [النساء: 176[ وقال تعالى: (و! ۽ کان رَجُل 

بُورَتُ كَلالَةَ أو امُرَادٌ وَلَهُ ڂ أو أخْت ث فلكل وَاحد منْهُة 

السَدسن) [النساء: 12]. 

6 - ابن الأخ لغير أمء أا ابن الاخ لآم فلا يرث؛ لأنه 

من ذوي الارحام 

7 - 8 - العم واين العم من أبيه شقيقا أو لأب لا لم 

فانه من ذوي الأر م. 

9 - الزوج؛ لقوله“ تعالى: (وَلَكَمْ نف مَا ترك 

أرْوَاجُكَمْ) [النساء: 12]. 

0 - المعتق أو من يحل محله؛ لقوله - صلی الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء لَحْمَةٌ كلجمة 

النسب) (1). وقوله - صَلّى اللّة عَلَبْهِ وَسَلَمَ -: (إنما 

الولاء لمن أعتق) (2). 

أما الوارثات من النساء فسبع: 

1 - 2 - البنت وبنت الابن وان ۽ نزل أبوها لمحضِ 

الذكور؛ لقوله,تعاى: (يوصيكھ الله في أوْلاكم 

لِلذڏکر منل حَظ الأَنْتَيَيْن ۽ قان كن نِسَاءَ قوق اثتَتَبْنِ 

فَلَهُنّ تُلْنَا مَا تَرَكَ وَإِنْ وان کاتٿ وَاحدَة فَلَها النَضف) 

[النساء: 11]. 


(1) رواه الشافعي في الأم (1232). والحاكم (4/ 
1). والبيهقي (10 2)» وصححه الألباني في 
الإرواء (6/ 109). واللحمة: القرابة۔ 

(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2565)» ومسلم 
برقم (1504). 
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الأم؛ لقوله EF‏ (و واو 


ال من [الساء" 11[ 
4 -الجدة؛ وقد فرض لها النبي - صلی الله 
وس - السدس؛ n E REN RA‏ 


e 


النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس. إذا 
e‏ يکن دونها م( (1)» قهي ترت » بشرط عدم وجود 


لأم, لقوله تعالى: (وَإِنْ کان رَجْلٌ بُورَتُ كلالَة أو 
رأة وله أخ أو أحْث لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا السُدسن) 
[النساء:,12]. وقال نعالى: (إِنِ افر هَلَكَ تسن لَه 
وَلَدُ وَلَّهُ أحْتْ فَلها نْضف) [النساء: 176]. و 

نعالی: (قَإِنْ گاتتًا انين َلْهَا التلْنَان معا ل 


[النساء: 176]. 

6 - الزوجة؛ لقوله تعالى: (وَلهُنّ الرْبْعّ تَرَكَنُْمْ) 
[النساء: 12]. 

7 - المعتقة؛ لقوله - صَلّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلّمَ -: (إنما 


الولاء لمن أعتق) (2). 


المسألة الرابعة: أقسام الورثة باعتبار الإرث: 
القشح الأول من برت بالف رض اى التنضت الحقدر: 
فقط» وهم سبعة. : الزوجان» والجدتان» والام. 
وولداها. 

فقط» وهم ا عشر: الاب واه الاخ ال 
وابنه» والأخ لأب وابنه» والعم الشقيق وابنه» والعم 
لاب وابنهء والمعتق والمعتقة. 

القسم الثالث: من يرث بالتعصيب تارة» وبالفرض 
أخرى» ويجمع بينهماء وهما: الأب والجد. 

القسم الرابع: من يرث بالفرض تارةء وبالتعصيب 
أخرى» ولا د ا 
الزوح» وأصحاب الثلثين. 


(1) رواه آبو داود برقم (2894)» وابن ماجه برقم ( 

4,) والترمذي برقم (2101)ء قال الحافظ ابن 
: "صححه ابن خزيمة وابن الجارودء وقۆاە ابن 
ي". (بلوغ المرام رقم 896). 

(2) ) روا البخاري في صحيحه برقم (2561)» وهو 

قطعة من حديث عتق بريرة. 
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وجملة أصحاب الفروض واحد وعګشرون: 
والفروض المعينة لأصحاب الفروض ستة» هي: 


النصفء والربع»ء والثمن» والثلثان» والثلتثء والسدس. 
. اول أصخاب النضف وهم خجسة: 

- الزوج: عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من 
لزي او من غيره. 

- البنت: عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتهاء 


4 - الأخ الشقيق: عند عدم المعصب والمشارك 
E‏ الوارث» والأصل الوارت. 

- الاخت لآأب: عند عدم المعصب والمشارك والفرع 
اا والأصل الوارث والأخ الشقيق والأخت 
الشقيقة. 


٠‏ ثانياً: أصحاب الربع وهم اثنان: 


۰ * رابعاً: صحاب الثلثين أربعة وهم: 

- الىنات: عند عدم المعصب» وهو ابن الميت لصلبه 
في حالة کونهن اثنتين فأکثر, کونهن جمعاً. 
2 - بنات الابن: عند عدم المعصب وهو ابن الابن. 
فاکئن الفر € الوارتء وهو الابن» وأن يکن اثنتین 


Î‏ لما وهو ا ال وعدم الفرع 
الوارتث» وهم الأولاد واولا البنين. 
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المعصب» و وعدم الفرع اا ر وعدم الأشقاء 


وا 
° خامساً: أصحاب الثلث اثنان وهه: 

الأم: تستحقه عند عدم الفرع الوارتث وعدم 
ا من الأخوة والأخوات. 


ا س o‏ وأولاد ا » وعدم الأصل الوت 
من الذكور وهما الأب والجد. 
۰ ا : أصحاب السدس سبعة وهم: 
- الأب: عند وجود الفرع الوارت من الأولاد وأولاد 
اجنين 
الجد: عند وجود الفرع الوارتث من الأولاد وأولاد 
انين 
E 2‏ عند وجود الفرع الوارتث وعند وجود الجمع 
خوة. 
rE E =‏ عند عدم وجود الأم. 
: - بنت الابن: عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث 
الذي أعلى منهاء سوى صاحبة النصف. فانها لا تأخذ 
السدس إلا معها. 
- الأخت لأب: عند عدم المعصب وهو أخوهاء وأن 
كون مع أخت شعيقة وارتة تلصف فرصا 
- الأخ أو الأخت لأم: عند عدم الفرع الوارثء وعدم 
الأصل من الذكور الوارثين»ء وأن يكون منفرداً. 


المسألة الخامسة: في التعصيب: 

العَصَبَةٌّ: هم الذين يرثون بلا تقدير؛ لأن العاصب إذا 
انفرد حاز جمیع المال» وإذا کان معه صاحب فرض 
أخذ ما بقي بعد إلفرض. 

لقول النبي - صَلى الل عَلَبْه وام : (ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولّى رجلٍ ذكر) (1). 
يعني: أقرب رجل. : 


(1) رواه البخاري برقم (6732)» ومسلم برقم ) 
15). 
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ا على ثلاثة ا عصبة بالنفس» وعصبة 
ETE‏ بالنفس: هم الابن وابنه وإن نزل, والأب 

والجد من قبل الأب وإن علاء والأخ الشقيق والأخ 

والأخ لأت وابناهما وات نزلا. اغد الشقيق والعم 


لأب وإن علوا وابناهما وإن نزلاء والمعتق والمعتقة» 
فمن انفرد متهم حاز جمبع المال» وإذا کانوال مع 
أضخاتب الفروض يأخذون lo‏ بقي» وإن لم CI‏ شي »> 
اسفاوا 

= العصبة بالغير: وهم البنت» ونت الابن» والأخت 
الشقيقة والأخت لأب کل واجدة منهن مع أخيهاء 
مطلقاً أخوها أو ابن عمها واب الابن الذي هو 
منها إذا احتاجت إليه. ومن عداهم من الذكور ر لا ترٹ 
أخواتهم معهم شيناً كأبناء الإخوة E8 E‏ 
الأعمام. 
3 - العصبة مع الغير: وهم الأخوات الشقيقات مع 
البنات وبنات الابنء وإذا اجتمع عاصبان فأكثرء فإن 
اتحدا في الجهة والقوة والدرجة اشتركا في الميراث 
كالأبناء والأخوة. وإن اختلفا في الجهة يقدم الأقوى 
كالابن والأبء وإن اتحدا في الجهة واختلفا في 
الذزخة تقدذم الاقرت درجة. كالاين مخ ابن الانى» وان 
اتحدا في الجهة والدرجةء واختلفا في القوة» فيقدم 
الأقوىء كالأخ الشقيق مع الأخ لأب. 


المسألة السادسة: الحجب: 
الحجب هو: المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود 
شخص آخر أحق منه. 


الإرث: الإق. أو القتل, 8 اختلاف ال کرد 
بواحدة من هذه الأوصاف لم برت 
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a‏ و على حمیع الورثة. 

الاول: e‏ ن ا 
الإرث بالكليةء ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: 
الاب والأمء a r‏ والابن e‏ 

اوت اکل 


وسبب هذا ججحب i‏ شخص أحق منه» ولذلك 
1- انتقال من فرض ن الى فرض أقل منه. وهذا في 
حقِ من له فرضان» کالزوجین»ء والأم. ونت الابن» 
والأخت لأب. 
- الانتقال من فرض إلى تعصيب» وهذا في حق 


حق الأب وال" من الإرث ال الى الإرت 


4 ا قال من تعضت إلى تعض أفل حه وده فى 
حق الأخت الشقيقة أو لأب فإن لهما مع أخيهما أقل 
- لهما مع البتت أو بثت الابن. 

- المزاحمة في الفرض, كازدحام الزوجين في 
الريع والجدات في السدس. 

- المزاحمة في التعصيب, كازدحام العصبات في 
المال أو فيما أبقت الفروض. 

- المزاحمة في العَوؤّل (1) في حق ذوي الفروض 
في الأصول التي يدخلها العول 
وعلى هذا نقول: إن من أدلى (2) بواسطة حجبته 
تلك الواسطة والأضول لا يحجبهم إلا الأصول. 
تحجبهم الأصول والفروع والحواشي. 


)1( العول: هو الزيادة قي سهام ذوي ي الفروض» 
والنقصان من مقاد نو اتضته قي الإرث. 

(2) الإدلاء: هو الاتصال بالميت. إما مباشرة بالنفس 

كالأب والأم» والابن والبنتء وإما بواسطة كابن الابن 

بالابن» وبنت الابن بالابن. 
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المسألة السابعة: في ذوي الأرحام: 

ذوو الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا 
عصبة» وهم على أربعة أصناف: 

1 = من تمي إلى الميت» وهم أولاد الىنات وأولاد 
بنات البنين» وإن نزلوا۔ 

2 - من ينتمي إليهم الميت» وهم الأجداد الساقطون 


والجدات السواقطء وإن علوا. 
3 - من ينتمي إلى أبوي الميت» وهم أولاد الأخوات 
وبنات الأخوة وأولاد الأخوة لأم ومںن يدلي نهم وإن 
نزلوا. 

4 - من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته» وهم الأعمام 
للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والأخوال 
وإن تباعدوا وأولادهمء وإن نزلواء ودليل توريثهم 
قوله تعالى: (وأولو الأرَحَام بَعْصْهُمْ أُوْلّى ببَعْض في 
كتاب الله) [الأنفال: 5]. وقال لى الله عله 
وَسَلْمَ -: (الخال وارث من لا وارث له) (1). وكيفية 
توريثهم أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به 
فيجعل نصىىه . والله أ 


.)2899( وأبو داود برقم‎ .)28 /1( E 


.(1709 
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تاسعاً: كتاب النكاح والطلاق 


الباب الأول: في النكاحء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف النكاح»ء وأدلة مشروعيته: 
أ- تعريف النكاح: 
النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل» يقال: مأخوذ من: 
تناكحت الأشچار, إذا انضم بعضها إلى بعض» أو من: 
المطر الأرض» إذا اختلط بثراها۔ 
شرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين 
بالآخر على الوجه المشروع. 
ب- أدلة مشروعية النكاح: 
الأصل في مشروعية النكاح: الكتاب والسنة 
والإجماع. 
تعالی: (قالكځو! ما طاتَ آک2 : من البَساء منتى E‏ 
رتا ع فَإِنْ ْنم ألا تغدلوا فَوَاحِدَة أو ما مَلَكَٿِ 
نماكم [النساء: 3]. وقوله تعالى: (وأنكو! الأبَامَى 


2 مِلْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِْكَمْ) [النور: 


اا کثيرة» منها حدیث ابن مسعود رضي الله 
عنه - عن النبي - صَلى اللَة عَلبْه وَسَلمَ - قال: (يا 
معشر الشباب» مَن استطاع منکم الباءة (2) ) فللیتزوج» 
قلي تالضود' فانه له جاء) (3). . وحديث وعة 

تسناز = رضي الله عنه - آن رول الله - صلّى ال“ 
عَلَبّْه وَسَلَمَ - قال: (تزوجو! الودود الولود؛ فإني 
ا الأمم) (4). 


(1) الآيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من الرجال. 
ومن لا زوج لها من النساء. (النظم المستعذب 2/ 
126(. 

(2) الباءة: النكاح والتزوح» والمقصود هنا: تكاليف 
الزواج ومؤنه. 

(3) رواه البخارۍ برقم (5066)» ومسلم برقم ) 
0,) والمراد بالصوم وجاء: أي قاطع لشهوة 
النكا 

Ey (4)‏ أن داود برقم (2035). والنسائي برقم ) 
6) وصححه الألباني» انظر: (صحيح النسائي رقم 
36). 
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المسألة الثانية: الحكمة في مشروعية النكاح: 
عقاف TT‏ إذ e‏ الله تعالى هذا الإنسان. 
OE‏ كيانه الغريزة الجنسية» فشرع الله الزواج؛ 

لإشباع هذه الرغبةء ولعدم الععث فيها. 

2 - حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول 
الإراحة والاستقرار۔ قال تعالی: (وَمِن آيَاتِه أن حَلَقَ 
اكه ه من اَلفْسكة أزوَاجا لِتَسْكَتُوا إِلبْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكَمْ 
مَوَدةَ وَرَحَمَةَ) [الروم: 21]. 

3 - حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها 
ببعض . 


4 - بقاء النسل البشري»ء وتكثيږ عدد المسلمين» 
لإغاظة الكفار بهمء ولنشر دين الله. 

5 - الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في 
هات الى االات ال وو 


المسألة الثالثة: حكم النكاج واختيار الزوجة: 

1 - حكم النكاح: يختلف حكم النكاج من شخص لآخر: 
أولاً: يكون واجبلاً إذا كان الشخص يخاف على نفسه 
من الوقوع في الزنى؛ وكان قادرا على تكاليف 
الزواج ونفقاته؛ لان الزواح طريیق إعفافه» وصونه 

عن الوقوع في الحرام. فإن لم يستطع فعليه 
بالصوم» وليستعفف حتی بغنىه الله من فضله. 

ثانياً: کون مندوباً مسنوناً إذا کان الشخص ذا شهوة 
ويملك مؤنة النكاح» ولا بخاف على نفقسه الزنی» 
لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على 
الزواج والترغيب قبه. 

نالثا: يكون مكروهاً إذا كان الشخص غير محتاح إليه. 
بأن کان عِتيناً» أو كبيراء أو مريضاً لا شهوة لهما. 
والعتّين: الچ لا يقدر على إتيان النساء. ساء, أو لا 
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اختياو الزوجة ومقومات ذلك : 
ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل 
الطيب والحسب والجمالل؛ لجديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن النبي - صَلى اللَّةٌ عَلَبْهِ وَسَلْمَ - قال: 
(تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تَرِبَت يَدَاكَ) (1). فپحرص 
على ذات الدين في المقام الآول» ويجعل ذلك أساس 
الاختيار لا غيره» ويسن أيضاً اختيار الزوجة الولودي 
لدبت اجن - رضي الله عنه - عن النبي - صَلى الله 
عَلَبْه وَسَلَْمَ - أنه قال: (تزوجو! الودود الولود فإني 
مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) (2). ويسن اختيار , 
اليكر؛ لحديث_ جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صَّلى 
الله عَلَبّْه وَسَلَمَ - قال له: (فهلا بكراً تلاعبها 
وتلاعبك) (3). إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح 
الثيب» فيقدمها على البكر؛ ويختاو الجميلة؛ ؛ لأنها 


أسكن لنفسه» واقض لبصره» وأڏعى لمودته. 


المسألة الرابعة: من أحكام الخطبةء وآدابها: 

الخطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة. 
وإعلام وليها بذلك. 

ومن أحكام الخطبة وآدابها: 

1- تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب 
لطلبه ولو تعريضاء_وعلم الثاني بإجابة الأول؛ لقوله - 
صلی اللَةٌ عَلَنّهِ وَسَلمَ -: (لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتی ینکح أو يترك) (4)؛ وذلك لما في التقدم 
للخطبة من الإفساد على الأولء وإيقاع العداوة. 

2 - يحرم التصريج بخطبة المعتدة البائن؛ لفوله, 
تعالى: (وَلا جُتَاح عَلَبْكُمْ فِيمَا عَرَصْثُمْ به مِنْ خِطَة 
النْسَاءِ) [البقرة: 235] فيجوز و 


)1( متفق عليه. رواه اليجاري ae‏ (5090). ومسلم 
اك والنضقت رالراب دهي كلمت یراد بوا الحت 
والتحريض, لا الدعاء. 

(2) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة. 

(3) متفق علیه: رواه البخاري برقم (5079)» ومسلم 
برقم (715). 

(4) رواه البخاري برقم (5144). 
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التعريض» کأن يقول: :. وددت أن بيسر الله لي امرأة 
صالحة» أو: إني أريد الزواج» فتَفي الحرج عن 
المعرّض بالخطبة يدل على عدم el‏ فقد 
يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء 
عدتها قبل انقضائها. وأما المعتدة الرجعية» فيحرم 
حتى التعريض؛ لأنها في حكم الزوجات. 
3 - ھن اس فی حاطب ا م وة وخب عله آن 
یذکر lb‏ فيهما من محاسن ومساوئ» ولا يكون_ذلك 
e‏ بل من النصيحة المرغب فيها شرعا. 

- الخطبة مجرد وعد بالزواجء وإبداء الرغبة فيه 

ليست زواجاء لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة 

ولي عن الآخر. 


المسألة الخامسة: حكم النظر إلى المخطوبة: 

من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى 
lo‏ ما بظهر منها عادة» كکوجهها وكفيها وقدميهاء لحديث 
سهل بن سعد.- رضي الله عنه : (أن امرأة جاءت 
إلى النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ - قالت: يا رسول 
الله جئت لأهب لك نفسيء فصعد النظر إليها وصوبه 

ثم طأطأً رأسه) (1). وحديث أبي هريرة - رضي الله 
- قال: كنت عند النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَ 
فأتاه رجل فأخبره, أنه توج امرأة من الأنصار. فقال 
له رسول الله - صلی الله عله و م -: (أنظرت 
إليها؟). قال: لاء قال: (فاذهب فانظر إليها؛ فإن في 
أعين الأنصار شيئاً) (2). 
وچڇدیث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صَلى الله عَلبّْه وَسَلَمَ -: (إذا خطب أحدكم المرأة. 
فإن استطاع ن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل). قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأً لها» حتى 
رأيت منها ما دعاني إلى نكاجهاء فتزوجتها (3). 
والحكمة من ذلك: أن النظر أدعى لحظوتها في 
نقسه» ومن ثم أدعى للألفة 


(1) رواه البخاري برقم (5087)» ومسلم برقم )( 
125). 


(2) رواه مسلم برقم (1424). و (شيئاً): قيل: المراد 


صغر» وفبل: زرقة. 

(3) رواه أُبو داود برقم (2082). وأحمد (3/ 334). 
والحاكم في المستدرك (2/ 165) وقال: "صحيح على 
شرط مسلم' ' ووافقهہ الذهبي» وصححه | 

الألباني. (السلسلة الصحيحة رقم 99). 
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و[لمحبة ودواي المودة بينهماء کما قي قوله - صَلّى 
الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ - للمغيرة وقد خطب امرأة: (انظر 
إلبها فإنه i‏ أن يُوْدَمَ بينكما) (1). أي: تكون 
بينكما المحبة والاتفاق. 


المسألة السادسة: شروط النكاج وأركانه: 


1- شروط النكاح: يشترط في النكاج الآتي: 
1 - تعيين كل من الزوجين: فلا يصح عقد النكاح على 
واحدة لا دة لا تعنها كقوله: "زوجتك بنتي" إن کان له أكثر 
من واأحدة» أو يقول: "زوجتها ازاك " إن کان له عدة 
أبناء. بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم: كفاطمة 
ومحمد. أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى. 
2 - رضا کل من الزوجین بالآخر: فلا يصح نکاح 
الإكراه؛ لحديث ,أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله - صلی الله عَلَبْهِ وت م - قال: (لا تنكح 
الأيم حتی تستأمر» ولا البکر حتى تستأذن) (2). 

- الولاية في إلنکاح: فلا پعقد على المرأة إلا وليها؛ 
أ - صَلّى اللَّة عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (لا نكاح إلا بولي) ( 
3)ء ویشترط قي الولي ان يکون: رجلا بالغاًء عاقلا 
حرا عدلاً ولو ظاهرآً. 

- الشهادة على عقد النكاح: فلا يصح إلا بشاهدي 
ا مسلهين» ڀالغين» عدلپن» ولو ظاهراً؛ لقول 
النبي - صَلى الله عَلبّه وَسَلَّمَ -: (لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» وما کان غير ذلك فهو باطل) (4). 
قال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من 
أصضحات اليي = هلىن اللذ غلاة ةل = ومن تخذهه 
من التابعين وغيرهمء قالوا: لا نكاح إلا بشهود .. ). 
واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف 
الإنكار. 


(1) آخرجه الترمذي برقم (1087) : حسن. . وابن 
الترمذي رقم 868) 

(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (5136)» ومسلم 
برقم (1419). 

(3) رواه الترمذىي برقم (1101),. وات داود برقم ) 
5,) وابن ماجه برقم (1907» 1908)» وصححه 
1538(. 

(4) رواه ابن حبان في صحیحه برقم (4075)» 
وصححه ابن حزم في المحلی (9/ 3465). 
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5 - خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج, 
من نسب او سبب» کرضا اع ومصاهرة واختلاف دين» 
ونحو ذلك من الأسباب؛ كأن يكون أحدهما محرماً 
ك أف عمرة. 

- أركان النكاح: وأركان النكاح التي بها قوامه 
0 هي: 

- العاقدان: وهما الزوج والزوجة الخاليان من 
موان الزواح التي 2 الإشارة إليهاء والآآتي 

- الإيجاب: وهو TT‏ الصادر مو الوليء آو هن 

قوم مقامه (وكيلاً) بلفظ إنكاح أو تزويج.. 

- القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من 
مقامه. بلفظ: قبلت. أو: رضيت هذا الزواج. 
ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول. 


المسألة السابعة: المحرمات في النكاج: 
ger‏ في النكاج قسمان: قسم التحريم المؤبد. 


يم المؤقت. . _ِ 

القس KT‏ ا تأبيداً: 

بحرم تأبيدا اربع عشرة امراة» سبع بحرمن بالنسب 
وسبع بالسىب. ويفصد بالتابید عدم جواز نکاحهن 
أبدآً» مهما كانت الأحوال. ولهذه الحرمة ثلاثة أسباب: 
القرابةء والمصاهرةء والرضاع۔ 

المحرمات بالقرابة: 

الإنسسا e‏ وأم الأم وأم الأب. ويعبر عنهن بأصول 


العنت ونت الىنت وبنت الابن. ويعبر عنهن 
بفعروع الإنسان. 
- الأخت الشقيقة ا لأب أو الأخت لأم. 
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ET E rE TE 
العمة وهي أخت الأب ومثلها عمة الأب وعمة‎ - 


الام م. ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب. 
- الخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الم وخالة 


الآأب. ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم. 
فهؤلاء النسوة لا بجو يجوز نکاح واحدةٍ منهن بجال. 
لقوله ټعالی: (حُرْمَت عَلنكم آمهائكن. وَتَتَانكمٍ 
وَْحَوَاثكَمْ EP‏ وَحَالَاتَكَمْ وَبَنَاتُ الخ وَبَتَاتُ 
الأْتِ) [النساء: 23]. 
ثانياً: المحرمات بالمصاهرة: 
ويحرم بها الآتي: 
1 - زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أب الأب وزوجة 
الجد أب الأم ويعبر عنهن بزوچات الأصول. لقوله 
تعالی: (ولا كوا مَا تكح آبَاؤْكَمْ مِنَ السا إلا مَا َد 
سلف إِنهٌ ۾ کانَ فَاحِشَة وَمَفَىًا وَسَاءَ سَبياًا) [النساء: 
22]. 
2 - زوجة الابن»ء وزوجة ابن الابن»ء وابن البنت أيضاًء 
وهكذا زوجات الفروع 
لقوله تعالى: (وَحَاائِل أَثْتَائِكُمُ الُذِينَ مِنْ أَضاَابكُمْ) 
E‏ 23]. 
- أم الزوجةء ومثل أمها جميع أصولها من النساء 

کا أم الزوجة؛ لقوله تعالى: (وَأمَهَاتُ يَِسَائِكَمْ) 
[النساء: 23]. وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد. 
سواء دخل بالسبب المُحَّم أو لم يدخل. 
4 - بنت الزوجة وهي المسماة بالربيية» فهي حرام 
على زوج أمها؛ لقوله تعالى: (وَرَبَائِبْكَمُ اللاتِي في 
حُجُورِكم مِنْ يَِسَايِكمٌ اللاتِي دَحَلتَم بهن) [النساء: 
3 ولا تشرط قي التخريم أن تكون الريغية ترك 
في حجر زوج أمهاء وإنما الحجر لبيان 
الغالب. فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمهاء 
فإن لم يدخل بهاء كأن طلق الأم» أو ماتت قبل 
الدخول» فإنه يجوز له نكاح ابنتها. 

قوله تعالی: (قَإِن لَمْ تكُونوا دحلَتُمْ بهن فَلَا جتاع 
عَلَبْكَمْ) [النساء: 23]. 
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5 - يحرم على المرأة زوج أمهاء وزوج ابنتهاء وابن 
زوجهاء وابو زوجها. 

ثالناً: المحرمات بالرضاع: 

بخرم بالرضاع سبع نسو دكن القزان الكرية متهن 
اثنتین» والحقت السنة نهن خھسا۔ 


i‏ المحرمات بالقرآن الكريم: 

- الم بالرضاع. وهي المرأة التي أرضعتك» ويلحق 
ا أمهاء وأم أمهاء وأم أبيها. 

- الأخت بالرضاع. وهي التي رضعت من أمك أو 
eT‏ أو رضحت أنت وهي من امرأة 
وأحدة» أو ركعت مر زوحة [بيهاء أو رضعت هي من 
زوجة أپيك. لقوله تعالى: (وَأَمَهَانُكَمُ اللاتِي أَرْصَعْتَكَم 
وَأخَوَاثكم من الرَْصَاعَة) [النساء: 23]. 
ب) المحرمات بالسنة المطهرة: 
1 - بنت الأُخ من الرضاع۔ 
2 - بنت الأخت من الرضاع. 

TLE‏ وهي التي رضعت مع أبيك. 

- الخالة من الرضاع۔ وهي التي رضعت مع أمك. 
lS‏ من الرضاع. وهي التي رضعت من زو جتك» 
فيكون الرجل أا لها من الرضاع. 
ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديثر عائشة 
رضي اللو عنها قالت: قال رسول الله - صَلّى الله 
عَلبْه دال د (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) ( 
1). وحديث ابنٍعباسي رضي اللم عنهما قال: قال 
رسول الله - صَلى الله عَلَّْهِ وَسَلَّمَ - في بنت حمزة 
رضي الله عنهما: (إنها لا تحل لي» إنها ابنة أخي من 
ويحرم من الرضاعة مما يحرم من الرحم) ( 


(1) روا البخاري برقم (5099)» ومسلم برقم ( 
1444 

(2) رواه البخارۍ برقم (5100)» ومسلم برقم ) 
7) واللفظ لمسلم. 
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القسم الثاني: المحرمات تأقيتاً: 
يحرم تأقيتاً عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين: 
النوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع. 
النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارض. 
انوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع: 

- الجمع بين الأختين» سواء كانتا من النسب أو من 
E‏ عقد عليهما معاً أو متفرفاً. لقوله 


.]23 (وَأنْ تَجْمَعُوا بين َيْنَ الأخْتَبْن) [النساء:‎ e 
وحن المزاة وخالهات‎ ll الجمع بين المرأة‎ - 
وشن الفراة وت اختهاء أو نت أخنهاء أو ينت انها‎ 
أو بنت ابنتها۔‎ 
والقاعدة هنا: أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو‎ 
فرضت إحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج الأخرى.‎ 
ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن‎ 
رسول الله - صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ - قال: (لا يجمع‎ 
.)1( بين | أخ وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)‎ 
وحديك پي هريرة - ړضي الله عنه - الت رول الله‎ 
صَلى الله عَلَبّه وَسَلة - تھی أن ننكح الما ة على‎ - 
عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على‎ 
خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء ولا تنك الكبرى‎ 
على الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى) (2). كما‎ 
أجمع العلماء على هذا التحريم۔‎ 
النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارض:‎ 
يحرم تزوج المعتدة من , الغير؛ لقوله_ تعالی: ( ولا‎ - 1 
تغزمُوا عَفْدَة النّكاح حَتَّى يَبْلّْخَ الْكِتَابُ أَجَلّه) [البقرة:‎ 


' لقوله‎ E 


(1) رواه البخاري برقم (5109)» ومسلم برقم ( 
18). ` 

(2) رواه أبو داود برقم (2065). والنسائي (6/ 96). 
والترمذي برقم (1126)» وقال: "حسن صحيح". 
وصححه الشيخ الألباني (الإرواء 6/ 290). 
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تعالی: (قَإن طَلَفَها فَلَا حل لَه من بَعْدُ حى تنک 


لحديث عثمان - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صَلى اللَةُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا يَنْكّخ المحرم» ولا 
بُنْكَخ» ولا يخطب) (1). 

4 - يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة؛ لفوله 


تعالی: ) ولا كوا المُشركين حَتّى بُوْمِتُوا) [البقرة: 


221[. 
5 - ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا 
لكتابية. فيجوز له أن يتزوج_ بها لقوله تعالی: (وَلا 
كوا المُشركاتِ حى بُوْمِنٌ) [البقرة: 221]» وقوله 
تعالى: (وَالمُحَصَتَاتُ مِنَ الَذِينَ أوثوا! الكِتَابَ مِنْ 
قَبْلِكَمْ) [المائدة: 5]. يعني: فهن حل لكم. 
6 - يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة. 
إلا إذا خاف على نفسه الزنى» ولم يقدر على مهر 
الحرةء أو ثمن الأمة» فيجوز حينئذ تزوج الأمة 
الس لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكِمْ طَوْلًا 
أن ينك الْمُحْصَتَاتِ القوْمتات من ما مَلْكَت أبْمَائكة 
شض هََيَايِكَمُ الْمُوْمِيَاتٍ) [اليساء: 25] إلى قوله تعالى: 
(دَلِكَ لِمَنْ حَشي الَْعَتَت مِنْكَمْ) [النساء: 25]. 
7 - يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته؛ لأن 
العلماء أجمعوا على ذلك وللمنافاة بين كونها سيدته 
وکونه زوجا لها. 
8 - م على السيد أن يتزوح مملوكته؛ لن عقد 
الملك قوی من عقد النکاح۔ 


المسألة الثامنة: 2 نكاح الكتابية: 

لقد أباح ا ج الحرائر من أهل الكتاب؛,ٍلقوله 

تعالی: (الْجَوْمَ أجل اكه ,الطبيات وَطَعَامُ الذين أُونُوا 

الْكِتابَ حل که وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمُ وَالمْحْصَتَاتُ مِنَ 

الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصََاتُ مِنَ الذِينَ ونوا الكِتَابَ من 

قَبْلِكَمْ إدا آتَبْتْمُوهُنٌَ أَجُورَهُنَ) [المائدة: 5]. 

و : العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب. 
i‏ الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم : أهل 

التوراة والإنجيل؛ لقوله تعالى: (أنٍْ e‏ ا إِتَمَا آنزل 

الْكِتابُ عَلى طَائِفَتَبْن مِنْ فَبْلِتا) [الأنعام: 156]. 


(1) رواه مسلم برقم (1409). 
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الباب الثاني: في الصداق وحقوق الزواج وواجباتهء 
ووليمة العرس» وقبه مسائل: 
المسألة الأولى* تغريف الضداق: وشرو عة 
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أ- تعريف الصداق: 

لغة: مأخوذ من الصدق خلاف الكذب. 

وشرعا: هو المال الذي وجب على الزوح دفعه 

لزوجته؛ تسیب عقد النكاح۔ 

وسمي الصداق صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في 

التكاج. يهى أبظا: المهز: والنخلة: والغقن. 

ب - مشرو عبته: 

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة 

والإجماع» كما سيأتي بيانه في الكلام على حكم 

الصداق. 

ج- حكم الصداق 

یجب غلىی الرو دفع المال بمجرد تمام العقد, ولا 

يجوز إسقاطه. ودل على هذا قوله تعالی: (وَآئوا 

الْسَاء صَدُقَاتِهنٌّ بلدا [النساء: 4]ء وقول تعالی: 

[النساء: 24]. وقوله تعالی: زلا تاح عَلَبْكُمْ إن 

طَلفتُمْ النّسَاءَ مَا لم تَمَسوهُنَ أو تفرِصُوا لَهُنَ 

فَريصَةَ) [البقرة: 236[. 

وحديث سهل بر سعد - ضي الله عنه - قال: اتت 

أحزاة التي - صلی الله عله و مَ - فقالت: إني 

وهبت نفسي لله ولرسوله» فقال: (مالي في النساء 

من حاجة)» فقال رجل: زوجنيهاء قال: et‏ 

توا : .. الحديث) (1)› وحديث انس ن مالك - 

الله عنه - أن رسول الله ىالل ا 
رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران» فقال 

النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَّمَ -: (مَهْيَمْ؟)ء - يعني: ما 

شأنك وما أمرك؟ - فقال: يا رسول الله تزوجت 

امرأة». فقال: (ما أصدقتها؟) قال: وزن نواة من 

ذهي » 


(1) رواه البخاري برقم (5149)» ومسلم برقم ) 
15). 
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فقال: (بارك الله لك أولم ولو بشاة) (1). وأجمع 
المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح۔ 


المسألة الثانية: حذّه» وحكمته» وتسميته: 

أ- حد الصداق: 

لا جد لأقل الصداق ولا أكثره» فكل ما صح أن يكون 
ثمناً أو أچرة ص ان يکون صداقا؛ لقوله تعالى: 
(وَأحل لَكَمْ مَا وَرَاءَ FCE‏ أن ۾ تبتغُوا بأمُوَالِكَمْ) [النساء: 
24[ فأطلق المال, ولم تدرو بحد معین . . ولحديث 
سهل بڼ سعد - رضي الله عنه - وفيه أن النبي - 
صلی الله عَلبْه فا - قاي في المرأة الواهبة 
نفسها: (أعطهاء ولو خاتما من حديد) (2). فدل هذا 
على جواز أقل ما يطلق عليه مال. 

وأمl‏ الدليل على أنه يجوز ولو کان کثیراًء فقوله 
تعالی: (وان أَرَذنْمْ استبدال روج مَکانَ روح وَاتَيْنم 
إِخدَاهُنْ قنْطَارَا 5اا تَأخذوا ه منْة سَيْنًا) [النسّاء: 20]» 
والقنطاور المال الكثير۔ 

ب- الحكمة من مشروعية الصداق: 

الحكمة من تشريع الصداق: هي إظهار صدق رعقبة 
الزوح قي معاشرة زوجته معاشرة شريفة», وبناء 
حياة زوجية كريمة. کما أن قبه إعزازاً للمرأة. 
وإكراما لهاء وتمكيناً لها من أن تتهيأً للزواج بما 
تحتاجح إليه من لباس ونفقات. 

ج- الحكمة في جعل الصداق بيد الرجل: 

جعل الإسلام الاق على الزوج؛ رغبة منه في 
المال الذي تقدمه جھراً للرجل, وهذا يتفق Fe‏ المبداً 
التشريعي: في أن الرجل هو المكلف بواجبات 
النفقةء دون المراة. 


(1) رواه البخاري برقم (5153)» ومسلم برقم )( 


17). 
(2) رواه البخارۍ برقم (5149)» ومسلم برقم ) 
15). 
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د- ملكية الصداق: 
الصداق ملك للزوجة وحدهاء ولا حقی لأحد قبه من 
أوليائهاء وإن کان لهم حقىی قىضەه» إا أ نهم پقبضونه 


لحسابها وملكها؛ لقوله تعالى: (قَإِنْ طبن لَكُمْ عَنْ 


ا فَكُلُوِة هَنينًا مَرينًا) [الإنساء: 4]. 
قوله تعالی: (فَلا تأخُذوا مله شَيْتًا أتَأحْدو تة بهتاتا 
ونما مُبيتًا) [النساء: 20]. 
ه- تسمية الصداق في العقد: 
يسن تسمية الصداق قي عقد الزواج وتحدیده. ؛ لأن 
النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يخل نکاحل من 
تسمية المهر فيه» ولأن في تسميته دفعاً للخصومة 
والنزاع ر الزوجين. 
وشرو ط المهر وما يكون مهراً ومالا يكون: 
1- ان کون مالا مق ما مباخاء مما بخوز نماک 
وبیعه والانتفاع به» فلا يجوز بخمر وخنزیو ومال 
E‏ _ نه 5 
2 - أن يكون سالماً من الغرر» بان يكون معلوما 
معيناً» فلا يصح بالمجهول کدار معينة» أو دابة 
أو lo‏ بثمر شجره ا العام ونجو 
د 
وعلى هذاء بض الور كل ا بضلح ان کون تا او 
أجرة» من عين أو دين أو منفعة معلومة 
ز“ تعجيیل المهر 9 ناحىله:2 
يجوز تعجيل المهر وتأجیله»ء کله أو بعضه» حسب _ 
عرف الناس وعاداتهم» بشرط 1 يکون الأجل مجهولاً 
جهالة فاحشة. وألا تكون المدة بعيدة جداً؛ لأن ذلك 
مظنة سقوط الصداق. 


المسألة الثالثة: حكم المغالاة في الصداق: 
يتشتحب عدم المغالاه قن المهر لما بلي: ت 
الله عَلَبْه وَسَلَمَ - أنه قال: (من يمن المرأة 
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تسهيل أمرهاء وقلة صداقها) (1). واليّْمُْن: البركة. 
ا - عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (آلا لا تغالوا 
صُدُق النساء. فإنه لو كان مكرمة في الدنيل أو 
2 عند الله» كان أولاكم بها رسول الله - صَلّيٍ 
الله عَلَبْه وَسَلْمَ -. ما أصدق رسول الله - صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأة من نسائهء ولا أصدقت امرأة من 
بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقيةء وإن الرجل ليغلي 


بصدقة | مرأته حتىی يكون لها عداوة في قلبه» وحتی 
يقول كَلِفْت فيك عَلَقَ القزبة) (2). 

3 - وعن أبي سلمة قال: سألت, عائشة رضي الله 
عنها عن صداق رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ 
فقالت: اثنتي عشرة أوقية ونَسْاً. قالت: أتدري ما 
النش؟ قلت: لا أدري۔ قالت: نصف أوقية. (3) 


المسألة الرابعة: الحقوق الد ر 

إذا وقع عقد النكاح صحيحا ترتب عليه كثير من 
الحقوق بين الزوجينء وهي: 

أولاً: حقوق الزوجة 

للزوجة على Ef‏ حقوق مالية كالصداق والنفقة. 
وحقوق معنوية غير مالية» كالعدلء وإحسان العشرة. 
وطیب المعاملة. وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

1 - المهر: وهو حق للزوجة على زوجها؛ لقوله 
تعالى: (وَآئوا النْسَاءَ صَدُقَاتِهنٌ نكلة) [النساء: 4]. 
ذلك من الأدلة التي سبق ذکرها. 

- النفقة والكسوة والسكنى: فيجب على الزوج 
تايا للمرأة؛ لقوله تعالى: (والوالداث ضر 
أولادَهُنْ حۆلين کاملين لِمَنْ اراد أن يتم الرَصَاعَةَ 
وَعَلى المَولود له رزقهُنْ وَكسُْوَتهُن بالمَغُرٌوف) 
[البقرة: 233]. ولقوله تعالى: (الزجَالْ قَؤَامُونَ عَڵّى 
النْساء بةا 


(1) آخرجه ابن حبان برقم (4095)» والحاكم (2/ 
1)» وصححه على شرط مسلم» وحسنه الألباني 
(انظر. الضعيفة 3/ 4{ 

(2) أخرجه أبو داود برقم (2106)ء وأحمد (1/ 40), 
والترمذي برقم )1114 وابن ماجه برقم (1887). 
1532(. وعَلَقَ القربة: حبلها الذي تعلق به» فالمراد: 
تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة. وىرویى 
بالراء (عَرَّق). 

(3) رواه مسلم برقم (1426). 
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قَصّلَ الله تَعْصَهُمْ عَلَّى بَعْضٍ ويا أنقَفُول 

أمُوَالِهم) [النساء: 34]. 

آقوالھخ) لے إزوری یں ای ۔ ر 
الله عنه - قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ 
فقال: (أن تطعمها إذا طعمت» وأن تكسوها إذا 
اکتسیت) (1). 

ولجدين, جابو رضي الله عنه في خطبة رسول الله - 
صَّلى الله عليه وَسَلمَ - وفيه: (ولهن عليكم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف) (2). 

3 - إعفاف الزوجة بالجماع؛ مراعاة لحقها و 


في النكاح»ء ودفعاً للفتنة عنهاء لعموم قوله ا 
(قادا تطَهَرَنَ فَأتوهُنَ مِنْ حَيْت أ ا الله) [البقرة: 
222]. 


وقوله تعالی: (يِسَاوكَم حور ٺ کُم وَأئوا۔ رتم آتّی,ِ 
شِنَنُمْ) [البقرة: 3 ولقوله - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَّمَ 

2 : (وفي بصع أحدكم صدقة) (3) يعني" الجماع۔ 

4 - حسن مَعاشرتهاء ومعاملتها بالمعروف؛ لقوله 

تعالى: (وَعَاشرُوهُنَ بالمَعُرُوف) [النساء: 19] فيكون 

خسن الخلى هع زوحة رفيق بها صابرا علي ما _ 

يصدر منها» محسنا للظن بها. قال - صَلى الله عَلَبْه 

0 م -: (خیرکم خیرکم لأهله) 4 

لقوله تعالی: (فان حفنة آل تغدلوا 

فَوَاحدَة...) [النساء: 3]. اس اا 

قال: (كان للنبي ٣ E‏ 

الأولي إلا في قتسع ... ) (5). 

ثانيا: حق الزوج: 

وحق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه؛ لقوله 

سبحانه (وللرْجال عليهن عَلنهن دَرَچَة) [البقرة: 228[ 

ولقوله - صَلى اللَة عَلَيّهِ وَسَلْمَ -: (لو كنت آمراً أحداً 

أن 


(1) رواه آبو داود برقم (2142)ء وأحمد (4/ 447). 
والحاكم (2/ 187) وصححه»ء وصححه أيضاآ: الألباني 
(الإرواء برقم 2033). 

(2) رواه مسلم برقم (1218). 

)3( أخر جه مسلم برقم (1006). 

)4( ا أحمد (2/ 472( وات داود برقم (4682). 


وصححه الألباني (الضعيفة 2/ 242). 
)5( أخرجه مسلم برقم (1462). 
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يسجد لأحد. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا تؤدي 
المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق 
زوجها علیها کله) (1). 

ومن حقوق الزوج على زوجته: 

1 - حفظ سره وعدم إفشائه لأحد؛ لقوله تعالیږٍ 
(فالصًالحاث قانتاٿ حَافظَاتُ إِلْعَيْب با حَفظ اللْة) 
[النساء: 34]. 

2 - وجوب طاعته و في المعروف؛ لقوله تعالی: 
(الوجالٌ قَوَامُونَ عَلّى النْسَاءِ) [النساء: 34]. 

3 - تمكينه من نفسها إذا دعاها إلي فرلشه. مالم ے 
يكن هناك مانع شرعي؛ لقوله - صَلى الله عَلَيْهِ وسا َ 
-: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه»ء فأبت أن تجيء. 
غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح) (2). 

2 المحافظة على يته وماله وأولاپه وحسن 
eT E‏ - صضلى الله عَلَنْه وَسَلَمَ -: (کلکم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته ... والمرأة راعية في بيت 
زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتها) (3). وقوه - صلی 
الله عَلَيّه وَسَلَْمَ -: (ولكم عليهن أن لا بُو 
EE‏ أحداً تکرهونه) (4). 

. المعاشرة بالمعروف» وحجسري الخلق» وکف الأذى 
عنه؛ لقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلمَ - ل 
زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا 
تؤذیە قاتلك الله» فانما هو دخیل يوشك ن يفارقك 
إلينا) (5). والدخيل: الضيف والنزيل۔ 
تالتا: الحقوق المشتركة بين الزوجين: 
أغلب الحقوق الماضي ذكرها حقوق مشتركة بين 
الزوجين» وبخاصة حقی الاستمتاع» وما يتىعه من 
حقوق» وكذا تحسین کل من الزوجين خلقه 


(1) آخرجه ابن ماجه برقم (1852)» والبيهقي (7/ 
(الصحيحة 3/ 202). 
(2) أخرجه البخاري برقم (5193. 5194)» ومسلم 


برقم (1436) -122_ 

(4) رواه مسلم برقم (1218). 

(5) رواه أحمد (5/ 242)» وابن ماجه رقم (2014),. 
وصححه الألباني (الصحيحة 173). 
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لصاحبه» وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف»ء فلا فلا 

يماطله بحقه ولا يَتَكَرَةُ لبذله, ولا يتبعه أذ ومنة؛ 

تعالی: (وعا سرون بالمَغُروفي) [النساء: 19]ء 

الْعَغروف) [البقرة: 228], وقول النبي - الله 
عليه وَسَلمَ -: (خیرکم خیرکم لاهله) (1). 

کہا يسن للزوج إمساك زوجت e‏ لها؛ 


كَرهْتْمُوهُنَ فَعَسّی ن رهوا سنا وَيحْعَل الله فب 
حَبْراً كَثْيرا) [النساء: 19]. 


المسألة الخامسة: إعلان النكاح: 

يسن إعلان النكاحي وإظهاره» وإشاعتەهء والضرب عليه 1 
بالدف؛ لقوله - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (فصل ما 
بين الحرام والحلال الصوت. والدف في النكاح) (2). 
ويکون الضرب بالدف للنساء دون الرجالء شرط ألا 
يصحب ذلك فحش في القول» أو ما يخالف الشرع. 


Tp السادسة:‎ e 

عوف - رضي O ETT‏ امرأة فقال له 
النبي - صَلى اللَة عَلَيْمٍ وَسَلَمَ -: (أُوْلِمْ ولو بشاة) ( 
3 و (أولم النبي - صَلى اللْةُ عَلَبّْه وَسَلمَ - على 
ريني رصي الله عنها بخبز ولحم) (4). و اول النبي 
د لى الل قله واد على عض ناه دين من 
شعير) (5). 


(1) تقد م تخريجه في الصفحة قبل السابقة. 
LL )2(‏ أحمد (3/ 418)ء والنسائي (2/ 91)» 


والترمذي برقم (1088) وحسنه» وحسنه الألباني 
أيضاً في الإرواء برقم (1994). 

(3) رواه البخارېي برقم (5168)» ومسلم برقم () 
1428(. 

(4) رواه البخارۍ برقم (5154)» ومسلم برقم ) 
1428(. 

(5) رواه البخارۍي برقم (5172). 
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المسألة السابعة: حكم إجابة وليمه العرس: 
بن عجر رضي الله عهما أنه قال: قال ر سول الله - 
صلی الله عل و م -: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها) (1)» وحدیت أ هريرة - رضي الله عنه -» 
أن رسول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من لم 
يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) (2). 
a"‏ إجابة دعګوه وليمة العرس 
- ان تکون هي الوليمة الأولىء ان اول في أكثر 
م بوم قي الثاني» وکره قي الثالث؛ لحجديث 
- رضي الله عنه - أن النبي - صَلى الله 
عليه ولم - قال: (طعام أول يوم حق» وطعام يوم 
ني سنة» وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سَمَحَ 
الله به) (3). 
- ان يکون الداعي مسلماً؛ فلا تجب إجابة دعوة 
الكافر 
- أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين 
بالمعىية وألا يكون ظالماً أو صاحب مال حرام 
4 - أن تكون الدعوة معينة؛ فان دعاه في جمع فلا 
تجب الإجابة. 
- أن يکون القصد من الدعوة التودد والتقرب»ء فإن 
دعام لخوف مغه» أو طمع قي جاه» فلا تحب الإجابة. 
= 1 يکون قي الوليمة منکر» كخمر وعناء ومعازف 
ا رجال بنساء» ٠‏ وجد شي »> من ذلك فلا 
تجب الدعوة؛ لجديث جا بو - رضي الله عنه - أن 
رسول الله - صلی الله عَلَبْه وَسَلمَ - قال: (من کان 
يؤمن بالله واليوم الآآخر فلا يقعدن على مائدة يدار 


(1) رواه البخاري برقم (5173)» ومسلم برقم ( 
1429). 

(2) رواه مسلم برقم (1432). 

(3) رواه الترمذي برقم (1097)» وبمعناه عن أحمد 
بن حنبل في المسند (5/ 28) وضعفه الألباني في 
الإرواء برقم (1950)» وذهب الحافظ ابن حجر الب 
أن محموع الأحاديث قي هذا المعنى -وان کان قي 
كل منها مقال- يدل على أن لهذا الحديث أصاڈً. (فتح 
الباري 9/ 151). 
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عليها الخمر) (1). فإن م المدعو يستطيع إزالة 
المنكر بحضوره و حب عليه الحضورء» وإجابة الدعوة» 
وإزالة المنكر؛ لحديث أبيٍ سعي الخدري - ڕضي الله 
عنه - عن رسول الله - صَّلى الله عَلَبْه وَسَلْمَ - قال: 
(من رأۍ منکم منکراً فلیغیره بیده» فإن لم یستطع 
فبلسانه» فان لم يستطع فىقلىە» وذلك أضعف 
الإيمان) (2). 


(1) رواه أحمد (1/ 20)» وصححه الألباني في الإرواء 
برقم (1949). 
(2) رواه مسلم برقم (49). 
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الباب الثالث: في الخلعء وفيه مسألتان: 
المنضأالة الأولى: مختاه: i‏ اتروع تة 

أ- تعريف الخلع: 

الخْلْحُ لغة: مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن كلاً من 
E‏ ا 

المرأة لزوجهاء بألفاظ مخصوصة. 

ب - مشروعيبة لخلع: 

الخلع مشروع؛ لقوله تعالى: (قَإِنْ ذخ خِفْتُم ألا يُقيمَا 
حُدُود الله فلا تاح عَلَبْهمَا فيا ET‏ به) [البقرة: 
229[. 


تن قسن اعت ال - صلى اللَة عليه وَسَلَمَ - فقالت: 
ا رل الله تان بن ن ٠ا‏ اع عله في حلي 
ولا دين» ولكني. أكره الكفي (1) في الإسلام. فقال 
النبي - صَلى الله عَلَنْهِ وَسَلَمَ -: (أتَرُدينَ عليه 
حدیقته؟)» قالت: نعم. فقال رسول الله - صَلّى الله 
عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة) (2). 


المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به» والحكمة منه: 
أ أحکا م الخلع: 
احکام الخلع في الآآتي: 
- أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجينء ولا 
إلا بعوض مالي» تفرضه الزوجة للزوج.ء 
2 - لا بقع من a TE‏ لأن غير الرشيدة 


(1) آي: آنها تكره الوقوع في كفران العشير, 
والتقصير في حقه عليها وما ما يجب له»ء وذلك لشدة 
إياه». لا لعيب عليه في خلق ولا دين. 

(2) خرجه البخاري برقم (5273). 
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3 - إذا خالع الرجل امرأته ملكت المرأة بذلك أمر 
7F‏ ولم يبق للزوج عليها من سلطان» ولا رجعة 
- ا u‏ المخالعة طلاق. أو ظهار, أو إيلاء. أثناء 


ا من زوجها الذي خالعهاء لأنها تصير أجنبية عن 


زوجها. 
5 - يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه؛ 
لعدم الضرر عليها بذلك. فإن الله سبحانه أطلقه. 
ولم یقیده بزمن دون زمن. 
6 - يحرم على الرجل ان يؤذي زوجته ويمنعها 
حقوقها» حتى يضطرها إلى خلع نفسها؛ لقوله ِ . 
ټعالی: (ولا تغْصْلُوهُڻَ لِتَذْهَبُو | بعّْض ما آتَيْنَّمُوهُرَّ إلا 
أن ا بقاحشة ا مُىَْتَّة) [النساًء: أء: 19[ 
7 - يكره للمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع 
استقامة الحال ودون سبب بقتضيه» کان يکون الزوج 


معيياً في حَلْقِهِ ت ي الا أو كان 
سينا في حلقه RE‏ خافت ألا تقيم حدود الله. 
ب - الحكمة من مترو عة الخلع: 

من المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وار 

وف. قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِه أن حَلَقَ لَكَمْ مِنْ 
EE,‏ أزوَاجا لِتَسْكئوا! إِلَبْهَا وَحَعَلَ بَيْنَكَمْ OY‏ 
وَرَحْمَةَ) [الروم: 21]. 

قهذه تمرة النكاح» فإذا لم بتحقق هذا المعنى» فلم 
توجد المودة من الطرفين أو لم توجد من الزوج 
وحده» فساءت العشرة, وتسر العلاح؛ فان الزوح 


(قامُساك بمَعروفِ أو تَسْريځ څ بإخسان) [البقرة: 
29]. فإذا وجدت الهحبة من جانب آلزوج دون 
الزوجة بان کرهت حُلق زوجهاء أو کرهت نقص دينه» 
أو خافت إثماً بترك حقه» فإنه في هذه الحالة يباح 
للمرأة طلب فراقه على عوضٍ ‏ تبذله له» وتفتدي بم 
نفسها؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفنُمْ ألا يُقِيمَا حُدُود الله 
ولا جَُتاح عَلَيْهمَا فِيمَا افتَدَت به) [البقرة: 229][. 
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الباب الرابع: في الطلاقء وفيه مسائل: 

المتالة الأولئ: خائ وادلة روع تة وكيني 

أ- تعريف الطلاق: 

الطلاق لغة: التخليةء يقال: طَلَقّت الناقة إذا سرحت 
حبت شاءت. 

وشرعاً: حل قيد ال أو بعضه. 

يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز 
المختار الذي الاق من الزوج النا کیله» فلا یقع طلاق غیر 
الزوج»ء ولا الصبي» ولا المجنون» ولا السكران» ولا 
المکره» ولا الغضبان غضا شدیدا ا ندري معه lo‏ 
يقول. 

ج- مشروعية الطلاق 

الأصل في الزواج اسستمرار الحياة الزوجية بين _ 
الزوجين» وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة وآداباً 
جمة قي الزواج لاستمراره» وضمان بقائه. إلا أن هذه 
الآآداب قد لا تکون مرعيّة من قبل الزوجين 9 


أحدهماء فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال 
للإصلاح» فکان لابد من تشربع أحكام تؤدي إلى حل 
عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد 
الزوجين» ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة 
فیما بينهما. 

اما الكتاب: فقد قال نعال: (الطلاة” مَرَتان َإِمُساك 
بمَعَرْوفِ أو ریځ بإختا نِ) [البقرة: 229[ . وقال 
عز وجل: ( انها الب إا طَلفتَمُ النْسَاءَ فَطلفَوهُرَ 
لعڏتِهن) [الطلاق: 1[ ومن السنة: حديث ابن عمر 


النبي - صلى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لعمر: (ليراجعهاء فإذا 
طهرت. فإن شاء فليطلقها) (1). وأجمع علماء الأمة 


(1) أخرجه البخاري برقم (5252)» ومسلم برقم ( 
1471( -10 
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- حكمة مشرو عىته د 
شرع الطلاق لن فيه حلاً للمشكلات الزوجية عند 
الحاجة إليه» وبخاصة عند عدم الوفاق» وحلول 
البغضاء التي لا يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود 
الله» واستمرار الحياة الزوجية» وهو بذلك من 
محاسن الدين الإسلامي. 


المسألة الثانية: حكم الطلاق» وبيد من يكون؟ 

الأصل في الطلاق أن يكون جائزا» مباحا» عند 
الضرورة والحاجة إليه؛ كسوء خلق المرأة وسوء 
عشرتهاء ويكره من غير حاجة إليه؛ لإزالته النكاج 
المشتمل على المصالح المندوب إليها: من إعفاف 
نفسه» وطلب النسل» وغير ذلك. 

ويحرم الطلاق في بعض الآحوالء كما سيأتي بيانه 
في الكلام على الطلاق البدعي»ء وقد يكون واجبلًّ 
على الشخص؛ كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناهاء 
لئلا يكون ديوثاء ولئلا ثلحق به ولد | فن یره وکذا لو 
كانت الزوجة غير مستقيمة في دينهاء كما لو كانت 


تترك الصلاة» ولم يستطع تقويمها. 


المسألة الثالثة: ألفاظ الطلاق: 
وال الطلاق تنقسم إلى قسمين: 

- ألفاظ صريحة: وهي الألفاظ الموضوعة له التي 
E‏ غیره» وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه» 
من فعل ماض» مثل: طلقتك. أو اسم فاعل» مثل: 
أنت طالق. أو اسم مفعول» مثل: أنت مطلقة. فهذه 
الألفاظ تدل على إيقاع الطلاقء دون الفعل المضارع 
أو الأمر» مثل: تطلقين واطلقي. 

- ألفاظ كنائية: وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق 
مثٿل قوله لزوجته: : أنت خلية» وبرية» وبائن» 
وحبلك على غاربك, والحقي بأهلكء ونحوها. 
والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في 
الطلاق: أن الصريحة يقع 
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بها الطلاق ولو لم ينوم سواء کان جاداً أو هازلاً ڏو 
مازحاً؛ لقوله - صَلى الله عَلبّه وَسَلْمَ -: (ثلاث جد 
جد وهزلهن جد: النكاحء والطلاق» والرجعة) (1). و 
الكناية فلا يقع بها طلاق, إلا إذا نواه نية ا 
للفظه؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره» فلا 
يقع إا بنىته» إلا إذا و حجدت قرينة تدل على أنه نواه» 


المسألة الرابعة: طلاق السنة وحكمه: 

أ- - طلاق السنة: 

يقصد بطلاق السنة: الطلاق الذي أذن فيه الشارعء 
وهو الواقع طىقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية» ويكون 
ذلك بامرين: 

1 دد الطلاق. 2 - حال إيقاعه. 

فالسنة إذا اضطر الزوح إلى الطلاق: أن يطلق طلقة 
واحدة في طهر لم يجامعها فيه» ويتركها فلا 

طلاقا آ< خر چتی تنقضي عدتها؛ لقوله تعالی: (یا انها 
النْبیُ إدا ١ا‏ لف النّسَاءَ فَطلفوهر لعدتِهنَ) [الطلاق: 
1[ آي: في الوقت الذي يَشرعن فيه في استقبال 
العدة وهو الطهرء إذ زمن ¿ الحيض لا يحسب من 


العدة. 
قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية: 
الطهر من غير جماع (2). 

ب- حكم طلاق السنة: 
أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع؛ لقوله, 
تعالی: (يا أَبّها التب ادا طَلَفْتُمُ النْسَاءَ فَطَلَفَوهُنَ 
لِعدَتِهنَ) [الطلاق: 1]» أي في زمن الطهر۔ 


المسألة الخامسة: الطلاق البدعي وحكمه: 

أ- الطلاق البدعي: 

هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم 
الذي نهی عنه الشارعء 


)1( و وا داود برقم (2194). والترمذي برقم ) 
4,) وابن ماجه برقم (2039)» وحسّنه الشيخ 
(2) انظر: تفسیر ابن کثیر (8/ 169). 
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ويكون بأحد أمرين: 

1- عدد الطلاق. 2 - حال إيقاعه. 

فإن طلقها ثلاتاً بلفظ واحد, أو متفرقات في طهر 
واحد أو طلقها وهي حائض أو نفساء. أو طلقها في 
طهر جامعها فيه ولم يتبيّن جملهاء فإِن هذا طلاق 
بدعی محرمُ» منهیٌ عنه شرعاء وفاعله آثم. 

فالطلاق البدعي في العَدد يحرمها عليه حتى نكح 
زوجاً غیره» لقوله تعالی: (قَإِنْ طلَقَهَا قلا تل لَه مِنْ 
ا روجا عَيْرَةٌ) [البقرة: 230][. -تعنی 

الثالثةد والطلاق البدعي قي الوقت يستحب له 

طلق امراته وهي حائض,» فأمره النبي - صل اللَةٌ 
قله ولم ٠‏ تفراجعتها (1).ء وإذا زاجعها وجت #اة 
امساکها حتی تطهر, ثم إن شاء طلقهاء وإن شاء 
أمسكها. 


ب- حكم الطلاق البدعي: 
تخرد على الزوج أن يطلق طلاقاً پدعياً. سواء قي 
العدد أو الوقت؛ لقوله تعالى: (الطلاق مَرَنَان 


فَإِمَساڭ بمَعْرُوفٍ اؤ تَسْرٍيځ بإخسان) [البقرة: 229]. 
وفوله تعالی: (يا انها ا إا طَلَفتُمُ النْسَاءَ 
فَطلفُوهُنَّ لعِدَنِهنَّ) [الطلاق: 1]. أي: طاهرات من 
زو تة وهي خاتض: أمره الفبى - صلی الله عَلبْه 
وَسَلَمَ - بمراجعتها. 
ویقع الطلاق البدعي كالشّني؛ لأن النبي - صَلّى الله 
عله واد :د افر اتن عمر بمراجعة زوحجته» ولا تکون 
الرجعة إا بعد وقوع الطلاق. وحبننذ تحسبېب هذه 
التطليقة من طلاة 


المسألة السادسة: الرّجّعة: 

أ- تعريفها: لغة: المرة من الرجوع۔ وشرعاً: إعادة 
زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه 
قبل الطلاق بدون عقد. 


(1) رواه البخاري برقم (5332)» ومسلم برقم ) 
1471(). 
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ب- مشروعيتها: دل على مشروعية الرجعة الكتاب 

والس سنة والإجماع. tL‏ الكتاب فقوله تعالى: 
وهن اخ برَدهنَ في دَلِك إن أُرَاذوا إضلاحاً) 

[القرو 228][ وقوله تعالى: (وإِدًا طَلَفْتْمُ النّسَاءَ 
قَبَلَغْنَ أَحَلَهُنٌ قَامْسكوهو بمَعُرُوف) [البقرة: 231] 
أي بالرجعة. 
وأمl‏ السنة: فحدیت ابن عمر الماضي ذکره» وقول 
النبي - صَلى الله عَلَبِْ 5ل (مره فلیراجعها) 
وأجمع العلماء على أن من طلق دون الثلاث فإن له 
الرجعة قي العدة. 
ح- الحكمة منها: الحكمة من الرجعة إعطاء الزوج 
الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق واراد استئناف 
العشرة الزوجيةء فيجد الباب مفتوحا أمامه» وهذا من 
رحمة الله -ڪز وجل- بعباده ولطفه بهم . 
شروطها: تصح الرجعة بشروطء وهي: 

- أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوحء 
ثلات تطليقات للحر واتنتان للعبد» فإن استوفى 


لاق ا ل له جي کن روا بره 

2 - أن تكون المطلقة مدخولاً بها؛ لأن الرجعة لا 
تكون إلا في العدة وغير المدخول بها لا عدة عليها 
ا تعالی: و بها الْذِينَ آَمَنُوا إا كحنم ,الْمُوْمِتَاتِ 

من قبل أن تَمَسَوهُنٌَ مَمَا لَكُم عَلَبْهِنَ 
من عدو تغندو ونها) [الأحزاب: 49[. 

3 - أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض في 
الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج» ولا 
يحصل لها ذلك مع الرجعة» فلا تحل إلا بعقد جديد 
E‏ 

4 - أن يكون النكاح صحيحاًء فلا رجعة إذا طلق في 
نكاح فاسد. فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق؛ لأنه 
r Ea e E E GR‏ 

تکون الرجعة في العدةء لقوله تعالی: 

بُعُولنهُنَ أحَۆق ب بده في دَلِك) [البقرة: 228] أي: 
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6 - أن تكون الرجعة منجزة» فلا تصح معلقة؛ كکقوله: 


1 - تحصل الرجعة باللفظء كقوله: راجعت امرأتي. 
ورددتهاء وأعدتهاء وأمسكتهاء ورجخّعتها. 
2 - وتحصل بوطء الزوجة إذا نوی بذلك رجعتها. 
ومن أحكام الطلاق الرجعي: 

- المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ما دامت في العدةء 
لها ما للزوجات من تقغة وکسوة ومسکن. وعليها ما 
عليهن من لزوم المسكکنء» وھا ان نرين به ویچ 
بها ويطؤهاء؛ ويرث كل منهما صا 
2 - لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أو ولپهاء لقوله 
تعالی: (sبغولنهن‏ أحَوٴٌ ٍ بر دهن قي ذلك إن أَرَادوا 
إطلاخًا) [البقرة: 228].. 
3 - ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة» وتعتد بثلاث 
حِيَّض. فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم 
يرتجعها زوجهاء بانت منه بينونة صغری» فلم تحل له 
إا بعقد جدید بشروطه: : من ولي وشاهدي 
4 - تعود الرجعية, والبائن التي تزوجها زوجهاء على 


ما بقي لها من عدد الطلاق. 

5 -فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها 
نثلاتاء حرمت علیه» وبانت منه بينونة کبری» فلا تحل 
له حتی یطأها زوح غیره» بنکاح صحیح. 
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الباب الخامس: في الإيلاء 
1 - تعریف الإيلاء» ودليله: 

أ- تعريف الإيلاء: 

الإيلاء لغة: مأخوذ من الأَليّة بمعنى اليمين» يقال: 
آلى فلان يولي إيلاءَ ١ة‏ وألَّة أي: أقسم. 

وشرعا: أن بحلف زوج يالله أو بصفة من صقانه.- 
وهو قادر على الوطء- على ترك وطء زوجته في 
قبلها أبداء أو أكثر من أربعة أشهر. 

ب- دلیله: 

قوله تعالى: (لِلّذِينَ ُوْلُونَ من نِسَائِهم تربص أَرَبَعَةَ 
أشهر قان قاءُوا فإن_اللة عَفُوڙ رجيم (226) وا ا 
عَرَمُوًَا الطلاق فَإِنٌ اللّة سَمِيعُ عَلِيمْ) [البقرة: 226 
227]. 

2 - شروط الإيلاء: 

أ- أن يكون من زوح يمكنه الوطء» فلا يصح من عاجز 
ET‏ لمرض لا نرجی برؤە» أو شلل. ان جت 

ب- أن يحلف بالله أو صفة من صفاته» لا بطلاق أو 
عتق أو نذر. 

ج- أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. 
د- أن يحلف على ترك الوطء في الفُبل -الفرج-» فلو 
حلف على ترك الوطء في الدبر لم يكن موليا؛ لأنه 
لم يترك الوطء الواجب. 

ه- أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤهاء أما المرأة 
المتعذر وطؤها كالرّتقاء (1) والقرتاء (2)» فلا يصح 
الإيلاء منها. 

3 - حکمه: 

الإيلاء محرم في الإسلام؛ لأنه يمين على ترك واجب» 
فإذا ف الزوج على عدم جماع زوجته أبداً أو أكثر 
من اربعة اأاشهر فهو مولٍ» فإن حصل منه وطء لها 


اا 


E 

ئة صد 1 
(2) هي المرأة التي في فرجها مانع يمنع من ولوج 
الذکر فيیه» إِما غدذة غليظة» أو لحمة ملتصقة» أو 
عظم. 
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وتكفير عن يمينه قبل انتهاء الأربعة أشهر فقد فاءء 
آي: رجع إلى فعل ما ترکه» والله یغفر له ما حصل 
منه» وان أبى أن يطأً بعد مضي المدة؛ وطلبت المرأة 
ذلك منه» فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين 

1 1- الرجوع عن يمينه ووطء زوجته» E‏ 


- أو الطلاق. إن أبى إلا التمسك بيمينه. 
رفقض الامرين السابقين فإن القاضي يطلق 
علبه» أن يفخ : ؛ لانه يقوم مقام المولي عند امتناعه» 
والطلاق تدخله النيابة۔- فان انقضت مده الإيلاءء 
وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماعء أمر الزوج أن يفيء 
بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك؛ لأن. القصد 
بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها. وألحق 
الفقهاء بالمولي في هذه الأحكام مَنْ ترك وطء 
وجنه | کزارا ها تلا تیو اکن من ارية اهر 

وهو غير معذور. 
4 - من آحكام الإيلاء: 

- ينعقد الإيلاءِ من كل زوج يصح طلاقه. مسلماً كان 
أم كافرآء حرا أم عبدآً» ومن الغضبان والمريض» ومن 
الزوجة التي لم يدخل بها؛ لعموم الآية: 
- في هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه -بأمر 
المولي بالوطء أو الطلاق- إزالة للظلم والضري عن 
المرأة» وإبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة 
مده الإيلاء. 
تصورهما ما يقولان» فالقصد معدوم منهما. 
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الباب السادس: في الظهار 

1 - تعريف الظهار وحكمه: 

أ- تعريف الظهار: 

الظهار لغة: مأخوذ من الظهر۔ 

وشرغا: أن يشبه الرجل زوجته قي الحرمة باحدی 

محارمه» ننسېب » أو رضاع أو مصاهرة» أن بسعضةها: 

فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: 

أنت علي كظهر آمي. أو أختي و قھتی 

ب- حکمه: 

الظهار حرام؛ لقوله تعالى: (الَْذِينَ بُظَاهرُونَ مِنْكمْ 

مِنْ نيتائِهمْ) إلى قوله تعالى: (وَإِنَهُمْ لَيَقُولونَ مُنْكُرَا 
مِنَ الْقَوْل وَرُورًا) [المجادلة: 2]. وكان الظهار طلافاً 

في الجاهليةء فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يميناً 

مكفرة؛ رحمة من الله سبحانه وتیسیرل علی عباده. 

فيحرم عل المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل 

منهما بالآخر -بجماع ودواعيه» كالقبلةء والاستمتاع 


ڀظاهِڙُونَ من ڀَسَايِهم ما و 
رَقَبَةِ مِن قبل ان ا [المحادلة: 3]. وقال النبي 
- لى الله عَلَبْه وما مَ - للمظاهر: (لا تقربها حتى 
تفعل ما أمرك الله به) (1). 
2 - كفارة الظهار: 
كفارة الظهار مرتبة على النحو الآتي: 
- عتق رقبة مؤمنة» سليمة من العيوب. 
ب- فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد نمنهاء صام شهرين 


TEY (1)‏ ه الترمذۍ بزقم (1199) وحسّنه» وابن ماجه 
برقم (2095) وحسَّنه الشيخ الألباني. (الإرواء 
22). 
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فصل بين الشهرين إلا بصوم واحب کصوم رمضان» 
أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق. 
والإفطار للمرض والسفر. 

ج- فإن لم يستطع الصوم» فيطعم ستين مسكيناً لكل 


ن يماسا يتين [المجادلة: 3, 4[. ولحديث 
امه أمره الي - صلی الله لثم ولم e‏ 


فالإطعام (1). 
فإن جامع المظاهر قبل أن یکفر کان آثماً عاصیاًء ولا 


(1) أخرجه الترمذي برقم (1200) وحسَّنه» وأبو داود 
برقم (2213)» وابن ماجه برقم (2092)» وصححه 
الشيخ الألباني (الإرواء رقم 2091). 
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الباب السابع: في اللعان» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف اللعان» ودليل مشروعيته. 


rE 1‏ اللعان: 
اللعان لغة: مصدر لاعَنَء مأخوذ من اللعن وهو الطرد 
والإبعاد. 
وشرعا: شهادات مؤکدات بالیمان» مقرونة باللعن 
من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة» قائمة 
مقام حد القذف في حق الزوح» ومقام حد الزنى في 
حق الزوجة۔ وسُمّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في 
الخامسة: أن ا الله عليه إن كان من الكاذبين»ء 
ولأن أحدهما كاذب لا محالة» فيكون ملعوناً. 

دلیل مشزوعية اللعان: 


. ) الآيات [النور: 6 - 10]. ِ 
ودبت ا بن سعد - رضي الله عڼه - ان رجلا 
الأنصار جاء إلى رسول الله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلمَ - 


فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً 
أیقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذکر 

في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي - صلى 
الله عَلَبْه وَسَلْمَ -: (قد قضى الله فيك وفي امرأتك) 
قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. 

وقي روايةٗ فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله - 
و 

3 - الحكمة من مشروعية اللعان: 

والحكمة من مشروعية اللعان للزوج: ألا يلحقه العار 
بزناهاء. ویفسد فراشه»ء ولنلا يلحقه ولد غيره» وهو لا 
يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب» وهي لا تقر 


بجریمتهاء وقوله غیږر مقبول علیهاء فلم يبق سوی 
حلفهما بأغلظ الأبمان» فكان 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (5308)» ومسلم 
برقم (1492). 
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في تشريع اللعان؛ حلا لمشكلتهء وإزالة للحرج» ودرءاً 
ei RE RE WES‏ 
مُکنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله» 
تدرأ بها الحد عنهاء وإلا وجب عليها الحد. وإن نكل ( 
1) الزوج عن الأيمان وجب عليه حد القذفء وإن 
نکلت کی بذ حاخه صارت ایدانه ف یلها 
قوبة ر لا فارص لها وبكاة علها الخد حن 


المسألة الثانية: شروطه وكيفيته: 

1 - شروط صحة اللعان: 

1 - أن يکون بین رو جين مکلفین (بالغين عاقلين)؛ 
فوته تعالى: (والُذِينَ يَرْمُونَ أرَوَاحَهُمْ) 6[. 

1 - ار بقذف الرجل امرآته بالزنی» کقوله: یا زانية. 
- کت السرا الرجل في قذفه هذا» ویستمر 
ا له إلى ا ك 
: ± كفن اللعان وصفته: 
صفة اللعان: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام َع 


من الناس: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما 
رميت به زوجتي فلانة من الزنى» يقول ذلك أربع 
مزرات: ويشير إلنها إن كانت حاضرة ويسيها إن 
كانت غائبة بما تتمیز به. ثم يزيد في الشهادة 
الخامسة عد أن تغط الكاكى ونخذرة من الكذت-: 
وعلى لعنة الله» إن كنت من الكاذبين۔ 

ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب 
فيما رماني به من الزنى» ثم تزيد في الشهادة 
الخامسة: وأن غضب الله عليها إن کان من 
الصادقين. 


(1) النكول: القعود والنكوص والامتناع. 
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افون فما م (والذينَ يَرَمُون أزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ 
اء إلا أنْفَْسَهُم فَسََهَادَة أحَهم ازع تىھاداتِي 
بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصّادقينَ (6) وَالَحَامِيسَة أن لَعْنَةَ الله 
عَلَبْهِ إن كان مِنَ الكاذبين (7) وَيَذَرَاً عَنْها الْعَدَابَ أن 
تشهد أَرَبَحَ ت هادان بايَله ! نه لَمِنَ الكاذِبينَ (8) 
وَالْحَامِسَة اَن عَصَبَ الله عَلَبْها إِنْ کان مِنَ الصَادِقِينَ) 


= 


3 - ينتفي عه نسب ولدها ويلحق بالزوجةء وينطلب 
تفي الولد ذکرّه صراحة فن اللغانء كقواة "اشهد 

لى الله عليه وتا ج - لاعن بين رل ' 

وامرأته ففرق بينهماء وألحق الولد بالمرأة (1). 

3 - وجوب حد الزنى على المرأةء إلا أن تلاعن هي 
أيضاً؛ فان نكولها عن الأيمان مع أيمانه بينةٌ قوبة. 

توجب إقامة الحد عليها. 


(1) رواه البخارۍ برقم (5315)» ومسلم برقم ) 
14). 
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الباب الثامن: قي العدة والإحداد وقبه مسائل: 
المسألة الأولى: تعریف العدة ودليل مشروعیيتهاء 


والحكمة منها: 

1 - تعریف العدة: 

العدَّةُ لغة: اسم مصدر من عَدَ يعد عَدُاً» وهي مأخوذة 
من العَدد والإحصاء؛ n‏ عليه من الأقراء 


والأشهر. 
وشرعا: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة؛ تعبداً لله 
عز وجل. أو تفجعاً على زوج أو تأكداً من براءة رحم. 
من آثار الطلاق, أو الوفاة. 

= دلیل مشروعبةق العدة: 
اا قي وحوب العدة ومشروعيتها: الكتاب» 

السنة» والإجماع. 
اا الكتاب: فقوله تعالى: (وَالمُطَلقَاث يَتَرَبَصنَ 
بأنْفُييهنَّ تَلَاتَةَ قروء) [البقرة: 228]. وقوله تعالى: 
(واللائي يَيْسْنَ مِنَ المَچٍيض مِنُْ ¿ سابك إن تبثم 
فدهن بَلانَةَ اشَهَرٍ واللائِي لم : و 
الأخُمَال أَجَلَهُنَ أن يَصَعْرَ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ), [الطلاق: 14 
وقوله تعالې: (والزين بت وَفُوْنَ مِنْكَمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا 
يرصن بانفُسهنَ E‏ شَْهُرِ وَعَسَْرًا) [البقرة: 
234[. 
وأما السنة: فحديث المسور بن مخرمة - رضي الله 

: (أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها تُفِسَت ( 

1 بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت إلى النبي - صَلّى 
الله عَلَبْه وَسَلمَ -. فا تأذنته أن تنكح: فأذن لهاء 
(2)» وغير ذلك من الأحاديث. 

- الحكمة من مشروعية العدة: 
الحكمة س دل استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لثلا 
يحصلٍ اختلاط الأنساب. وأبضاً: : إتاحة الفرصة للزوج 
المُطَلّق ليراجع نفسه إذا ندم وكان طلاقه رجعياً. 
وأيضاً: صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن 
حمل. 


(1) بضم النون وكسر الفاء. أي: ولدت. 
(2) رواه البخاري برقم (5320). 
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المسألة الثانية: أنواع العدة: 

تنقسم عدة 2 إلى قسفين: 

1 - عدة وفاة. 2 - عدة فراق. 

أولاً: عدة الوفاة: 

هي عدة تجب على من مات عنها زوجهاء ولا يخلو 

الحال فيها من أمرين: 

- إما أن تكون حاملاً. 

- أو تكون غير حامل. 

فإِن كانت حاملاً: فعدتها تنتهي بوضع الچمل ولو بعد 

سياعة من وفاة زوجها؛ لقوله تعالى: (وَأولاث 

الأحْمَال أَجَلَهُنَ أنْ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق: 4]. 

ولحديث E e‏ الله عنه - (أن 

سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفسٍت بعد وفاة 

زوجها بليال» فجاءت إلى النبي - صَلى الله عَلَيْهِ 

سالد فاستأذنته أن تنکح» فأذن فنکحت) (1). 

وإن كانت غير حامل: فعدتها أربعة أشهر وعشرة 

أيام» وهذه تعتد مطلقاً سواء أإڊخل بها الزوجء آَم آ 

يدخل. لعموم قوله تعالى: (والَذِينَ بُتَوَفْوْنَ 

وَيَدَرُونَ أرڙوَاجا يَتَرَبضنَ ياٽفُسِهن أرَبَعَةَ َعَةَ أشهُر وَعَشَرًا 

دا بَلغْنَ أَحَلَهُنَ فلا حُيَاع عَلَيْكمْ فِيمَا فَعَلنَ في 

أنفُسِهنَ بالْمَعْرُوفِ وا يمَا تَغْمَلُونَ حَبِيرٌ) [البقرة: 

234[ ولد برد ما بخصص هذه الآية. 

ثانياً: عدة الفراق: 

هي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها 

بفسح» »أو طلاق» أو خلع بعد الوطء» ولا يخلو الحال 
من امور ہے 


= 


- أن تكکون حاملاً. 
- أن تکون غير حامل. 


(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
)1/326( 


- لا ترى الحيض لصغر, a‏ 

قوله تعالی: (وَأولّاث الأحْمَال الو اَن 

حَمْلَهُرَ) [الطلاق: 4]. 

وإن کانت غبر حامل وهي من ذوات الحيض: فعدتها 

بمرور ثلاثة أطهار بعد الفراق؛ لقوله تعالى:_ ,۽ 

(والمُطَلَقاث يَتَرَبَصنَ بأنهُسِهنَ بَلَانَةَ فُرُوءِ وَل َل 

لَهُنَ ان يتفن د حَلق الله في أرحَامِهنَ إن کي 

ومن بالله والتؤم الآخِرِ) [البقرة: 228]. 

وإن كانت لا تری الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة 

لكبر سن: فعدتها تنتهي بهرور ثلاثة أشهر على 

فراقها. ها. لقوله تعالی: : (واللائي ئشن من الْمَحيضٍ 

مِنْ نِسَائِكَمْ إِنِ ارْتَبْتُم فَعِدَنْهُنٌ تاد شهر واللائي لم 

يَحصُْنَ) [الطلاق: 4]. 

حكم المطلقة قبل الدخول بها 

إذا فارق ar EE‏ أو طلا فل قبل الدخول 

بها ها الذين آَمَنُوا 

إذا تَكَحْتْمْ الْمُوْمة تِ ٿم طَلفتمُوهُنَ مِنْ قبل أن 

تسوه فَمَا كم عَلبْهِنَ من عِدهِ تغتدوتها قَمَنُعُوهُنَ 

E‏ سَرَاجًا حَميلا) [الأحزاب: 49]. ولا فرق 
لزوجات المؤمنات» والكتابياتء قي هذا الحكم 

اشاق ت آهل العلم» وذكر المؤمنات هنا من باب 

التغليب 


المسألة الثالثة: التزامات العدة» وما يترتب عليها: 
1 - عدة الطلاق: 


إذا كانت المراة معخدة من زوجها غدذة طلاق, فلا بخلو 
الحال من أمرين: 

- أن يكون طلاقها رجعياً. 

- أنِ يكون طلاقها بائناً. 

أولاً: المعتدة من طلاق رجعي: 

E A I REE ET 

1 وخوت السکے لھا مھ الڑوح اذا لے گن خا 
مانغ شرعيٰ. 
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2 - وحجوب النفقة لها من موؤنة» وكسوة؛ وعيو ذلك. 


ؤكم ... ) [الطلاق: 6]ء ولقوله تعالی: رل 
تخْرجُوهُن مِنْ بُيُوتِهنَ وَلا يرجن إلا ان يَأتِينَ 


2 


حِسَة مَُيْنَةَ) [الطلاق: 1[. 
4 - يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال؛ إذ هي 
حبيسة على زوجهاء فهي في حكم الزوجة؛ لقوله 
تعالی: ( وبع وهن أَحَوٌ برَ دهن فِي دَلِك إن ار اڏوا 
إِضْلاخًا) [البقرة: 228][. 
ثانباً: إذا كانت معتدة بطلاق بائن: 
ولا يخلو الحال فيم| من أضزير: 
- إما أن تکون حا 
وإما أن I‏ 
أولاً: إن كانت حاملاً: فيترتب لها ما يلي: 
1 - وجوب السكنى على الزوج؛ لقوله تعالى: ( اها 
الْنْبُ ! ڌا طلفتم النْسَاءَ قطلقوهن لعڏنون وَأحْضصُوا 
الْعِدَةَ وَانَفُوا اللْة رَبَكَمْ لا تخْرِجُوهُن من بيُوتِهنُ ولا 
يرجن إلا أن اتر بقاحِشة مُبَيِبَةٍ) ,[الطلاق: 1[. 
2 - النفقة؛ لقوله تعالی: (وَإِنْ كن أولَانِ حَمْلِ 
قاٽففڦوا عَلَبْهنَ حَتّى يَصَعْنَ حَمْلَهُّن) [الطلاق: 6[ 
3 - ملازمة البيت الذي تعتد فيهء وعدم الخروج منه _ 
إلا لحاجة؛ لقوله تعالى: (لا ثٿخْرجُوهُنّ مِنْ بَيُوتِهِنٌَ وَلا 
يَخرْجَُنَ) [الطلاق: 1]. ودليل خروجها لحاجة: حديث 
جار - رضي الله عنه - قال: طُلقت خالتي. فأرادت 
أن تخد نخلها (1). فزجرها_رجل أن تخرح, فأتت 
النبيّ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -. فقال: (بلى اخرجي. 
فجُدڏي نخلك. فإنك عسیى أن صد قي» أو : 
معروفاً) (2). 


(1) الجداد -بالفتح والكسر-: صرام النخل» وهو قطع 


ثمرتها. 
(2) رواه مسلم برقم (1483). 
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ثانياً: إن كانت غير حامل: فيثبت لها ما يثبت للحامل 
إلا النفقة» وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لها؛ لحديث 


فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها 
تطليقة كانت بقيت لها أن التبي - ضلى الله عله 
وَسَلْمَ - قال لها: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً) ( 
1 
2 - عدة المتوفى عنها: 
يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية: 
1- يجب عليها ان تعتد في المنزل الذي مات فيه 
زوجهاء وهي فيه» ولو مؤجراً أو معاراً؛ لقوله - صَلّى 
الل عَلَبْهِ وَسَلَمَ - للفريعة بنت مالك: (امکثي في 
بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) (2). وفي رواية: (اکثی 
في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك . .(. ولا يجوز 
تحولها إلى غيره إلا لعذر» كأنٍ تخاف على نفسها 
البقاء فيهء أو تحول عنه قهرآً أو لغير ذلك فيجوز 
لها التحول حيث شاءت؛ للضرورة. 

- ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه 
لغير حاجة. ويجوز لها الخروج من بينها لحوائجها 
نهارا لا في الليل؛ لأن الليل مظنة الفساد. فلا تخرح 
فيه من عير ضرورةء بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء 
الحاجات. 
3 - يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة» 
وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلاً. 

- ليس لها النفقة» لانتهاء الزوجية بالموت. 


المسألة الرابعة: في الإحداد: 

تعریف الإحدادى ودليل مشرو عیتهد 

1 - تعريف الإحداد: 

الإحداد لغة: الامتناعء يقال: حا و إذا ترکت 
المرأة الزينة والطيب. 


(1) رواه آبو داود برقم (2286)» والنسائي (6/ 
20{ وام برقم )1480( بمعناه» وصححه الألباني 
(2) أخرجه الترمذي برقم (1224) وقال: صحيح. 
وابن ماجه برقم (2031)» وصححه الألباني (صحيح 


(1/329) 


وشرعاً: هو ترك المرأة الزينة» والطيب» وغير ذلك 
مما عت يها ويدعو الى جماعها: 

= دلیل مشروعبةق الإحداد: 

ا واجب على المرأة المتوفى_عنهاء لحديث أم 
حبيية رضي الله عنها أن النبي - صَلَى اللَّةُ عَلَبْهِ 
وَسَلَمَ - قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرآ) (1). وحديث أم عطية الأنصارية رضي 
الله عنها قالت: (كنا ثنهي أن نحد علي ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكتحل. 
ولا نتطيب» ولا نلبس ثوبا مصبوعا إا ثوب عضب (2) 
...) الحديث (3). ٠‏ 

وج في حى المراء المُْحِدّة ما يلي: 

1 - المنع عن مظاهر الزينة والطيب» فتمنع من لبس 
الثياب ذات الألوان الزاهيةء ولا تکتحل» ولا تلبس 
الحلي ذهباً أو فضة أو غيرهماء ولا تستعمل شيئاً من 
الأصباغ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً: 
(المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثيابء ولا 
المُمَشق» ولا الحلي»ء ولا تختضب » ولا تكکتحل) (4). 
ولحديث أم عطية الأنصارية المتقدم قبل قليل. 

2 - وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتد فيه ولا تخرح إلا 
لحاجة؛ لحديث الفُريعة بنت مالك رضي الله عنها 
الماضي ذکره. 


(1) رواه البخارۍ برقم (5334)» ومسلم برقم () 
6)). 

(2) العَصضْب: برد يصبغ غزله ثم ينسح ولا يثنى ولا 
يجمع وإنما يثنى ويجمع ما يضاف إليه» فيقال: بردلا 
عضب ورود عضب . 

(3) رواه البخارۍ برقم (5341)» ومسلم برقم ( 
938(. 

5) وصححه الألباني (الإرواء رقم 129 
ا من الثياب: المصبوعغ بالمشق. وهو صبعغ 
حخمر. 
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الباب التاسع: في الرضاعء وفيه مسائل: 
المشالة الأولئ: تعريف الرضاعة ودليل ر وغيتة. 


وحکمه: 

1 الرضاع: 

الرضاع لغة -بفتح الراء ويجوز كسرها-: مص اللبن 
من الثدي» أو تشر نة. 

وشرعا: هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن 


€ 
مشروج؛ لقو لقوله تعالی: (وإِن تَعَاسر 
لَه | الطلاق: : 6[. 
ولقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَذْثُمْ أن تَسْتَرْضِعُو 1 دكم َ1ا 
جاح عَلَبْكَمْ) [البقرة: 233]. 
3 - کہ الرضاع: 
المحرمية» اجه الخلوة والظ ‏ فهو موجب للف ابة 


تاشر للتخريم بشروظة.: 
والدليل على التحريه بالرضاع: الكتاب» والسنة. 
الإجماع 

أا الكتاب: فقوله تعالی: ) وَأْيَهَانْكُْ اللاتِي أَرَصَعْتَكُم 


وَأحَوَاثْكَمْ مِنَ الَّصَاعَة) [النساء: 23] وذلك في 
سياق بيان المحرمات من النساء. 

وأما السنة: فحديث إعائشة رضي اللم عنها قالت: 
قال رسول الله - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (إن 
الرضاعة د حرم lo‏ تحرم الولادة) (1). . وحدیث ابن 3 
عپاس رضي إلله عنهما قال: قال رسول الله - صلی 
الله عَلَبّْه وَسَلَّمَ - في بنت حمزة: (إنها لا تحل لي 
إنها ابنة أخي من الرضاعةء ويحرم من الرضاعة ما 
يحرم من الرحم) (2). 

وأما الإجماع: فقد | علماء الأمة على التحريم 
بالرضاع۔ 


(1) رواه البخاري برقم (2646)» ومسلم برقم ) 
144). 


(2) رواه البخاري برقم (5100)» ومسلم برقم ) 
7.)). والافظ لمسلم. 
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المسألة الثانية: شروط الرضاع المحرم» وما يترتب 
على قرابة الرضاع: 

1- شروط الرضاع المحرم: 

لا يعد الرضاع موجباً للقرابة. وناشراً للتحريم» إلا 
r o‏ 

1- أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر 
الرضيعء فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين؛ لقوله تعالى 
(والوالڌاٿ يُرْضعُنَ اوْلادَهُنَ حَولَينِ کامِلَيْنِ لِمَنْ آراد 
أن يُيَِّ, الرَصَاعَة) [البقرة: 233]» مع قوله تعالى: 
(وَۆ فِصَالَة في عَامَيْن) [لقمان: 14]. 

ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله - صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ -: (لا يحرم من الرضاعة 
إلا ما فتق الأمعاء في الثديء وكان قبل الفطام) ( 
1(. ومعنى فتق الأمعاء: وصل إليها ووسعها؛ 
فالرضاع المحرم هو ما كان في الصغرء وقام مقام 
الغذاء» وذلك حيث يكون الرضيع طفلاًَ فيسدٌ اللبن 
جوعه وىنىت 

E RG RE 
فتوفي ا الله ص از‎ TE E 
عَلَبْه وَسَلمَ - وهن فيما يقرأ من القرآن) (2). وهذا‎ 
مما نسخت تلاوته وبقي‎ 

ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاعء كأن 
يقطر في فمه» و یشربه في |إناء ونحوه» فحکمه 
حك الرضاغد فرط أن تخخل من ذلك خمنن هرات 
A EET 2‏ 


1 - حكم يتعلق بالحرمة. 

2 - حکم يتعلق بالحل. 

أما ما يتعلق بالحرمة: فإِنٌَ الإرضاع له من التأثير في 
حرمة النكاج 


IYE (1)‏ ه الترمذي برقم (2131() وقال. . حسن صحبح» 
وصححه الألباني في الإرواء برقم (2150). 
(2) رواه مسلم برقم (1452). 
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LL‏ وان e‏ ا لآو أو لأحدهماء 
محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءعت عن 
طريق الرضاع۔ 
وأما ما يتعلق بأثر الحل: E‏ 
فن ل ونيا I‏ 
لحديث عإئشة رضي إلله عنها قالت: قال رسول الله 
- صَلى اللْة عَلَبْه وَسَلَمَ -: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة) (1). 


لحدیتث عقىة بن الحارث قال: : نزو جت امراة فجاءت 
امرأة فقالت: إني قد أرضعتكماء فأتيت النبي - صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فقال: (وكيف وقد قيل؟ دعها 
عنك) أو نحوه (2)» ولأن هذه شهادة على عورة. 
فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن الرجالء 
كالولادة. 


(1) تقد تقدم : تخريجه في الصفحة قبل السابقة. 
(2) رواه البخارۍ برقم (2660). 
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الباب العاشر: في الحضانةء وأحكامهاء وفيه مسائل: 
الالة ال ولي؟ فى ريف الجضانةه و ههاة ولسن 
تکون؟ 

أ- تعريف الحضانة: 

لغة: : تربية الصغير ورعايتهء مشتقة من الحضن» ؛ وهو 
الجنب؛ لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه. 
و والحاضنة: الموكلان بالصبي بحفظانه 

ویر 

رالحاةف شا هي القيام بحفظ من لا يميز_ ولا 
تقل بامرة: وتزتة بها بضلخة نذا وتا 


ووقايته عما بۇؤذبە. 

ب - حكمها: وهي واأاجبة قي حق الحاضن إذا لم يوجد 
غیره» أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره؛ لأنه قد 
بهلك. أو يتضرر بترك الحفظ» فيجب حفظه عن 

ج- ل تکون؟ ١‏ والحضانة کون للنساء والرجال ه من 
المستحقين لهاء إلا أن النساء يقدمن في الحضانة 
على الرجال؛ لأنهن أشفق وأرفق بالصغارء وإذا لم 


يکن جال 
على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر. 
وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاج قائماً _ 
بينهماء أيّا إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنکح زوا 
أجنبياً فن المخضون' لقوله لى الله عله اة - 
للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: 
(أنتِ أحق به مالم تنكحي) (1). 
ومقتضی الحضانة: حفظ المحضون» وإمساکه عما 
بۇؤذبە» وتربیته حتی یکبر, وعمل جميع ما هو في 
:من تعهد طعامه» وشرابه» وغسله» ونظافته 
ظاهراً وباطناء وتعټّد نومه» ویقظته» والقيام تحمیع 
حاجاته» ومتطاباته۔ 


(1) رواه آحمد (2/ 182)» وأبو داود برقم (2276). 
والحاكم (2/ 207( وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه 
الألباني (الإرواء برقم 2187). 
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المسألة الثانية: في شروط الحاضن» وموانع 
الحضانة: 

- الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا 
ولاية له على المسلم» وللخشية على المحضون من 
الفتنه في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر. 

2 - البلوغ والعقل: فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا 
معنوه. ؛ لانهم عاجزون عن إدارة أخو رهه وقي حاجة 


يبحضنهم. 
- الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن 


وفاسق! لأنه غير مؤتمن؛ وقي بقاء ااا 


- القدرة على القيام بشؤون المحجضون بدنياً 
u‏ فلا حضانة لعاجز لكبر سن أو صاحب عاهة 
کخرس وصمم» ولا حضانة لفقير معدم» أو مشغول 
e‏ كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون 

- أن يكون الخاضن سليهاً مى الأمزاتن الخعدية: 
کالجدام خود 

6 - أن يکون رشيداً: فلا حضانة لسفيه مبذر لثلا يتلف 
مال المحضون. 

أن يکون الحاضن حراً: فلا حضانة لرقيقأ لأن 
ا ولاية» وليس الرقيق من أهل الولاية. 
وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء. وتزيد 
المرأة شرطاً آخرء وهو: أن لا متزوجة من 
أجنبي من المحضون؛ لأنها تكون مشغولة بحقِ 
الزوج» ولقوله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلْمَ -: (أنتِ أحق 
من الموانع المذكورة. آو زوال شرط من شروط 


المسألة الثالثة: من الأحكام المتعلقة بالحضانة: 


- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاًء ولم 
يقصد به المضارة» وكان الطريق آمناء فالأب أحق 
بالحضانة» سواء أكان هو المسافر أم المقيم؛ لأنه هو 
الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه» فإذا كان 


_ 


بعيداً ضاع الولد. 
(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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- إذا کان السفر لبلد قريب دون مسافة القصرء 
فالحضانة للأم». سواء أكانت هي المسافرة أم 
المقيمة؛ لأنها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف 
عليه» وتعهد حاله. 
أما إذا كان السفر طويلاً ولحاجة» وكان الطريق غير 
آمن فالحضانة تکونِ اميم منهما. 
E O EY ET YEE ae‏ قله - 
صَلى اللَةُ عَلبْه وَسَلَمَ -: (يا غلام! هذا أبوك وهذه 


E eT Ce pele | E ET 
عنهماء ولا يخير إلا إذا 2 عاقلا وکان الأبوان س‎ 
أهل الحضانة۔‎ 

وقيد التخيير بالسبع؛ لأنه أول سن أمر فيه الشارع 
بمخاطبته بالصلاة. فإن اختار الولد أباه كان عنده ليلاً 
ارا ليؤدبەه وىرىبە» ولا بمنعه من زيارة مه وان 
اختار أمه صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا؛ ليؤدبه 
HT‏ ولان النهار وقت قضاء الحوائح» وعمل 
والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها؛ 
لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره» ولقربها من 
سن التزويجحء والأب وليها وإنما تخطب مغه» وهو 
الأعلم بالكفء ممن يتقدمون لهاء ولا تمنع الام من 
زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها ۰ 
غير ذلك. فإن كان الأب عاجزلٌّ عن ؛ لشغله. 
أو لكبره» أو ا أو لقلة دينه. والأم أصلح وأقدر 
فإنها أحق , 

وكذلك إذا تزوح الأب وجعلها عند زوجته» تۇذىھا 
وتقصر في حقهاء فالا أحق با 

- أجرة الحضانة -سواء أكان الحاضن أ أم غيرها- 
مستحقة من مال المحضون إن كان له مال» أو من 
مال ولیه ومن تلزمه نفقته» إن لم یکن له مال. 


(1) رواه أحمد (2/ 246)ء وأبو داود برقم (2277). 
والترمذي برقم (1375) وقال: حسن صحيح» والحاكم 
)4/ 97( وصححه» ووافقه الذهبي. . وصححه الألباني 
(الإرواء برقم 2192). 
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الباب الحادي عشر: في النفقات» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف النفقة وأنواعها: 

|- تعريف النفقة: 

النفقة لغة: مأخوذة من الإنفاق» وهو في الأصل 
بمعنى الإخراج والنفاد. ولا يستعمل الإنفاق إلا في 
وشرعاً: كفاية من يَمُونّه (1) بالمعروف قوتاً, 


وكسوة؛ ومتسکنا؛ وتوابعها. 

1 - نفقة الإنسان على نفسه. 

2 - نفقة الفروع على الأصول. 

3 - نفقة الأصول على الفروع. 

4 - نفقة الزوجة على الزوج. 

أولاً: نققة الإنسان علي نقسه: 

يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن 
قدر على ذلك؛ لحديث جابر ”رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله - صلى الل عله وسا TE E‏ 
بنفسك فتصدّق عليهاء فان فضل شيء فاهلك. فان 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ...) (3) الحديث. 
ثانياً: نفقة الفروع 

فبجب على الوالد_ u‏ علا ولده وإن سفل؛ 
لقوله تعالى: (وَعَلّى الَمَوْلُود لَه ررْفُهُنٌ وَكِسْوَنُهُنَ 
بالْمَعُْرُوف) [البقرة: 233]. فأوجب على الوالد 
نفقات رضاعة الولد» ولحديث عائشة رضي الله عنها 
أن هند بنت عتبة قالت: 


(1) مانَ الرجل أهله يَمُوتُهم مَوْناً ومؤونة: كفاهم 
وعالهم وانفق عليهم. 

)2( تدبير العبد: هو تعلیق عتقه بموت سیده» فیقول: 
انت حر بوم آاموت. 
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يا رسول الله» إن Li‏ سفيان رجل شحیح؛ ولیس 
يعلم» فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (1). 
ثالثا: نفقة الأصول: 

فتجب نفقة الوالدين على ولدهماء لقوله تعالى: 
(وَصَاحِنْهُمَاٍ في الدَنْيَا مَعْرُوقًا) [لقمان: 15]. وقوله 
تعالى: (وبالْوَالِدَبْن إحْساتا) [الإسراء: 23]» ومن 
الإحسان آلإنفاق عليهماء بل إن ذلك من أعظم 
الإحسان إلى الوالدين. 

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 


الله - صَلّى اللَة عَلَبْه وَسَلَمَ -: (إن أطيب ما أكل 
الرجل من کسبه» وولده من کسبه) (2)» ولحدیث, 
عهرو بن العاإڃص - رضي الله عنه -: أن النبي - 
الله عَلَبّْه وَسَلَمَ - قال: (أنت ومالك لوالدك. إن 
اولادکم من طیته کسیگم: فکلوا مو کست اولادکی 
(3). 
رابعاً: نفقة الزوجة: 
تجب نفقة الزوجة على الزوح؛ لقوله تعالى: (الرْحَالّ 
قَوَامُون عَلى التّيمَاء بَا قصل الله تَعْصَهُم عَلى َعْضٍ 
وَيمَا آنْفَفُوا مِنْ أَمُوَالِهم) [النساء: 34]ء ولحديث حابر 
- رضي الله عنه - في سياق حجة النبي - صَلى الله 
عَلَيْهِ و - وفيه: (ولهن عليکم رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف) (4). ولقوله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في 
حديث جابر المتقدم: (فإن فضل شيء فلأهلك). , 
والحدیث عائشة المنقدم أيضاً وفیه قوله - صلی الله 
بالمعروف). 
فيلزم الزوح نفقة زوجته قوتاً. وسکنیى» وکكسوة بما 
يصلح لمثلها. 


وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته» وکذا 
المطلقة طلاقاً رجعياء ما دامت في العدة. وأما 
المطلقة البائن فلا نفقة لهاء ولا سكنىء إلا أن تكون 
حاملاً فلها 


[ .{714 

3528( و السات (7/ 241)» وابن ماجه برقم ) 
7)» وصححه الشيخ الألباني (صحيح النسائي 
44 ۰ 

(3) أخرجه أبو داود برقم (3530)» وصححه الألباني 
(الإرواء برقم 838). 

(4) رواه مسلم برقم (1218). 
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النفقةء لقوله تعالی: (وَإِنْ كُنٌَ أُولَانِ َمل وَاَنفِفُوا 
عَلَيْهِنَ حَتّى يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق: 6]. 


المسألة الثانية: نفقة المماليك والبهائم: 

أولا: نفقة المماليك: 

أ- حكم النفقة على المماليك: يجب على السيد نفقة 
مملوکه من قوت وكسوة وسکن بالمعروف. لقوله 
تعالى: ( قد عَلِمُتا ما َرَصْتَا عَلَبْهمُ في ارو[ جهمْ, وما 
مَلَكَت ابخان تهُمْ) [الأحزاب: 50]. وقوله - صَلى الله 
علبْه وسلم - : (للمملوك طعامه وکسوته) (1). 

ويجب الرفق بهم وعدم تحهيلهم فوق طاقتهم؛ 
لقوله - صلى الله عله وَسَلم -: (ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم) (2). 

ب- تزويج المملوك وإنكاحه: إن طلب الرقيق نکاحاً 
زوجه سیده؛ لقوله تعالى: ) وَألْكخُوا الأتاى مِلْكمْ 
وَالصّالحينَ من ۾ عِبَادكم وَامَائكم) [النور: 32]ء ولأنه 
یخشی وقوعه في الفاحشة إذا ترك إعفافه-۔ وإذا 
طلبت الامة نکاحاً؛ خيّرها سيدها بين ا أو 


یجب علی من ملك نهيمة إطعامهاء وسقيهاء والغبام 
تشو وها ورعايتها؛ لقوله - صَلى الله قله ستل د 
(دخلت امراة النار في هرة ربطتهاء فلا هي 
أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. 
حتی ماتت هزلاً) (3). 

فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك؛ 
لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك الإنفاق على 
الهرة» ومثلها باقي الحيوانات المملوكة. 

فإن عحز مالك البهيمة عن الإنغاق عليهاء أجبر على 
بيعهاء أو تأجيرهاء أو ذبحها إن كانت مما يؤّكل؛ لأن 
ا مع عدم الإنفاق عليها ظلم»ء والظلم 
جب إر = 


)1( أخرجه مسلم برقم (1662). 
(2) أخرجه مسلم برقم (1661). 
(3) أُخرجه مسلم برقم (2619). 
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عاشراً: كتاب الجنايات 
ويشتمل على ثلاثة أبواب: 


الباب الأول: في الجنايات» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الجناية وأقسامها: 

أ- تعريف الجناية: 

الجناية جمعها جنايات» وهي لغة: التعدي على بدن أو 
مال أو عرض وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا 
بالتّعدي على البدن» وكتاب الحدود خاصاً بالتعدي 
على المال والعرض. ِ 
فالجناية شرعا: التعدّي على البدن بما يوجب قصاصا؛ 
أو مالا او كفارة. 

ب- أقسام الجناية: تنقسم الجناية إلى قسمين: 


المسألة الثانية: الجناية على النفس: 

وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس» وهي القتل. 
واجمع المسلمون علي تحريم القتل بغير جق؛ لقوله 
تعالى: ( ولا تَفْتّلوا التّفْس التِي حَرَمَ الله إلا بالحَق) 
[الإسراء: 33][. ولحديث عىد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - صَّلى الله عَلَبْه 
وَسَلْمَ -: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. 
والنفس بالنفسء» والتارك لدينه المفارق للجماعة) ( 
1). فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب» والسنة. 
والإجماع. 

إذا قتل شخص شخصا متعمداً بغیر حق فحکمه أنه 
فاسق؛ 


(1) رواه البخاري برقم (3335)» ومسلم برقم )( 
1677(. 
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لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب» وقد عظَّم الله شأن 


o 


القتل» فقال سبحانه: (مَنْ فَتَلَ تَفسًا بِعَيْرٍ تفس أو 


6 + 


فَسَادِ في الأَرض فَكَأَبَمَا هَتَلَ الَإس جَميعًا) [المائدة: 
2]. وقال - صَلى اللْة عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (لن يزال 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً) ( 
1(. وقد توعده الله سىحانه» فقال: (وَمَنْ : ل وا 
مُتَعَّدّا فَجَرَاُةُ حَهَبّمْ حَالِدَا فيها...) [النساء: 93]. 
وأمره إلى الله تعالي إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهء 
لقوله تعالی: (إِنَّ اللة لا يَعْفِرٌ أن يُسَْرَك به وَيَعْفِرُ ما 
ڏونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: 48]. فهو داخل تحت 
المشيئة؛ لن ذنبه دون الشرك. هذا إن لم يتب Lo‏ 
اذا تاب فتوبته مقبولة؛ لقوله عز وچل: (قَلٌ يا عِبَاڍي 
الذِينَ أسُْرَفوا عَلى أَنْفُْسِهمَ لا تَفْتَطوا مِنْ رَحَمَة الله 
إن الل يَغْفِرُ اذوب جَميعًا إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ) 
آالزمر: 3 ولكن لا يبسقط حق المقتول في الآخرة 
بمجرد توبة القاتل۔ 


المسألة الثالثة: أنواع القتل: 

ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد» و 

العمد» والخطأ. 

والخطأٍ والعهد ورد ذکرهما ي فول تعالی: (وَمَا 

کان لِمُوْمِنِ أن يَقَتُلَ مُؤْمِنًا إلا | وَمَنْ فقتل مهتا ِ 

حَطا فَتَحريرُ رَقَبَةِ ر إلى أَهله إلا أن 

يَصَدَفُوا) [النساء: 92]. وقوله تعالى: (و5 و 

1 مُوْمِنًّا مُتَعَمَدَا 5 فَحَرَاوُة حَهَيَمْ َالدا فيها وَعَضت الله 

عليه وَلَعَنَهٌ وَأعَد E‏ عذاتا عگظيمًا) [النساء: 93][. 

اما نة العمد: فقتىت قي السنة المطهرة أن النبي 
- صَلى اللَّة عليه وَسَلة - قال: (عقل شبه العمد 

مغلظ» مثل عقل العمد) (2). 

وإلى تفصيل القول قي هذه الأقسام التلاتة: 

القسم الأول: قتل العمد: 

حقيقته: أن يقصد القاتل آدمیاً وها : فیقتله بما 

یغلب على الظن موته 


(1) أخرجه البخاري برقم (6862). 

(2) رواه ابو داود برقم (4565)ء وأحمد في المسند ( 
2/ 183( وحسنه الأرناؤوط قي حاشية المسند (11/ 
328(). 
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به. فعلی هذا لابد من توافر ثلاثة شروط» حتى يكون 
ل عمداً: 
جود القصد من القاتلء وهو إرادة القتل. 
E‏ يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي 
معصوم 


aT 
للقتل عادة» سواء أكانت محددة أم غير محددة.‎ 
فان اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل‎ 
عمد‎ 


ضور القل القت 

1- أن يضربه بمُحَدّد» وهو ما يقطع ويدخل في 
البدن؛ كالسيف والسكين والرمح وما في معناها. 

2 - أن يقتله بمُتّقل كبير, كالحجر الكبير والمطرقة 
ونحوها؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن 
O‏ فسألوها: 
SVG‏ بك؟ فلان؟ فلان؟ a‏ يهودياء 
ومت پرأسهاء فأخذ اليهوديء فأقرّ, فامر به رسول 
الله - صَّلى الله عَلَبّه وَسَلمَ - أن يرض رأسه 
بالحجارة. (2) 

3 - ن يمنع خروج تَقَسِه» كأن يخنقه بحبل ونحوه» أو 
یسد فمه» وأنفه» حتی یموت. 


= 


4 - أن يسقیه سسا لا یعلم به» أو يطعمه شيئًاً قاتلا 
قیموت به. 
5 - أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع»ء أو ينعدم 
فيها الماء. 
6 - أن يلقيه في ماء يغرقه» أو نار تحرقه» ولا يمكنه 
Sa‏ 

TTT r‏ _ويمنع عنه الطعام والشراب زمناً 
يموت فيه غالبا فيموت بذلك جوعا و عطشا. 
8 - أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد, أو حية قاتلة. 

ت من ذلك. 

9- - أن يتسبب في قتله بما يقتل غالباً» كأن يشهد 
عليه بما یوجب قتله من زنی» أو ردة» أو قتل. 


فيقتل» ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون: 
تعمدنا قتله» فیقتلون به. 


(1) الرض: الدق والكسر۔ 
(2) رواه البخاري برقم (2413)» ومسلم برقم ) 
172( -17. 
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٠‏ حكم قتل العمد: 

لقتل العمد حكمان: 

1- حكم أخروي: وهو تحريم القتل» ولفاعله الإثم 
العظيم» والعذاب الأليمء إن لم يتبء أو يعفو الله 
عنه؛ لقوله تعالی: (وَمَنْ يهَل مُوْمِنًا معدا فَجَرَاوُهُ 
حَهَبَمُ حَالِدَا فيها وَعَضبت اللَة عَلَبْه وَلَعََه وَأعَة 5 لَه 
عَذَابَا عَظيمًا) [النساء: 93[. 

2 - حكم دنيوي: فيترتب على قتل العمد القصاص إن 
لم يعفٍ أولياء المقتول؛ لقوله تعالى: (يا أبُهَا.الَذينَ 
آَمَيُوا كيب عَلَبْكَم الْقَصَاص في القثلى الْحْر بالْجرّ 
وَالْعَبْدٌ بالْعَبْد وَالألتّى بالأتّى فَمَنْ غفي لَه من أَخِيه 
شَيءٌ قاتا بالْمَغُرُوفِ وَأَاءٌ إِلَيْهِ بإحْسَانِ) [البقرة: 
قال رسول الله - صَلى الله عَلَبْهِ وَسَاً e‏ 

له قتيل e‏ 
O RA IT‏ (إما أن يقاد وإما أن يُفدى) (1). 
فولي الدم مخير بين القصاصء أو العفو بلا مقابل. 
أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص وله الصلح على 
أكثر منها. قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا؛ لحديث _ 
عمدا فع إلى أولياء المقتولء فَإنٍ شاؤوا قتلواء وان 
شاؤوا أخذوا الدية» وهي ثلاثون حهَةَ ةَ وثلاتنون حَدَعَةَّ 
ارون حاف وها خولجذوا عليه فهو لهم وزاك 
تشديد العقل) (2). وعفوه بلا مقابل أفضل؛ لقوله 
تعالى: (وَأنْ تعْفوا أَفَرَبْ للتّفُّوّى) [البقرة: 237]. 
شرو القصاص في النفس: : يستحق ولي القتيل 


- أن يكون القاتل مكلفاًء وهو البالغ العاقل. فلا 
على الصغير والمجنون والمعتوه والنائمء 
لقوله - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى 


(1) رواه البخاري برقم (4295)» ومسلم برقم ) 
1354). 


حسن, انظر: إرواء الغليل (7/ 259)» وصحيح ابن 


ماجه برقم (2125). والحقة من الإبل: ما أتمت ثلاث 
سن دخات قي الران والكعه عا انت ار 
سنين» ودخلت في الخامسة» والخلفة: الحامل من 
الإبل» وجمعها مخاض من غير لفظها. 
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E‏ ( ولان 0 لیس e‏ قصد خدخیة: و 
لعدم خود ااقضد ته 
. أن يکون المقتول معصوم الدم؛ لن القصاص 
لحقن الدماء» ومهدر الدم غير محقون, فلو 
قتل مسلم کافراً حربیاًء أو مرتداً قبل توبته» أو زانياً 
مخضا فلا قصاص علیه» ولا دية» لكنه يعزر لتعديه 
على الحاكم. 
3 - التكافؤ بين القاتل والمقتولء فيساويه في 
الحرية والدين والرقء فلا يقتل مسلم بكاؤرء ولو 
كان المسلم عبداً والكافر حراً؛ لقوله - صَلّى الله 
عليه وتام -: (لا فقتل میسلم کا فر) (2). ولا يقتل 
بعبد؛ لقوله تعالى: (الْحْرٌ بالخ وَالْعَنْدٌ بالْعَنْدِ) 
[البقرة: 118] وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في 
شيء منها في القصاص,» فيقتل الشريف بالوضيع؛ 
والذكر بالأنثى» والصحيح بالمجنون والمعتوه؛ لعموم 
ا عَلَبْهمْ فيها أن التَفسَ بالتّفُس) 
4 - عدم الولادة. فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا 
لولده وإن سفل. فلا يقتل أحد الأبوين, وإن علا بالولد 
وإن سفل, لقوله - صَلى اللَْة عَلَبْه وَسَلَّمَ -: (لا يقتل 


ويقتل الولد بكل من الأبوين؛ لعموم قوله تعالى: 
(كَتِتَ عَلَيْكَمْ الْقصَاصُ في القثْلى) االبقرة: 178[. 
شرع الله سبحانه القصاص؛ . رحمة بالناس» وحفظاً 
لدمائهم» وزجراً عن العدوان» وإذاقة للجاني ما أذاقه 
لغيره» وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء 
المجني علبه» وقبه حباة للناس», وبقاء للنوع 
الإنساني كما قال سبحانه: (وَلَكُمْ في الْقصَاص حَيَاهُ 
يا أولي الَأَلبَاب) [البقرة: 179]. 


(1) تقدم تخریجه مراراًء انظر ص (202). 
(2) أخرجه البخاري برقم (6915). 

(3) أخرجه الترمذي برقم (1433» 1434)ء وابن ماجه 
برقم (2661.ء 2662) وصححه الألباني» صحيح ابن 
ماجه (2156» 2157). 
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١‏ شروط استيفاء القصاص: 
إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه» فإنه 
لا يستوفى من الجاني ولا توقع العقوبة عليه إلا 
ا تلاتثة» وهي : 
- ان يكون مستحق القصاص مكلف -بالغاً عاقلاً- 
e‏ صبياً أو مجنونا» لم 
الجاني إلى حين بلوغ الصغيرء وإفاقة المجنون. وقد 
فعله معاوية - رضي الله عنه TE‏ الصحابةء فکان 
PE‏ ع منهم. 
- اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً 
على استیفائهء ولیس لبعضهم الانفراد به LiJ a‏ کون 
مستوفياً لحق غیره بغبر إذنه» فينتظو ۰ الغائب» 
a‏ الصغير» وإفاقة المحتون: ومن مات من 
مسجقي القصاص قام وارثه مقامه. وان عفا بعصضص 
3- أن : ومن عدم تعدي القفصاص إلى غير الجاني؛ 
لقوله تعالى: (فَلا يُسْرف في القنل) [الإسراء: 33]. 
فإن وجب القصاص عل حال ل ل ئى تد 
لأن قتلها يتعدى إلى الجنين. فإن وضعت ما 
: فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع 
الول أقيم عليها الحةء وان لم نوجد تزکت انی 
تفطمه لحولين؛ لقوله - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - في 
حدیت الغامدية: (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراآً 
ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال: 
إلى رضاعه يا نبي الله! فرجمها (1). 
* من أحكام القصاص: 
1- ينفذ القصاص بحضور الحاكم -الإمام- أو نائبه. 
فهو الذي يقیمه ويأذن فبه: ؛ ليمنع من الجور قبه» 


والتخريب والفوضى. 


(1) آخرجه مسلم برقم (1695). 
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2 - الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؛ 
لقوله تعالى: (وَإنْ عَاقَبْتْمْ فَعَافِبُول بهنل ما عُوقبْنْم 
به) [النحل: 126[. ولأن النبي - صَّلى اللة عليه 
وَسَلْمَ - رض رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين 
حجرین, كما فعل بها (1). وکذا إن قطع یدیه» ثم 

قتله» فعل به ذلك. 
3 - لا بد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص , 
ماضية» سیف وسکین ونحوه؛ لقوله - صلی الله 
N‏ م -: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (2). 

4 - إن كان ولي الهقتول يحسن الاستيفاء على 

3 الشرعيء مَكنه الحاكمٌ من ذلك وإلا أمره أن 
من يقتص له» ممن يحسن ذلك. 

حقیقته: أن يقصد الاعتداء على شخص بها لا بقتل 

غالباًء فيموت المجني عليه ويسمى أيضاً خطأاً العمد. 

ووو ا الدن و قو ر و ا 

حكمه متردداً بين العمد والخطأ. راء قي ,لك فد 

العدوان عليه أو تأديبه 

ر ضور ل نه المد زا 

1- آن يضربه في غير مقتل بسوط أو حجر صغير أو 
عصا صغيرةې أو يلكمه أو يلكزه في غير هقتل 
فيموت. واللكم: الضرب بجع الكف. واللكز: الضرب 

الكف في الصدر. 

2 - آن یربطه ویلقیه إلى جانب ماء قد پزيد وقد لا 
بزیده قيزيد الماء» ویموت منغه» وكذا لو ألقاه في ماء 
قلیل لا يغرق مثله فغرق. 

3 - أن يصيح بعاقل في حال غفلته فيموت. أو يصيح 
تضغتر: أو معتوة على سطح: فیسقط» قیموت. 


(2) أخرجه مسلم برقم (1955). 
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ال ا 

1- حكم أخروي: وهو الحرمة والإثم والعقاب في 
الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم» إا 
e‏ 

الكفارة في مال الجاني» وهي عتق رقبةء فإن لم 
يجد صام شهرين متتابعين. وتثبت الدية لولي الدم 
على عاقلة (1) القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو_- رضي الله عنه - ان رسول 
الله - صَّلى الله عَلبْهِ وَسَلمَ - قال: (عقل شبه العمد 
مغلظ مثل عقل العمد» ولا يقتل صاحبه) (2): وحديث 
المغيرة بن شخبة < رضي الله عنة د قال: (ضربت 
امرأة ضرة لها بعمود فسطإطء وهي حيلى فقتلتهاء 
فجعل رسول الله - صَلى اللَةُ عَلَبّه وَسَلَمَ - دية 
المقتولة على عصبة القاتلة) (3). 

القسم الثالث: قتل الخطأ: 

حقیقته: أن يقتل شخصاً من غير قصد لقتله. 

٠‏ أنواع قتل الخطاً: 

1 - الخطاً في الفعلء وهو: أن يفعل ما يجوز له فعله 
قیضيت اذخنا OTE TE‏ ن رمي صيداء 
ean LL‏ 
نین ادفار کا او رهی شتا بظته هدار فی 
آدمياً معصوماً. 

3 - أن بكون القاتل عمداً صغيراً آو مجنوناً» فعمد 
الصبي والمجنون يجرى مجرى الخطاء لأنهما ليس 
لهما قصد. 


(1) العاقلة: هم il‏ وھ القرابة من قبل الأب 
الذين يعطون دىة قتل الخطا 
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ويلحق بقتل الخطأً: القتل بالتسبب» كما لو حفر 
١‏ حكم قتل الخطاً: 
لهذا القتل حكمان: 
1 - حكم أخروي: وهو عدم الإثم والعقاب؛ لحديتث ابن 
عباي رضي الله عنهما أن النبي - صَلَى الل عَلَيِْ 
وَسَلَمَ - قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأً 
والنسيان» وما استکرهوا علبه) (1). 
2م دوي وهو وجوب e E‏ العانن 
الإبل؛. قو تعالی: (ومَا کان لومس أن بهن مو 
وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إلى أهْله إلا أن يَصَدَفواً [النساء: 92 
ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (قضى 
رسول الله - صَلّى الله عَلَبّه وَسَلَمَ - في جنين امرأة 
من بني لحيان سقط ميتاً بعْرَةٍ: عبد أو أمة» ثم إن 
المرأة التي قصى عايها بالغرة وفيت (2)» فقضی 
زسول الله“ كلى الله عله وشلم د أن ميراتها 
لزوجهاء وبنيهاء وأن العقل على عصبتها) (3). 
وتجب على من قتل خطأً مع الدية كفارة وهي 
کالآتي: 
1 ج عقو رة مومة N Es‏ 


مُوْمِتًا إلا حَطاً وَمَنْ فَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَا فَتَخريرُ رَقََةِ) 
[النساء: 92]. فان لم يتمكن من العتق؛ لفقره أو 
لعدم وجود الرقيق, فإنه ينتقل إلى: 

2 ضوم شرن ماعن إن کان بتاع لقوله 
تعالى: (فَمَنْ لم يجڏ فَصيَامُ شَهُرَيَنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوَبَةَ 
مِنَ الله) [التساء: 92[. SET EOE OF‏ 


(1) رواه ابن ماجه برقم (2043) والبيهقي. e‏ 


(2) المراد أن المرأة التي قضي لها بالغرة -وهي 
المجنى عليها- هي التي توقیت . (شرح النووي على 
مسلم 11/ 177). 

(3) متفق علیه: رواه البخاري برقم (6740)» ومسلم 
برقم (1681). 
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لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته» 
ولا يجزىئ عنه الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره» 
والأبدال في الكفارة تتوقف على النص دون 
القياس. 


المسألة الرابعة: الجناية على ما دون النفس: 
وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياتهء 

من الجراج وقطع الأعضاء ونحجو ذلك وجب قي ذلك 
القصاص لثبوت ذلك بالکتاب والسنة والإجماع: ِ 
أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَكَتَبتا عَلَبْهم فيها أن, 
الفس بالتّفس وَالْعَبْنَ ڀالعَبْن وَالأثف بالآٽف وَالآذُنَ 
بالاذن والسْنَّ بالسنٌ وَالَجُرُوخَ قصاص) [المائدة: 
45[. 
وأما السنة: فقوله - صلی الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ - و 
قصة كسر الرْبَيّع ثنية جارية: (كتاب الله القصات) ( 
1). وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون 
النفس, إن أمكن. 
1 - الجناية بالجرح۔ 
- قطع طرف. 

- إبطال منفعة عضو. 

الذوع الأول: الجناية بالجرح: 
أ- الجراح الواقعة على الوجه وال اس و تسخن 
الشجاج» جمع شجة. 
ب“ ا قي سائر البدن» وتسمی جرحاً, لا 


القسم الأول: الجراحات الواقعة فى الرأس والوجه؛ 
عشرة نواع: 
1 - الحارصة» وهي التي تحرص الجلد. أي: تشقه 


قلبلاًء ولا ندمعه» کالخدش» وتسميې القاشرة 
والمليطاء» من الحَزڙص» وهو الشة: 


(1) آخرجه البخاري برقم (6894)» ومسلم برقم ( 
1675(. 
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2 - الدامية» وهي التي تدمي موضعها من الشق 
(تدمي الجلد) فيخرحع منها دم aS‏ و البازلة 
3 - الباضِعَةء وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد أي 
تشقه شقا خفيفاً, ولا تبلغ | 

4- المتلاخمة وهي التى تقوض في اللخمء ولانالة 
الجلدة التي بين اللحم والعظم. 

- السْمُحاقء وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين 
0 من الزاشة ميت الخزاحة انتا 
a RET EEE‏ فيها قصاص ولا ديةء وإنما يجب 
فيها حكومة» والحكومة هي أن يقوم المجني علبه 
قبل ا ا ىده تم يقۆم. وهي نه قد as‏ 
الدية. 
6 - المُوَصْحةء وهي التي تخرق السمحاق وتوضح 
العظم آي تكشفه»ء وفيها خمس من الإبل» نصف 

= الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه أي 
کسر ,وفيها عشر من الإبل. 

8 - المُتَفّلة» وهي التي تنقل العظم من موضع لآخر, 
سواء أوضحته» وهشمته» أو لاء وفيها خمس عشرة 

من الإبل 

- المأمومة. وهي التي تبلغ أم الدماغ أي: جلدة 
e‏ المحيطة به» ويقال لها الآيّةء وفيها ثلث دية 
النفس. 
0 - الدامغة» وهي التي تخرق جلدة الدماغ» وتصل 
إليه» وفيها ثلث دية النفس أيضاً. 
ويضاف إلى ذلك الجائفةء وهي التي تصل إلى باطن 
الجوف» مما لا يظهر للرائي»ء كداخل بطنء وداخل 
ظهر وصدره وحلق» ومثانة» وهذه ليست من 


(1/351) 


الشجاح» لأنها ليست في الرأس أو الوجه» إلا أنهم 
يذكرونها تبعاً بجامع التقدير فيهاء وقنها تلت دة 
النفس. 
ودليل هذه الجراح:2 
1 - حديث ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ۾ 
ابیه عن چده - رضي الله عنه -: ان النيي - صَّلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ - كتب إلى أهل اليمن كتاباء وذكر فيه: 
(وفي ا وفي | خمس 
ا . وفي الموضحة خمس من الإبل) ( 
2 - إجماع العلماء على أن دية المنقلة خمس عشرة 
من الإبل. 
3- اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية؛ لہا 
a E A E‏ (وفي الجائفة ثلت الدية). 
4 - أثر زید بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قضى في 
5 - ولما جاء فقي كتاب عمرو بن حزم السابق أن في 
المأمومة ثلث الديةء وال أبلغ منهاء. فهي أولى 
وف الشحاء لا بحت الفضاض كيا إلا في 
الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستيفاء مثلهاء 
بخلاف ما عداهاء فإنه لا يؤمن فيها الزيادة والنقص 
و الجراحة وعرضهاء ولا يوثق باستيفاء 


القسم الثاني الجراحاتء في سائر البدن: 

وهذه الجراحات تختلف باختلاف النوع» فما لا قصاص 
فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه 
أيضاًء إذا كان في سائر البدنء إلا الموضحة التي 
تقطع جزءاً من أجزاء البدنء كالصدر والعنق. 


(1) أخرجه النسائي (2/ 252)ء والحاكم (1/ 397). 
والبيهقي (8/ 73). وهو صحيح» انظر: إرواء الغليل ( 
7/ 326). 

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 314). 
والبيهقي في سننه (8/ 72). 
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النوع الثاني: قطع الطرف: 
تنقسم هذه الحنابه إلى ثلانثة أقسام: 

1 - عمد. 

2 - شبه عمد. 

3 - خطا. 

ولا بجحب القصاص قي الخطا وشىبه العمد» وإنما بحب 
قي العمد كالقتل بشروط ثلانة: 

2 إمكان الاستيفاء ÛL‏ حبف» وذلك. بأن يکون القطع 
من مفصل» أو له حد ينتهي إليه كالأناملء والكوع, 
والمرفق. فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد 
كالجائفةء ولا قصاص في كسر عظم غير السن. 
كعظم الفخذ والذراع والساق. 

2 - التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في 

الاسم والموضع» فلا تؤخذ يمين بيسار» ولا خنصر 

ستضرء ولا عضو اضلی بزاند- 

3 - استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في 

الصحة والكمال,ء فلا تؤخذ صحيحة بشلاء» ولا كاملة 

الأصابع بناقصتهاء وهكذا. 

النوع الثالث: إبطال منفعة عضو: 

إذا ابطل الجاني منفعة عضو المجني عليه فإنه لا 

قصاص عليه؛ لعدم إمكان الاستيفاء ا حبف» وعليه 

قي ذلك دىة نفس كاملة. 

ومن نقصت منفعة عضوه» فإن عرف قدره وجب له 
من الدية قسط الذاهب» کنصف الدية أو ربعها مثلاء 

إذا كان الذاهب نصف المنفعة أو ربعهاء وهكذا. 

وان لم يمكن معرفة قدر الذاهب من المنفعة» وجبت 

حكومة» يقدرها الحاكم باجتهاده. 

ومن المنافع: إزالة العقل والسمع والبصرء وإبطال 

الشم» وذهاب النطق والصوت والذوق» وزوال المضغ 

وزوال الإمناء. وإبطال قوة الإحبال» وغير ذلك. 
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النابت الثاني قي الديات» وقبه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريفها. 


الذَيَّة لغة: من: وَدَبْتُ القتيلَ أديه ديةًء إذا أعطيت 

دىته» والجمع: دیات. 

وشرعا: هي المال المؤدّى للمجني عليه أو لوليه 

مقععوهے الحنابة۔ء 

وتسمى أيضاً (العَفُل)؛ لأن القاتل كان يجمع الدية 
من الإبل» فيعقلها بفناء أولياء المقتول؛ ليسلمها 

إليهم. 


المسألة الثانية: مشروعيتهاء ودليل ذلك والحكمة 


ا مشروعيتها: الدية وأاجبة بالکتابء والسنة» 
والإحماع' ٍ 
أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَمَنْ فَتَلَ مُوْمِتًا حَطَاً 
فََخْريرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمَِةٍ وَدِيَةُ مُسَلْمَةُ إلى أَهُلِه) [النساء: 
92[. 
وأما السنة: فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره: (من 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى» وإما 


أن يقتل). وکذا حدیيث مرو ين حزم في ا 
مقادير الديات. ‏ 


وأجمع أهل العلم على وجوب الدية. 

2 - حكمة مشروعيتهاد اما الحكمة من مشروعيتها: 
فهي حفظ الأرواح» وحقن دماء الأبرياء» والزجر, 
والردع عن الاستهانة بالأنفس. 


المسألة الثالثة: على من تجب الدية؟ ومن يتحملها؟ 
من أتلف إنساناً أو جزءا منه» لا يخلو من | حد أمرين: 
محخطا؛ وجنت الذية كلها قى مال القاتلء إن حصل 
العفو وسقط القصاص. فإن بدل التلف, يجب على 
متلفه» قال تعالى: (ولا قزر ر وَازرَةٌ ورزر أخْرَّی) 
[الأنعام: 164]. 
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- وأما إن كانت الجناية خطاً أو شيه عمد فإن الدية 
نكون على عاقلة القاتل؛ لحديث أيي هرير ة - ر 


- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بعْرّة: 
عبد أو أمةء ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة 

توفیت» فقضی رسول الله - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ - 
أن مبرائها لزوجهاء وبنيهاء وأن العقل على عصبتها) 
وإنما وجبت على العاقلة؛ لأن جنايات الخطأً كثيرة. 
والجاني فيها معذور» قوجىت مواساته» والتخفيف 
عنه بخلاف المتعمد؛ ولأن المتعمد يدفع الدية فداءً 

عن نفسه: ؛ لأنه يجب عليه القصاص» فإن عفي عنه 

تخل الدية. 


الا الرابعة: أنواع الديات ومقاديرها: 

- أنواع الديات: 
الأصير في الدية هو الإبل» لقوله - صَلّى اللّهُ عله 
وَسَلمَ - : (في النفس المؤمنة مائة من الإبل ...) (2). 
وقوله - صَلى الله عَلبْه وَسَلَمَ -: (ألا وإن قتبل الخطا 
نبه العمد ها كان بالفوط والعضا خاتة من الإبال) ( 
3). 
قيمة الدية على عهد رسول الله E EEE‏ 
LC‏ - ثمانمائة ديناو أو ثمانية آلاف درهم . .. فکان 
ذلك كذلك حتی استخلف غر ققام خطيا فقال: 1 
إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر -وفي رواية: 
فقوّم- على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق 
اثني عشر ألفاً» وعلى أهل البق مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفي شاة. وعلى أهل الحلل مائتي حلة) 
(4). 
وعلى هذا؛ فإن الأصل في الدية الإبل. وهذه الأشياء 
المذكورة سواها يكون معتبرل بها من باب التقويمء 
وقد كان ذلك من عمر رضي الله عنه بمحضر_من 
الصحابة» ولم ينكرو! ذلك عليه» فيكون إاحماعاً“ 
فتدفع الدية إبلاء أو قيمتهاء من هذه الأشياء 


المذكورة. 


(1) تقدم تخریجه في ص (349). 

(2) أخرجه النسائي برقم (4857). وصححه الألباني 
(صحيح النسائي رقم 4513). 

(3) أخرجه النسائي برقم (4791). وصححه الألباني 
(صحيح النسائي رقم 4460). 


(4) أخرجه أبو داود برقم (4542). وحسنه الألباني 
(الإرواء رقم 2247). 


(1/355) 


2 - مقادير الدية: 

- دية الحر المسلم: تكون مائة من الإبل» وتغلظ في 
قتل العمد وشبهه» وتغليظ الدية: أن يكون في بطون 
أربعين منها أولادهاء كما تقدم في حديث عزو ترز 
شعیب عن أبیه عن جده وقبه: (واربغون جَلفة). 

- دية الحر الكتابي: دية الكتابي N‏ کان أو 
E‏ أن النبي صلى الله عله وسل - 
قال: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين) (1). 
وفي لفظ: (دية العاهد نصف دية المسلم). 

- دية المراة: دية الحرة المسلمة على النصف من دية 
الرجل الحر المسلم» كما في كتاب عمرو بن حزم: 
(دية المرأة على النصف من دية الرجل). ونقل ابن 
عبد البرء وابن المنذر. الإجماع على ذلك. 

- دىة المجوسي: دىة المجوسي الحو -ذمياً کان أو 
معاهداً أو غیره- وکذا الوئني ثمانمائة درهم؛ لحديث 
درهم) (2). 

- دىة المجوسية ونساء أهل الكتاب وعبدة الأوثان: 
على النصف من دية ذكرانهمء كما أن دية نساء 
خوت عرو ين شت اله دده عل اقل الات 
نصف عقل المسلمين). 

- دية الجنين: دية الجنين إذا سقط ميتاً بسبب جناية 
على أمه عمداً أو خطاً: عغرة عند أو أمفةء لحديتة :| 
هړيرة رضي إلله عنه قال: (قضی رسول الله - صَلى 
الله عله وسَلح < قي جنين امراة من بني لضان 
سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة) (3). وتقَدّر الدية بعشر 
دىة ڃ مه وهي: ا . وتورٹث الغرة ګنه» 


(1) أخرجه النسائي (8/ 45)» والترمذي برقم ( 
1413( وحسنه» وحسنه الألباني (إرواء الغليل برقم 


51). 
انط التلخيص الحر )4/ 34( 


(3) تقدم تخریجه ص 329. 
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الباب الثالتث: في القسامةء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريفهاء وحكمهاء وحكمتها: 
1 - تعريفها: القسامة لغة: مصدر قولهم: أَفَسَمَ 
يُقْسِمُ إقساماً وقَسَامَةًء أي: حلف حلفا. 
وشرعاً: هي الأيمان | رة في دعوى القتيل 
المعصوم» سمىیعت بذالاك ؛ لان الأيمان تفعسم على 
أولياء القتيل فيحلفون خمسين يقبا أن المدّغى 
عليه قتل صاحبهم. وصورتها: أن يوجد قتيل لا عرف 
قاتله» فتجري القسامة على الجماعة التي ينحصر 
فيها إمكان قتلهء وذلك إذا توافرت الشروط الآآاتي 
ذکرها. 
2 - مشروعيتها: وهي مشروعةء ويشبت بها القصاص» 
أو الديةء إذا لم تقترن الدعوى ببينة أو إقرار» ووجد 
اللؤتء وهو العداوة الظاهرة بين E‏ وا 
بقتله؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا انار 
وقيل: لا خض ذلك بل بتاولے کل ما بقلب على 
الظن صحة الدعوى۔ء 

والدليل على مشروعيتها: حديث سهل بن أبي حَنّمة: 
أن .عك اللة ين سول وك ين رة ر اإلى 
خيبر من جهد اصابهم.» و تى محيصة فأخبر أن عبد 
الله بن سهل قد قتل» وطرح في عين أو فقير (1). 
فأتی يهود فقال: ا والله قتلتموه. فقالوا: والله 
ما قتلناه. تھ آقیل خنی آتی عل قومه: فذکز لهد 
ذلك ثم أقبل هو وأخوه حوبصة ”وهو أكبر إمنه- وعبد 
الرحمن ڀن سهل ... فقال رسول الله - صَلّى الله 
عليه 9 eR‏ ومحبصة وعيد الرحمن: 
(أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم) وقي رواية 
(قاتون بالبينة). قالوا: ما لنا بينة. فقال: (اتحلفون)؟ 
قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد, ولم نر. قال: (فتحلف 
لكم يهود؟)ء قالوا: لیسوا بمسلمين. فوداه رسول 


الله - صَلّى الله عَلَيْهٍِ وَسَلَّمَ - مِنْ عنده» فبعث إليهم 
رسول الله - صَلّى اللَهُ عَلبّه وَسَلَمَ - 


(1) الققير: البئر الواسعة الفم» القريبة القعر. 
وقيل: الحفيرة تكون حول النخل. 
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ناقة حتی أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: 

ذلك ا مشروعية القسامة. وأنها أضل من 
أصول الشرع مستقل بنفسه. 

3 - حكمتها: شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم 
إهدارها؛ فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص 
على حفظ الدماء» وصیانتهھاء وعدم إهدارهاء ولما کان 
القتل يكثر.ء بينما تقل الشهادة عليه؛ لأن القاتل 
يتحري بالقتل مواضع الخلوات. جعلت القسامة 
حفظا للدماء. 


ا الثانية: شروط القسامة: 

أن يکون هناك لوتث» وقد FY‏ بیان معناه. 
قبا على صغير ولا مجنون 

- أن يکون المدَعِي مکلفاً أيضاً» فلا تسمع دعوى 

4 - أن يكون المدّعَى عليه معيناً. فلا تقبل الدعوىی 
على شخصضص مبنهم 

5 - إمكان القتل من المدّعى عليه قان لح تكن نة 
القتل لىعدە عن مکان الحادت وقت وقوعه ونحو 
لم تسمع الدعوى. 

- آلا تتناقض دعویى المُذَعي. 

ج أن تکون دعوی القسامة مفصلة موصوفة» 
أڈعي أن هذا قتل وليي فلان بن فلان» عمدا 
أو شبه عمد أو خطأً» ويصف القتل. 


المسألة الثالثة: صفة القسامة: 


اذا توافرت شروط القسامة. يُّبدأً بالمدعين فيحلفون 


(1) رواه البخارۍ برقم (6898, 6899)» ومسلم في 
القسامة برقم (1669) - 6 واللفظ لمسلم. 
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على قدر إرثهم من القتيل. أن فلاناً هو الذي قتلم. 
ويکون ذلك بحضور المدعى عليه؛ لقوله - صَلى الله 
ا الدية بأبمان خمسین منکم؟) )1 

فإن بى الورئة أن يحلفواء أو امتنعوا من تکميل 
يميناً إذا | ړضي الغ بأيمانه؛ لقوله - صلی الل 
عَلبه 5 - في الحديث المتقدم: (فتحلف لكم 
بهود؟) قالوا: ليسوا بمتسلمين: ولم برّضوا بايمانهة: 
فاإذا حلف برئ» وإن لم برض المدعون بتحلیيف 
المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت 
المال» كما فعل النبي - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلمَ - 

عندما فدى القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار 
من قبول أيمان اليهود؛ لأنه لم يبق سبيل لإثبات 
الدم على المدّعى عليه» فوجب الغرم من بيت المال؛ 
NH)‏ يضيع دم المعصوم هدرا. 

ومن فقتل قي الزحام فإنه تدقع دیته من ست المال؛ 
لما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لعمر - 
رضي الله عنه - في رجل قتل في زحام الناس 
بعرفة: (يا أمير المؤمنين لا يُطَلٌ (2) دم امرئ 

مسلم» إن علمت قاتلهء وإلا فأعط دیته من بيت 
المال) (3). 


(1) البخاري (رقم 6899). 
(2) أي يهدرء يقال: َل السلطان الدمء طَلاً -من 
باب فَتَلّ-: أهدره. 

(3) رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 51)ء وابن 
أبي شيبة (9/ 395). 
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حادي عشر: کتاب aie‏ 


الباب الأول: فقي تعریيف الحدود» ومشروعيتهاء 
والحكمة منهاء ومسائل أخرى: 
1 - تعريفها: الحد لغة: هو المنع» : وحدود الله: مجارمه 
التي نهي عن ارتكابها وانتهاكهاء قال تعالى: (يَلْكَ 
خود الله فلا تَفْرَبُوها) [البقرة: 187] سميت بذلك 
لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع 
وشرعغا: عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله 
تعالی. وقيل: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع 
اوو ي مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له 
2 - دلیل مشروعيتها: الأصل فقي مشرو عيةق الحدود 
الكتاب والسنة والإجماع؛ فقد قرر الكتاب والسنة 
عقوبات محددهة لجرائم معبنة» کالزنیء 
والسرقة» وشرب الخمرء وغيرهاء مما سيأتي تفصيله 
في الأبواب التالية إن اء الل مع ذكر أدلة ذلك 
کله. 


3 - إلحكمة من مشروعية الحدود: شرعت الحدود؛ 
زجراً للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على 
حرمات الله سبحانه» فتتحقق الطمأنينة في المجتمع 
ویشيبع الأمن بین أفراده» وىسود الاستقرارء ويطيب 
العيش. 

كما أن فيها تطهيرآاً للعبد في الدنيا؛ لحديث عبادة بن 
الصامت مرفوعاً في البيعة» وفيه: (ومن أصاب من 
ذلك شیئاً فعوقب به فهو کفارته) (1). وحدیت 
خزيمة ابن ثابت مرفوعاً: (من أصاب أقيم عليه 
ذلك الحدى فهو كفارة ذنبه) (2). 


(1) آخرجه البخاري برقم (6784)» ومسلم برقم ( 
1709(. 

(2) أخرجه أحمد في المسند (5/ 214)ء والدارقطني 
قي سننته رقم (397). قال الحافظ ابن حجر: سنده 
حسن. (الفتح 12/ 86). وصححه الشيخ الألباني 
(صحيح الجامع برقم 6039). 
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وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد. فإنها 
عدل كلها وإنصاف.ء بل هي غاية العدل. 
4 - وحجوب إقامة الحدود وتحرىیم الشفاعة فيها: ٍ 
تجب إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعل 
للعصاة, وقد قال رسول الله - صَلى الله عليه وَسَلمة 
- مرغباً في إقامة الحدود: (إقامة حد من حدود الله 
خير من مطر أريعين ليلة قى يلاد اللة غر وخل) (1) 
وتحرم الشفاعة قي الحدود لإسقاطها وعدم 
إقامتهاء إذا بلغت الإمام وثبتت عنده» كما يحرم علي 
ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك؛ لقوله i‏ الله 
عَلَبْه وَسَلمَ -: (من حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله فقږ ضاد الله في أمره) (2)» ولرده - صَلى الله 
عَلَبّْه وَسَلَمَ - شفاعة أسامة بن زيد في الهخزومية 
التي سرقت» وغضبه لذلك» حتى قال - صَّلى الله 
عَلَبْه وَسَلمَ -: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطع محمد یدها) (3). 
وأما العفو عن الحدٌ قبل أن يبلغ الإمام فجائز؛ 
- صلی الله عله و5 مَ - للذي سُرق رداؤه» فأرا 
بعفو عن السارق: (فهلاً قبل ان تاتيني به) (4). 
الذي يقيم الحد هورالإمام أو تاب فقد كان النبي - 
صَلى الله عَلَبْه وَسَلة - يقيم الحدود في حپاته» ثم 
EY IEE‏ وقد وَكل النبي - صلی اللَة عَلَبْه 
- من يقيم الحد نيابة عنه» فقال: (واغد يا 
a‏ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) (5). 
ووجب ذلك على الإمام؛ ضماناً للعدالة» ومنعاً للحيف 
وا 1 


(1) آأخرجه ابن ماجه برقم (2537)» وأحمد (2/ 402) 
واللفظ لابن ماجه» وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه 
برقم 2056 - 2057). وانظر: السلسلة الصحيحة 
برقم (231). 

(2) أخرجه أبو داود برقم (3597)ء وأحمد (2/ 70). 
والحاكم (2/ 27( وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» 
(3) أخرجه البخاري برقم (6788), RHE‏ برقم ) 
1688(. 

(4) أخرجه أبو داود برقم (4394)ء والحاكم (4/ 380) 
وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني (الإرواء 


رقم 7( 
(5) أخرجه البخاري برقم (6835. 6836)» ومسلم 
برقم (1697, 1698). 
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ويقام الح في أي مكان غير المسجد» فقد (نهى 

النبي حلي الله عله وقلة دان بستفاة ف 
المسجد. وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه 
الحدود) (1)؛ وذلك صبانة للمسجد عن التلوتث ونحجوه. 
وجاء قي بعض الرواياتء في قصة رجم ماعز: 
(فأخرح إلى الحرة فرجم) (2). 


(1) آأخرجه أبو داود برقم (4490)» وأحمد (3/ 434) 
وحسنه الألباني (الإرواء برقم 2327). 

(2) أخرجه الترمذي برقم (1428). وقال: حديث 
حسن. وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح الترمذي 
برقم 1154). 
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الباب الثاني: في حد الزنى» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: نعریف الزنی وحکمه وخطورته: 

1 - تعریف الزنی 

الزنى لغة: بطلق على وطء المرأة من غير عقد 
شرعي» وعلى مباشرة المراة الا حنىىهة . 

وشرعاً: وطء الرجل المرأة في الفُبّل e‏ 
وشبىهته . . او شو تفل الفاحته قى قل ادي 

2 - حکم الزنی: 

الزنى محرم» وهو من كبائر الذنوب» لقوله تعالى: 
(ولا تفُرَبُوا الرُتَا انه كانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبياا) 
[الإسراء: ٣‏ 

ولحديث ابن رضي الله عنه - قال: (سألت 
رسول الله - صلی الله عله وَسَلَمَ - عن أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم 
أي؟ قال: أن دل ولل ت ار دد ا قلت: 
ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك) (1). 


3 - خطورة جريمة الزنى. وشناعتهاء ومفاسدها: 
الرتى من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطراً 
على الأفراد والمجتمعات» لما يترتب عليه من اختلاط 
الأنساب. مما يؤّدى إلى ضياع الحقوق عند التوارث. 
وضیياع التعارفء والتناصر على الحق. وهو سیب قي 
تفكك الأسرة. وضیياع الأبناء» وسوء ترىبتهم» وفساد 
وفيه تغریر بالزوچ؛ إذ قد ينتج عن الزنى 


وتفكك. 
لذا حدر منه الإسلام اشد اي ورتب على ازتکابه 


ا الىخارى برقم (6861)» ومسلم برقم (86). 
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المسألة الثانية: حدٌ د الزنى: 
يخلو حال الزاني من أحد أمرين: 

- أن يکون محصناً. 

و يکون غير محصن 

ا الزانى ا 

يشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية: 
1 أن يیحصل منه الوطء قي القىل» وذلك بأن يتقدم 
للزاني والزانية وطء مباح في الفرح. 
ب - أن يکون الوطء قي نکاح صحبح. 
ا الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين 


فالمحصن: هو من وطئ زوجته في فَبُلهاء بنکاح 
OE a E EEE‏ الإحصان 
الموجب للحده وهي : البلوغء والعقل» والحريةء 
والوطء في الفرج» وأن يكون الوطء بنكاح صحيح. 
حده: إذا زني المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى 
الهوت» رجلا كان. إو امرأة. والرجم ثابت عن النبي - 
صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ - بالتواتر من قوله وفعله. وقد 
كان الرجم مذكوراً في القرآن» ثم نسخ لفظه وبقي 


حكمه» وذلك في قوله عز وجل: (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة کا من الله والله عزيز 
(. 


فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خطب 
فقال: (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب. 
فكان فيما أنزل الله آية الرجم» قراناها ووعيناهاي 
وعقلناهاء فرجم رسول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - 
ورجمنا بعده» فأخشی إن طال بالناس زمان أن 

يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم حق في كتاب 
الله على من زنى» إذا أحصن من الاجا والنساء إذا 


(1/365) 


قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) (1). ولحديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : اتی رجل من 
المسلمين رسول الله - صَلّى الله عَلَبّه وَسَلمَ - وهو 
في المسجد فناداه» فقال: يا رسول الله إني زنيت. 
فأعرض عنه» فتنحی تلقاء وجهه» فقال: يا رسولٍ 
الله إني زنيت» فأعرض عنهء حتى تى ذلك عليه أرج 
مرات» فلما شهد علي نفسه ار بچ شهادات» دعاه 
رسول الله - صّلى الله عليه َسَلّمَ - فقال: (أبك 
جنون؟) قال: لار فال: (فهل آحصنت؟) قال: نعم 
فقال النبي - صَلى الله عَلبّهِ وَسَلَمَ -: (اذهبوا به 
فارجموه) (2). 

وأجمع العلماء على أن من زنى. وهو محصن» فحکمه 
الرجم بالحجارة حتى الموت. 

ثانياً: الزاني غير ! 

وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني 


حده. : إذا زنی غير المحصن فإن حده الجلد مائة جلدة» 
وتغریب عام» إا أنه يشترط قي تغریب المرأة وحجود 
محرم معها؛ لقوله تعالى: (الرَانِيَةُ وَالرّاِي قَاجُلِدوا 
کل کل وَاحد مهما ا مِنَةَ جَلَدَة) [النور: 2][ ولحديث عبادة 
بن الصإمت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 
صَلى الله عَلَنْه وَسَلَمَ -: (خذوا عني» خذوا عني» فقد 
جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
عام) (3). وتغریب الزاني: نقبه وإبعاده عن وطنه. 


وإن زني الرقيق -محصناً کان أو غير محصن» عبداً 
کان أو أمة- فإن حده, ه أن يجلد خمسين جلدة» لقوله 
تعالى: (فَعَلَبْهنَ ْف مَا عَلّى الَْمُحْصَتَاتِ مِنَ 
الْعَدّاب) [النساء: 25]. فالعذاب المذكور في الآية هو 
الحَلد خابة جلدة» قينصر ق التنصيف إليه» ولان الرجم 
لا يمكن تنصيفه. 

ولا تغريب على الرقيقء إذ لم ترد السنة بتغريب 
المملوك إذا زنی» ولأن في تغريبه إضرارل[ بسیده. ولا 
تقرت المراة الا بمجرزه كما سبق. 


(1) رواه البخارۍ برقم (3872)» ومسلم برقم ) 
1691(. 

(2) رواه البخارۍ برقم (6825)» ومسلم برقم ) 
1) - 16ء واللفظ لمسلم. 


(3) رواه مسلم برقم (1690). 
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المسألة الثالثة: بِمَ يثبت الزنى؟ 
لإقامة حد الزنى لا بد من إثبات وقوعه.ء ولا يثبىت 
وقوعه إلا بأحد أمرين: الأمر الأول: أن يقر به الزاني 
ا مرات ول ولو في مجالس متعددة؛ فقد أخذ النبي - 
صَلى اللَّةُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ - باعتراف ماعز والغامدية. 
وأها اشتراط الأربع: فلأن ماعزاً اعترف عند النبي - 
صَلّى اللَة عَلَبْهِ وَسَلْمَ - ثلاث مرات فرده» فلما 
اعترف الرابعة أقام عليه الحد. 
- ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنى والوطء» 
لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا 
يوجب حدا» فقد قال النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
لماعز حين أقر عنده: (لعلك فيلت أو غمزت؟) قال: 
لا. وکرر معه الاستیضاح عدة مرات حتی زال کل 
احتمال. 
- ولا بد أن يثبت على إقراره جتى إقامة الحدى ولا 
يرجع عنه» فقد قرّر النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وب َ 
ماعزاً مرة بعد مرة» لعله يرجع عن إقراره» ولان 
مإعزاً لما هري أثناء رجمه قال رسول الله - صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: (هلا تركتموه؟!) (1). 
الأمر الثاني: أن يشهد عليه بالزنى أربعة شهود. 


لقوله تعالی: (لۆلا حَاءُوا عَلَيْهِ بار بَعَةِ شَهَدَاءَ) [النور: 
3). وقوله: (قاشتَشهڏوا عَلَبْهِنَ أرَبَعَةَ مِنْكَمْ) 
[النساء: 15]. 
ویشترط لصحة شهادتهم عليه بالزنى شروط: 
ن يکون الشهود أربعة. للآيات المتقدمة» فان 
1 أقل من أربعة لم تقبل. 
ن یکونوا مکلفین -بالغين عاقلین».» فلا تقبل 
شهادد الصبيان والمجانين 
- أن یکونوا رجالا عدولا فلا تقيل النساء 
فاحشة. ولا تقبل شهادة الفاسق ا لقوله تعالی: 
(وَأسْهدوا دوي عَڏل منْكَمْ) [الطلاق: 2] وقوله 
تعالی: (يَا انها الذين آَمَتُوا ِن جَاءَكَمْ قَاسِق يِنَب 
فَيَبَبَنُوا) [الحجرات: 6]. 


(صحيح الترمذى ر رقم 4). 
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4 - أن يعاين الشهود الزنى ويصفوا ذلك وصفاً 
صريحا يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من 
الاستمتاع المحرم» فيقولون: رأينا ذكره في فرجها 
کالميل في المكحلة» وإنما أبيح النظر في مثل ذلك 


للضرور 

5 - أن يكون الشهود مسلمين» فلا تقبل شهادة 
a O HE E‏ 

آن يشهدوا عليه قي مجلس واحد. سواء جاءوا 
7 اختل E EEE‏ الشروط. وجب اقات وڪ 


= 


القذف على الشهود جميعاً؛ لأنهم قذفة. 
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الباب الثالتث: في حد القذف»ء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: معنى القذف وحكمه: 


1 - تعریف القذف: 
القذف لغة: الرمي» ومنه القذف بالحجارة وغيرهاء 
ثم استعمل في الرمي بالمکاره کالزنی واللواط 
ونحوهما؛ لعلاقة المشابهة بينهماء وهي الأذى. 
وشرعاً: الرمي بزنى أو لواطء أو شهادة بأحدهما ولم 
Kee 2‏ القذف: 
القذف في الأصل حرام بالكتابء والسنةء والإجماع, 
ةل تحال إن الذ ينَ يَرْمُونَ المْحْصنَاتِ العَافِلاتِ 
الاستات لَعنوا فقي LI‏ وَالآخرَة اد عذابٰ 
عَظِيمُ) [النور: 23]. 
ولجدينو أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - 
صلی الله عَلَبْهِ ولم - قال: (اجتنبوا السيع ِ 
الغاقلات) (1). 
وقد أاجمع المسلمون على تحریم القذف وعګدوه من 
کبائر الذنوب. 
ويجب القذف على من یری زوجته تزني» ثم تلد ولدا 
يقوى في ظنه أنه من الزاني؛ لئلا يلحقه الولد. 
ويدخله على قومه وليس منهم. ويباح القذف لمن 
رای زوجته تزني» ولم تلد من ذلك الزنى. 


المسألة الثانية: حد القذف, والحكمة منه: 

1- حد القذف: لقد قرر الشارع أن من قذف مسلماً 
بالزنیى» ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه 
يجلد ثمانين جلدة إن كان حرآاء وأربعين إن كان 


(1) رواه البخارۍ برقم (2766)» ومسلم برقم (89). 
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عبداً» رجلا کان أو امرأة» لقوله _تعالى: (والّذين 
رفون القخضتات ثح لم يائوا باربَحَة شهدا 
الد وهُمْ تَمَانِينَ جَلدَة) [النور: 4]. ويجب على 
القاذف ”مع إقامة الحد علبه- عقوبة» وهي ر 
شهادته والجكم بؤسقه؛ لقوله تعالى: (وَلا تفتوا 
لَهُمُ سَهادَةَ أبَدَا وَأولَيْكَ هُمُ القاسفُونَ) [النور: 


فاإذا تاب القاذف قىلت شهادته» وتوىتە 2 أن یکذب 
نفسه فیما قذف به غیره, ویندم ویستغفر ر 
لقوله ټعالې: (إلا الذين تاه بعد ذلك وَأضلَخُوا 
قان الل عَفُور رَحِيمُ) [النور: 

- الحكمة منه: بهدفی من إقامة حد القذف 
۳ صيانة المجتمع» والمحافظة على أعراض الناس» 
وقطع ألسنة السوءء وسد باب إشاعة الفاحشة بين 
المؤمنين. 


المسألة الثالثة: شروط إيجاب حد القذف: 
لا يجب حد القذف إلا إذا توافرتء شروط في القاذفء 
وشروط المقذوف» حتى يبصبح جريمة تستحق 
2 روط القاذف. وهي خمسة: 

a REC 

- أن يكون عاقلاً» فلا حد على المجنون والمعتوه. 

- ألا يكون أصلاً للمقذوف, كالأب والجد والأم 

فلا حدَّ على الوالد -الأب أو الأم- إن قذف 
ولدم -الابن أو البنت- وإن سفل. 

- أن يكون مختاراً» فلا حد على النائم والمكره. 

l5‏ يكون عالماً بالتحريم»ء فلا حد على_ الجاهل. 
تانباً: شروط المقذوف» وهي خمسة أيضاً: 

1 - أن يكون المقذوف مسلما, فلا حدٌ على من قذف 
1 لأن حرمتہے ناقصة :ر 
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3 - أن يکون بالغاً أو يكون ممن يطأً ويوطاً مثله» و 

4- أن يكون عفيفا عن الرنئ قي الخلاهر. فلا َة 
E a‏ ِ 

5 - أن يكون المقذوف چراء فلا حدٌ على من قذف 
مملوكاًء لقوله - صّلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ -: (من قذف 
مملوکه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة. إلا أن 
یکون كما قال) (1). 

قال الإمام النووي رحمه الله: "فيه إشارة إلى أنه لا 
حدّ على قاذف العبد في الدنياء وهذا مجمع عليه 


يعزر قاذفه؛ لن العبد ليس بمحصن . (2). 

فتبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن 
يکون المقذوف مخضا وهو من کان: فففاخاء عاقلا 
EE‏ بالغا a N‏ 
الفْخصتات) [النور: 4]. 

فمفهوم ذلك: أ لا كلد مى قذق قيرز المجصن: 


المسألة الرابعة: شروط إقامة حدَّ القذف: 
إذا وجب حدٌ القذف فإنه لا بد من شروط أربعة 
لإقامته. وهي : 
1 - مطالبة المقذوف للقاذف»ء واستدامة الطلب حتى 
إقامة الحد؛ لأن حدٌ القذف حق للمقذوف لا يقام إلا 
E‏ ويیسقط بعفوه. فاإذا عفا عن القاذف EE‏ 
الحد عنه» لکنه يَعَزر بما يردعه عن التمادي في 
المحرم. 
- ألا يأتي القاذفء ببينة على ثبوت ما قذف به 
ا بعة شهداء-؛ و (ثُمَ َم يَأٿُو ا بأرَتَعَةِ 
شسهَداءَ قاجلڌڏو ڈو هم) [النور: 
Seo NS‏ 
أقر المقذوف. وصدّق القاذف. فلا حدَ؛ لأن ذلك أبلغ 
- ألا يلاعن القاذف المقذوف. إن كان القاذف 
ll‏ فإن لاعنها سقط الحد» كما مضى في اللعان. 


(1) آخرجه مسلم برقم (1660). 
(2) شرح مسلم (11/ 131 - 132). 
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الباب الرابع: في حد شارب الخمر» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الخمر وحكمه وحكمة 
تحریمه: 

الخمر لغة: کل ہا حامر رَ العقلء أي غطاه من أي مادة 
کان. 

وشرعاً: کل ما أسکر سواءِ کان عصيرآ أو نقيعاًٍ ِن 
العثب أو غيزة» أو مظبوخا أو غير مطبوخ: والشكر: 


هو اختلاط العقل» والمُسْكر: هو الشراب الذي جعل 

اجه سگران: والسگران: حلاف الصضاخی. 

2 - حکمه: 

حكم الخمر التحريم» وكذا ساثر المسكرات» فكل 

مسكز خمر. فلا يجوز شرب الخمن سواء کان قليلاً أو 

گیرا: وشربه كبيرة من الكبائر, والخمر محرمة 

يالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله تعالى: (يا أبّها الْذِينَ 

آَمَنُوا تَا احفر وَالمَيْسِر وَالأنْجابُ والأزلا رحس 
مِنْ عَمَل الشَبْطان قَاجْتَيبُوة لَعَلَكَمْ تُقَلِحُونَ) 

[المائدة: 90[. 

فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم۔ 

ولجديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - 

صلی الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ - قال: (كل شراب أسكر فهو 

حرام) (1). وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: 

(کل مسکر خمره وکل خمر حرام) (2). والأحاديث 

في تحريمهاء والتنفير منهاء كثيرة جداً تبلغ التواتر. 


3 - الحكمة في تحريم الخمر: 

لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة» منها 
نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات» ولما 
كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة 

| [عةل 1 وتثير | لشحناء وا e‏ لىغضاء بين المؤ منين»؛ وتصد 
عن الصلاة» وعن ذکر الله»ء 


(1) رواه البخاري برقم (5585)» ومسلم برقم )( 
2001(. 


(2) أُخرجه مسلم برقم (2003) -75. 
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حرمها الشارع» فالخمر خطرها عظيم» وشرها 
فهي مطية الشيطان التي يركبها للإضران 
ETE‏ قال الله تټعالی: (إتّحَا ريد الشبّْطانُ أن 
يوق يَيْنَكَمْ الْعَدَاوَةَ ٍوَالبَغْصَاءَ فی الْحَمُرِ وَالمَيْسر 
وَيَصْدَكَمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصَلاة) [المائدة: 91]. 


المضالة الثانيخة جحد شارب الخفن وش وظة: وب 


1- حد شارب الخمر: 

حد شارب الخمر الجلد» ومقداره: أربعون جلدةء 

ويجوز ان يبلغ ثمانين جلدة» وذلك راجع لاجتهاد 

الإمامء يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك» إذا دمن 

ای طالب - رض الله عه : قي قحد الل بن 

عقبة: (جلد النبي - صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ - أربعينء 
انو بکر آریخننء: وعمر ٿمانين» وکل فعننة: وهذا أحب 


بالنعال والجريد أربعين) (2). 

2 - شروط إقامة حد الخمر: يشترط لإقامة الحد على 
السكران شروط؛ وهي: 

- أن يكون مسلماًء فلا حدٌ على الكافر. 

- أن يكون بالغاًء فلا حد على الصبي. 

- أن يكون عاقلاً, فلا حد على المجنونء والمعتوه. 

- أن يكون مختارا» فلا حد على المكره والناسي 
وأمثاله, وهذه الشروط الثلاثة يدل عليها قوله - 
صَلى اللَة عَلَبْه وَسَلَمَ -: (إن الله تجاوز لأمتي عن 
الخطاً والنسيان»ء وما استكرهوا عليه). وقوله صلى 
الله عنه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة...) الحديث. وقد 
تقدما مرارآ۔ 

- أن يكون عالماً بالتحريم» فلا حد على الجاهل. 

- أن يعلم أن هذا الشراب خمرء فإن شربه على أنه 
شراب آخر, فلا حد عليه. 


(1) رواه مسلم برقم (1707). 
(2) رواه مسلم برقم (1706). 
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بثيت حد الخمر بأحد ا 
- الإقرار بالشرب. كأن ر ویغتر ف يانه زت 
2 - النبنة» وهی شهادة رجلين عدلين»ء مسلمين عليه. 


المسألة الثالثة: حكم المخدرات والاتجار بها: 


1- حكم المخدرات سوى الخمر: 
يقضد بالمخدرات ما يغشي الفقل والفكر, ويضيب 
متعاطيها بالكسل» والثقل, والفتورء من البنج 
والأفيون والحشيش ونحوها. والمخدرات حرام کیفما 
كان تعاطيها؛ لڇديث,عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله - صَلّى اللَةُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ - قال: (كل 
شراب ا فهو حرام) (1)» ولحديث ابن عمر ڕړضي 
الله عنهماء أن رسول الله - صَلى الله عله وَسَلََ - 
قال: (کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام...) (2) 
الحديث» ولعظم خطر هذه المواد المخدرة» ودو 
إفسادهاء وفتكها بشباب الأمة» ورجالهاء و i‏ 
طاعة رىهم» وجهاد أعدائهم. ومعالي الأمور. 

- حكم الاتجار بالمواد المخدرة؛ , 
ET‏ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَاً ج 
- عن النبي - صَلى اللَّة عَلَبْه وَسَلةَ - أنه قال: (إن “ 
الله حرم بيع الخهر والميتة والخنزيى والأصنام) (3). 
ولقوله - صلى الله عَلَبْه وَسَلم -: (إن الله إذا حرم 
شيئًاً حرم ثمنه) (4). 
ولذا قال العلماء: إن ما حرم الله الانتفاع به يحرم 
ګت 4 وأكل تمنه. ِ 
ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمرء فإِنَ النهي 
عن بيع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعاء فلا يجوز 
بيعها إذن» ويكون المال المكتسب من الاتجار بها 
راما 


(1) رواه البخاري برقم (5585)» ومسلم برقم ( 
2001(. 

(2) رواه مسلم برقم (2003). 

(3) رواه مسلم برقم (1581). 

(4) رواه أبو داود برقم (3488)» وأحمد (1/ 242), 
وهو صحيح (انظر التعليق على مسند أحمد 4/ 95 ح 
1) طبعة الأرناؤوط. 
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المسالة الأو رف الم فة rE‏ > وحد 


e‏ اة ن اقام الحد فيها: 

السرقة لغة: الأخذ خفية. 

وشرعاء: أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله 
بشروط معينة» على ما سيأتي بیانه إن شاء الله. 
السرقة حرام؛ لأنها اعتداء على حقوق الآآخرين» 
وأخذ أموالهم بالباطل. قد دل على تحريمها الكتاب 
والسنة والإجماع» وهي من کكبائر الذنوب؛ فقد لعن 
الله صاحبها كما في حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي - صَلى الله عَلَبّه وَسَلمَ - قال: (لعن 
الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده) (1). ور لك من ا لخادت في ترم 


ويجب فاعلها الحد» وهو: قطع يده» رجلاً كان أو 
إمرأة؛ لقوله تعالى: (والسًارق وَالِسَارقَة فَافْطَُوا 
َبِْيَهُمَا جَرَاءَ بَا كَسَبا تَكَالا مِنَ الله وَاللَهُ عَزِي 
حَكيمْ) [المائدة: 38]. 

ولحديث. رعائشة رضي اللي عنها قالت: (کان رسول 
الله - صَلّى الله عَلَيّْه وَسَلَّمَ - يقطع السارق في ربع 
دينار فصاعدآ) (2). ولحديث عائشة رضي الله عنها 
أيضاً قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية 
الت سرقت» وفیه قوله - صَلى اللة عَلبّْه وَسَلَمَ -: 
(وايم الله لو أن 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (6783)» ومسلم 
برقم (1687). 

(2) رواه البخاري برقم (6790)» ومسلم برقم ( 
1684(. 
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فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)» ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقطعت يدها (1). 
كط بد السارق قي الجا 

4 - الحكمة من إقامة حد السرقة: 


احترم الإسلام المال» واحترم حق الأفراد في . 
امتلاكه» وحَرّم الاعتداء على هذا الحق: بسرقة أو 
اختلاس أو غش أو خيانة او ر وة أو غير ذلك من 
وجوه أكل أموال الناس بالباطل. 

ولما كان السارق عضوا فاسداً في المجتمع -إذ لو 
ترك لسری شرّه» وعمّ خطره وضرره- شرع الإسلام 
بتر هذا العضو الفاسد؛ عقاباً لهذه اليد على ظلمها 
وعدوانھاء وردعا لغیره عن اقتراف مثل هذه 
الجريمة» وصيانة لأموال الناس وحقوقهم. 


المسألة الثانية: شروط وجوب حد السرقة 

يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط 
التالية: 

1- أن يكون أخذ المال على وجه الخفيةء فإن لم 
يكن كذلك فلا قطع» فالمنتهب على وجه الغلبة. 
والمغتصبي والهختطف» والخائن لا قطع عليهم؛ 
لقوله - صَلّى الله عَلَيّهِ وت م -: (ليس على خائن ولا 


2 أن يكون السارق مكلها -بالغاً عاقلا فلا قطع 
على الصغير والمجنون؛ لأنه مرفوع عنهما التكليف 
ا ولكن بۇدب الصغير إذا سرق . 

3 - أن يكون السارق مختاراء فلا قطع على المكره؛ 
لأنه معذور؛ لقوله - صَلّى الله عَلَبْه وَسَلَّمَ -: (رفع 
عن آمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه). 

4 - أن يكون عالماً بالتحريمء فلا قطع على جاهل 
بتحريم السرقة. 


(1) رواه البخاري برقم (3475)» ومسلم برقم ( 
1688(. 

(2) أخرجه الترمذي برقم (1488)» وابن ماجه برقم ( 
1) واللفظ للترمذي» وقال فيه: حسن صحيح. 
وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 1172). 
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- أن يكون المسروق مالا محترماً» فما ليس بمال لا 
حرمه له؛ کآلات اللهو والخمر والخنزير والميتة. ك 


فإن الكافر الحربي حلال الدم والمال- لا قطع فيه. 
6 - أن يبلغ الشيء المسروق نصاباء وهو ربع دينار 
ذهباً فأكثر, أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما 
من النقود الأخرى» فلا قطع في أقل من ذلك؛ لقوله 
- صَّلى الله عَلَبّْه وَسَلمَ -: (لا تقطع يد السارق إلا 

في ربع ديناو فصاعداً) (1). 

7 - أن يكون المال المسروق من حرز مثله» وهو 
المكان الذي يحفظ فيه المال في العادةء وهو يختلف 
باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك» ويرجع فيه إلى 
العرفء فإن سرق من غير حرزء كأن يجد باباً 
مفتوحا, أو حرزاً مهتوكا؛ فلا علبه. 

8 - أن تنتفي الشبهة عن السارق» فإن كان له شبهة 
فيما سرق فلا قطع عليه؛ فإن الحدود تدرا 
بالشبهات» فلا قطع على من سرق من مال أبیه» 
وكذا من سرق من مال ابنه؛ لأن نفقة كل منهما 
تجب في مال الآخر. ولا يقطع الشريك بالسرقة من 
مال له فيه شرك. وکذا کل من له استحقاق في 
مال» فأخذ منه» فلا قطع عليه؛ لكن يؤدب ويرد ما 
أخذ. 

9 - أن تثبت السرقة عند الحاكمء إما بشهادة عدلين 
أو بإقرار السارق؛ لعموم قوله تعالى: (وَاستَّشهدُوا 
شهيڌين من ¿ رحَالِكم) [البقرة: 282]. واا الإقراو 
فلان الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه 
بالإضرار بها. 

0 - ان يطالب المسروق منه بماله؛ لأن المال يباح 
بالبذل والإباحة» فيحتمل إباحة صاحبه له» أو إذنه 
بذخول جرزه» أو غير ذلك فخا بشقط الخد 


المسألة الثالثة: الشفاعة في حد السرقة» وهبة 
المسروق للسارق: 
1 - الشفاعة في حد السرقة: لا تجوز الشفاعة في 
(1) آخرجه مسلم برقم (1684) -2. 
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من الحدود. إذا علمه الإمام ووصل الأمر إلبه؛ لقوله - 
ha‏ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ - لأسامة بن زيد لما أراد 
الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت: (أتشفع 
في حد من حدود الله؟!) (1) 
وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود. 
2 - هبة المسروق للسارق: يجوز هبة الشيء 
المسروق للسارق» وعفو المسروق منه عګنه» قىل 
رفع الأمر للحاكم. أما إذا وصل إليه فلا؛ لحديث 
صفوان بن أمية في السارق الذي أخذ رداءِه من تحت 
رأسهء فلما رفع الأمر إلى النبي - صَلى اللْة عَلَيْهِ 
وسَلم - وأمر بقطعه» قال صفوان: (إني أعفو 
تجاوز). وفي رواية: (قال: يا رسول الله هو له). 
ا - صَلى الله عَلَبّه وَسَلَْمَ -: (هلا قبل 
أن تأتيني به) (2). 


المسألة الرابعة: كيفية القطع وموضعه: 


إذا توافرت الشروط السابق ذکرهاء وو جب القطع» 
قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف. وبعد 


زيت مخلى» أو غر ذلك من الوسائل النى توكفق نرف 
الذهء وتجل الحرح تذل جى لا بتخري المقظةء 
للتلف والهلاك. 

فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية» فُطعت رجله 
الیيسریى. 


(1) رواه البخارۍي برقم (3475)» ومسلم برقم ) 
1688(. 

(2) أخرجه النسائي (2/ 255)ء وأحمد (6/ 466)» وهو 
صحيح» وصححه الألباني في الإرواء برقم (2317). 
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الباب السادس: في التعزير» وفيه مسائل: 

السبالة الأولى: تعرنف الت رة وحكمةة والخكمة 
منه. 

ا ر التحرير 

ا کہا قي قوله ال ( وة وة EF‏ 


[الفتح: 9]» فإنه يمنع المعادي من الإيذاء. كما يأتي 
بمعنی الإهانة. يقال : عزره بمعنی أذبه على ذنب 
وقع منه» فهو بذلك من الأضداد. والأصل فيه المنع. 
واصطلاحا: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا 
ا 
التعزير واجب فى كل معصية لا حدّ فبها ولا كفارة 
من الشارع» من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا 
رآه الإمام؛ لحڊپث أڀي بردة بن نيار د رضن الله غنة 
- أن النبي - صَلّى الله عَلَيِْ دا - قال: (لا يجلد 
ولأنه - صَلى اللَةُ عَلَبْه وَسَلَمَ - (حبس في تهمة) (2). 
وکان عمر - رضي الله عنه - يعزر ويوؤدب بالنفي» 
وحَلق الرأس وغير ذلك. والتعزير راجع إلى الإمام أو 
نائبه» يفعله إذا رأى المصلحة في فعله»ء ويتركه إذا 
المصلحة ترکه. 


شرع التعيرا ان لاهن آل ضي والفساد. 
فعاً للظلم» وردعاً وزجراً للعصاة وتأديباً لهم. 


المسألة الثانية: أنواع المعاصي التي توجب التعزير: 
المعاصي التي توجب التعزير نوعان: 

1 - ترك الواجبات مع القدرة على ادائها٤‏ کقضاء 
الديون.ء وأداء الأمانات 


(1) متفق علیه: رواه البخاري برقم (6848. 6849), 
ومسلم برقم (1708). 

(2) أخرجه الترمذي برقم (1450)» وأبو داود برقم ( 

0) وحسنه الألباني (صحيح الترمذي رقم 1145). 


(1/379) 


وأموال اليتامى» فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها 
من ترك أداءها حتی يؤديهھاء لچدیث, ابي هريرة 
رضي الله عنه - أن النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ - 
قال: (مطل الغني ظلم) (1). 
وقي رواية: (لَیٌ الواجد يحل عرضه وعقوبته) (2). 

- فعل المحرمات؛ كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو 


يباشرها في غير الفرج» أو يُقَبّلها أو يمازحهاء 
وكإتيان المرأة المرأة» ففي هذا وأمثاله التعزير؛ إذ 
لم يرد فيه عقوبة محددة. 


المسألة الثالثة: مقدار التعزير 

لم يقدر الشارع حدآً معيناً في وة التغزيزة وانها 
المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه 
مناسبا للفعل» حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير 
N EE‏ کقتل 
وغيرهما ممن لا r‏ شرهم إلا بالقتل. 


المسألة الرابعة: أنواع العقوبات التعزيرية: 
يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها 
على النحو التالي: 
1- ما يتعلق بالأبدان» كالجلد والقتل. 
2 - ما يتعلق بالأموال؛ كالإتلاف والغرم» كإتلاف 
الأصنام وتكسيرهاء وإتلاف آلات اللهو والطرب 
وأوعية | 

ما قو مركت نيا كجلد السارق من غير حرز 
إضعاف الغرم عليه» فقد قضى - صَلَى الله عَلَيْهِ 


يؤويه الجَرِينْ: بالحدٌ وعَرَّمَه مرتين. والجرين: موضع 
تجفیف التمر. 

4 د ما لى تقذ الارادة: كالجسى: والفى.: 
5ا عل بالموات: كلام القون بال وة 


والزجر 


(1) رواه البخارۍ برقم (2400)» ومسلم برقم ) 
1564(. 

(2) أخرجه أبو داود برقم (3628)ء والنسائي (7/ 
6)› وابن ماجه برقم (2427). وصححه غير واحد» 
وحسنه الألباني. (انظر: صحبح سنن النسائي رقم 
472 4373). واللئٌ معناه: المطل. 


(1/380) 


الباب السابع: في حد الحرابة» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الحرابةء وحد المحاربين: 
1 - تعريف الحَرَابَة: 
لغة: او رای أخذ جميع ماله. 
وشرعا: البرون لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب» مكابرة» 
اعتماداً على الشوكة»ء مع البعد عن مسافة الغوث. 
من كل مكلف ملتزم للأحكام» ولو كان ذمياً أو مرتدا. 
وتسمى أيضاً: قطع الطريق۔ 
2 - حد الحرابة وعقوبة المحاربين 
الأصل في إقامة الحد على آي ¿ وقطاع الطرق 
وعقوبتهم. قوله تعالی: (إتما جَرَاءٌ الذينَ پُحَاربُونَ 
ُصَانُوا أو فطع أدهت وأرخلم 2 من خلاف أو يفوا 
مِنَ الأرزض) [المائدة: 33]. 
وتختلف عقوبة المحاربين وحدّهم باختلاف الجرائم 
التي ارتكبوهاء وذلك على النحو التالي: 
- من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب, حتىی 
يشتهر أمره» ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء. 
ا فقتل ولم تصلب: 
ومن أخذ المال ولم يقتل : قطعت يده ورجله من 
” ومن أخاف الناس والطريق و 4 فقط. ولم بقتل» ولم 
يأخذ مالا نفي من الأرض وشرد a‏ فلا بُترك 
يأوي إلى بلد. 
التفصيل في عقوبتهم e‏ من ان (أو) في 


- الشافعي في مسنده برقم (282). 
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المسألة الثانية: شروط وجوب الحد على المحاربين 
r‏ لتطبيق الحد على المحاربين شروط. أهمها: 

1- التكليف: فلا بد من البلوغ والعقل حتى يعد 
الشخص محارباً» ويقام عليه الحد. فالمجنون والصبي 
لا يُعَدّان محاربين, ولا يقام عليهما الحد؛ لعدم تكليف 
واحد منهما شرعا. 


- أن يأتوا مجاهرة» ويأخذوا المال قهراً. فإن أخذوه 
فهم سَرّاق» وإن اختطفوه» وهربوا فهم 
منتھبہون» 
3 - ثبوت کونهم ار إما بإقرارهم أو بشهادة 
كما في السرقة. 

- أن يكون المالٍ الذي يؤّخذ في حرز, بأن يأخذه 
من بد صاحبه قهراء فإن کان المال فتزوکا ليس بعد 
أحد لم یکن آخذہ محارباً۔ 


المسألة الثالثة: سقوط الحد عن المحاربين: 

يسقط حد د الخرا إذا تاب الجاني المحارب قبل 
القدرة عليه وتَمَكن الحاكم منهء كأن يهرب أو يختفي 
ثم يتوب؛ لقوله تعالى: الا الْذِينَ تابُوا مِنْ فَبْل أن 
تقدڙوا عَلَبْهمْ فَاعَلَمُوا أن اللة عَفُور رَحِيم) [المائدة: 
4]. فيسقط ما کان واجباً لله» من النفي عن البلد. 
وقطع اليد والرجل؛ وتحتّم القتل. إلا أن حقوق, 

ا به فلا یسقط کالدین. RET‏ 


عنها مستحقها. 
أما من تاب بعد القدرة عليه» ورفعه إلى ولي الأمر 
فلا يسقط الحد عنه» وإن کان صادقاً في توبته. 
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الىناب الثامن: قي الردة» وقبه مسائل: 

المضفالة الأولي: تحريقهاة وشو طهاد وحكم المرفة: 
1 - تعريف الردة: الردة في اللغة: الرجوع عن 
الشي»ءء ومنه الرجوع عن الإسلام 

وفي الاصطلاح: الكفر بعد الإسلام طوعاً بنطق, أو 
اعتقاد. أ شك» أو فعل. 

2 - شروطها: أما شروطها: فالعقل والتمييز 
والاختيار. 

قلا بحکم لی چون آو ضبی یر من آو مگره 
بالردة» إذا وقعت منهم. 

3 - حكم المرتد: أما حكمه في الدنيا: فهو القتل؛ 
لقوله ا ۰ (من بدل دینه 
إلى الإسلامء وأن يضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام» فإن 


تاب وإلا قتل؛ لحديث اليهودي الذي كان أسلم ثم 
ارتد. فقال معاذ - رضي الله عنه - لأبي موسى: 

أنزل عن دابتي حتى يقتل» فقتل. وفي رواية: 
(وکان قد استّتیب قبل ذلك) (2). ولقول عمر - رضي 
الله عنه - لما بلغه أن رجلاً فر بعد إسلامه فضربت 
عنقه قبل أن یستتاب: (فهلا حبستموه ثلاناًء 
فأطعمتموه کل بوم رغیفاء واستتبتموه» لعله بتوب» 
أو يراجع أمر ربه. اللهم إني لم أحضرء ولم أرض إذ 
والذي يتولی قتله الإمام أو نائبه؛ لأنه حق لله تعالى 
فيكون إلى ولي الأمر. 


وأما حكمه في ,الآخرة: نه قرشت مھ افر فاا" 
(ومَنْ یردد ف عن دينه ڙ اوليك 
حَبطَّت أغْمَالهُم في الدّنا الاجر HEF‏ صْحاب 
الثّار ر هم فيها حَالدّونَ) [البقرة: 217]. 


(1) رواه ه آلبخارى برقم (6524). 

(2) أخرجه أبو داود برقم (4355). وقواه الحافظ ابن 
(الفتح 2/ 287(. 

(3) أخرجه مالك في الموطأً (2/ 737) برقم 16 
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المسألة الثانية: الأمور 1 تحصل يها الردة: 

والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جد | آو هزلاً أو 
استهزاءَء كالشرك بالله تجحمیع أنواعهء وجحجود الصلاة 
وځیرهامن أركان إلإسلام» وسب الله و سوله 
صَلى اللَة عَلَيْهِ وَسَلَْمَ -» وجحود القرآن الكريم كله أو 
بعضه؛ ومن اعتقد أن بعض_ الناس يجوز له الخروج 
عن شيريعة خمد - صَلى الل عَلَيْهِ وَسَلمَ - كغلاة 
الصوفيةء وكذلك مَنْ ظاهر المشركين وأعانهم على 
الفتسالهين: وخذر ذلك من أنواع الردة التي تحصل 
بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام الكثيرة. ومن 
ذلك: تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى أنها أصلح 
مما جاءت به aT‏ الإسلامية أو مساوية لها. 


ا فيما يلي: 
- القول: كمن سب الله تعالى أو رسوله أو 
eT‏ أو ادعى النبوةء أو ادعى علم الغيب» وكذا 
ا بالله تعالیى. 
- الفعل: كالسجود للصنم والقبو ونحو ذلك أو 
اا الحضكق أو تعمد افتوانةة أن مظاهرة 
المشركين, ومعاونتهم على المسلمين» 4 9 ذلك. 
- الاعتقاد: مثل اعتقاد الشريك لله تعالى أو 
الصاحبة أو الولد. أو اعتقاد حلي الزنا أو الخخر. أو 
اعتقاد أن هدي غير النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ - 
4 - الشك: کان تا قي خر پا اخم على له ا 
حل ما أُجمع على حرمته» ومثله لا یجهله لکونه نشاأً 
تتن الخسلهتن: 


ا الثالثة: الأحكام المتعلقة بالردة: 

- المكره إذا نطق بما يوجب ردته بسيب الإكراه 
فان لا یچکم بارټداده؛ لقوله تعالى: (إلا مَنْ أكرة 

وله مُطَمَيْنٌُ بالإيمَان) [النحل: 106]. 

- المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل. 
وقنله للإمام أو نائىە» کما مصی بيان ذلك. 

3- المرتد يمنع من التصرف في ماله» فان أسلم 
مُکنَ من التصرف فبه» وإن 
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a a e a 
المسلمين؛ لأنه لا وارث له لأن المسلم لا يرث‎ 
الكافرء ولا يرثه أحد من الكفار؛ لأنه لا يُقَيٌ على‎ 


E‏ إذا قتل على ردته. 

5 - تحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهاد: تين» لعموم 
قوله - صَلى اللَة عَلَبّه وَسَلَمَ -: (أمرت .أن أقاتل 
الناس حتی یقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
ردته تسیب جحجود اء من MT PRRE‏ فقتوبته إلى 
جانب الإتيان بالشهادتين: إقراره بما جحد وأنكر. 


ورجوعه عما کفر به. 
(1) أخرجه البخاري برقم (25)» ومسلم برقم (21). 
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الباب الأول: الأيمان» وقبه مسائل: 

المسألة الأولى: في الأيمان:. 

ا الحلف بميناً؛ لانھہ کانوا إذا نالفو ر 
,شرعاً: توکید الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله 


المسألة الثانية: أقسام اليمين: 
تنفسم اليمين من حبث انعقادهال وعدم انعقادها إلى 
تلاثة أقسام 
1- اليمين اللغو: وهو الحلف من غير قصد اليمين. 
كأن يقول: لا واللهء وبلى والله» وهو لا يريد بذلك 
يمينا ولا يقصد به قسماء فهذا بعد لغواء أو بحلف 
شيء يظن صډقه خلافه؛ لقوله تعالی: 
ۇاخدڭة الله باللّغُو في أَبْمَانِكُمْ) [المائدة: 89]. 
قات عائشة رضي الله ,(أنزلت هذه الآية (لا 
يُوَاخِذْكُمُْ الله باللغُو فِي أنْمَانكُم) في قول الرجل: لا 
والله. وبلی وآلله» MSs‏ والله) (1). وهذه اليمين لا 
EE‏ ۰ ولا 0 ولا على - 
الأفعال» وتکون على ا کن قهذه یمین منعقدة 
مقصودة» فتجب فيها عند الحنْث (2) كفارة» لقوله 
تعالی: و 
(آا يُوَاخِدكمْ. الله باللغْو في أَبْمَانِكَمْ وَلَكن يُوَاخِدُكَمْ 
بَا عََذَنُمُ الَأبْمَانَ) [المائدة: 89]. 


(1) أخرجه البخاري برقم (4613). 
(2) الحِْث في اليمين: عدم الوفاء بموجبها. 
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الحقرق, 8 ال a‏ الغش والخيانة' 
فضاختها نحلف على الشئء وهو لم آنه كاذت: 
وهي كبيرة من الكبائر, ولا تنعقد هذه اليمين» ولا 
كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفرء ولأنها يمين 
غير منعقدة» فلا تو جب الكفا رة كاللغو. وتحب التوبة 
منهاء ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع 
حقوق. وسمیت هذه اليمين غموساً انها م 
صاحبها في الإثم» ثم في نار جهنم عياذاً بالله 
ودليل حرمتها قوله تعالی: (ولا نڏوا أَيْمَاتَكَمْ د دح 
بَيْنَكمْ زل قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتِها وَتَذُوفُوا السّوءَ بَا 
صَدَدنُم عه عن سَييل الله وَلْكَمْ عَدَابُ عَظيم) [النحل: 
صلى الله عَلنّه وَسَلَم - فال: (الكبائرء الإشراك باللهء 
وعقوق الوالدين»ء وقتل النفسء» واليمين الغموس) ( 
1(« ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قال: (خمس ليس لهن 
کار اليرت بالل وقتل النفس ؛ بعير حق» وتهت 


المسألة الثالثة: كفارة اليمين وشروط وجوبها: 
1 - كفارة اليمين: شرع الله RE‏ 
اليمين التي يكون تحلة اليمين والخروج م 

وذلك رحمة بهم قال الله تعالى: (قَذقَرَضَ الله كه 
تَحلَّوٍّ أَيْمَايكُمْ) [التحريم: 2] وقال - صَلّى اللة عَلَيْهِ 
وَسَلمَ - : (من حلف على يمین» فرأی غيرها خيراً 
و فليأتهاء وليكفر عن يمينه) (4). وهذه الكفارة 
تجب على الشخص إذا حنث في يمينه» ولم يَف 


(1) رواه الجخاري برقم (6298). 
(2) هى النهي الفون تمت صا خن الضجن 


وهو الحبس والإلزام؛ لأن صاحبها يلزم بها ويحبس 
‌U 9 14‏ لازمة ٤‏ حجهة 1 

(3) أخرجه أحمد (2/ 362).ء وحسّنه الألباني (الإرواء 

رقم 2564). 

(4) أخرجه البخاري برقم (6722) ومسلم برقم ( 

0) والافظ له. 
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وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب. فيخير من لزمته 
بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
من الطعام» أو كسوة عشرة مساکين لكل واحد ثوب 
يجزئه في الصلاةء أو عتق رقبة مؤمنة من 
صام_ ثلاثة أيام؛ لقوله تعالی: (لا اجك الله باللفو 
في أَيِمَانِكُمْ وَلكِن يُوَاخِدْكَمْ بمَا عَقَذْيْمُ الأْبمَانَ 
قفار TE‏ 
تطعِة ت آَهُلِيكمُ أو كِسُْوَتَهُمُ أو تخُْرِيرُ رَقَبَةٍِ قَمَنْ لَمْ 

وام تلات أّام) الما دة 89[ 

بين الإطعام والكسوة PE‏ وترتبب بین هدد 
الثلاثة وبين الصيام. 
2 تروط وخوت كفارة البمين: 
لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف» ولم 
بف بموجبهاء إلا بشروط ثلاثة. وهي : 
الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدةء بأن يقصد 
ذلك, ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه 
أو صفة من صفاته؛ لقوله تعالي: (لا ثُوَاخِدَكمُ الله 
باللغُو في أَبْمَانِكَم وَلَكِن يُوَاخِذُكَم بِمَا عَهَْذْثُمُْ الَأَبِْمَانَ) 
[المائدة: 89]. 
فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين 
المنعقدةء أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد 
فلا تنعقد یمینهء ولا کفارة عليه. ٍ 
الشرط الثاني: أن يحلف مختارآًء فمن حلف مكرهاً 
لم تنعقد يميه ولا كفارة عليه فيها؛ لقوله - صَلّى 
الل عَلَبْه وَسَلَمَ -: (رفع عن أمتي الخطأاً والنسيان 
وما استکرهو! علیه). 


الشرط الثالث: أن يحنث في يمينه» بأن يفعل ما 
حلف على تركه» أو يترك ما حلف على فعله» ذاكرلًٌ 
ليمينه مختاراًء أما إذا حنث في يمينه ناسياً أو مكرهاً 
فلا كفارة عليه للحديث المتقدم. 

* الاستتناء في اليمين: 

من حلف فقال في يمينه: إن شاء الله فلا حنث 
عليه ولا كفارة» إذا نقض 
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يمينه» لقوله - صَلى اللَة عَلَبْه وَسَلَّمَ -: (من حلف 
فقال: إن شاء الله لم يحنث) (1). 

٠‏ نقض اليمين والحنث فيها: 

الأصل أن يفي الحالف باليمين, لكن قد ينقضه 
لمصلحة؛ أو ضرورة. o a e‏ 
PTE ROR EE‏ على النحو التالي: 

1- أن يكون نقض اليمين واجباً: وذلك إذا حلف على 
ا ا 
على فعل محرم» كأن يحلف ليشربن خمراً؛ فهنا 
يجب عليه نقض يمیينه» وتلزمه الكفارة؛ لانه حلف 
على معصية. 

2 - أن يكون نقض اليمين حراماً: کما لو حلف على 
فعل واجب. أو ترك محرم» وجب عليه الوفاء» ويحرم 
عليه نقض اليمين؛ لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد 
لما کلف الله به عباده. 

3 - أن يكون نقض اليمين مباحاً: وذلك إذا حلف على 
فعل مباح أو ترکه. 


المسألة الرابعة: صور لبعض الأيمان الجائزة 
والممنوعة: 

إن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها باسم الله أو 
دصكة من صفاته. 

کأن بق( والله أو: ووجه الله أو: وعظمته 

وکبریائه .. ؛ لحجديث [بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أدركَ عمر بن 
الخطاب وهو يسير في ركب, يحلف بأبيه فقال: (ألا 
إن الله ينهاكم أن تحلفو! بآبائكم» من كان حالفاً 


رضي الله عنهما قال (کانت on‏ النبى a‏ الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: لاء ومقلَّب القلوب) (3). وكذلك لو 
قال: أقس بالل الأفعلن كذا فهو يمين إن نواها؛ 
لقوله تعالى: (وَأَفْسَمُوا باللّه جَهْد أَيْمَانِهمْ) [النحل: 
38[. 


(1) رواه الترمذي برقم (1532)» وأحمد (2/ 309). 
وصححه الألباني (صحيح الترمذي 1237). 

(2) رواه البخارې برقم (6270)» ومسلم برقم )( 
6). 

(3) رواه البخارۍ برقم (6628). 
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الحلف , ا الله تعالى, كقوله: وحياتك. 
والأمانة . ؛ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن النبي - صَلّى اللَّةُ عَلَبْهِ وَسَلّمَ - قال: (فمن 
حالفاً فیلحلف بالله أو ليصمت) (1). 

- الحلف بأنه نهودي أو نصراني» أو أنه بريء من 
ا - صَلى الله عَلبْه وَسَلْمَ - إن 
فعل کذا ففعله؛ لحجديث پريدة عن أپپه - رضي الله 

عنه - أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قال: (من 

حلف فقال: إني بريء من الإسلام» فإن كان كاذط 
فهو كما قال» وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام 
ا (2). 

- الحلف بالآباء والطاغوت؛ لحديث عد الرحمن بن 
سهرة + رضي الله إعنه - قال: قال رسول الله - 
ا الله عله وَسْلَم -: (لا تحلفوا بالطواغىء ولا 
بآبائكم) (3). 


(1) متة متقق ق عليه؛ وقد تقدم. 
(2) أخرجه آبو داود برقم (3258). والنسائي (7/ 
(3) رواه مسلم برقم )1648( 
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الباب الثاني: النذور» وفيه مسائل: 
المدالة الأولى: قعريق النذرء وشرو غيتة وجكهة: 
1 النذر: 
النذر لغة: الإيجاب» تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على 
نفسك. ٍ 
وشرعاآً: إلزام مكلف مختار نفسه شينًاً لله تعالی. 
2 - مشروعية النذر وحكمه: 
النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» كما سيأتي 
ذكره من الادلة على ذلك. 
وأما حكم النذر ابتداءً فإنه مكروه غير مستحب؛ 
اجديت ابن عهر رضي الله عتهما أن الس - 
الله عَلَبّْه وَسَلَمَ - نهى عن النذر وقال: (إنه ۴ 
شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح) (1)» ولأن الناذر 
يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع»ء فيحرج 
نفقفسه» ويثقلها بذلك» ولأنه مطلوب من المسلم لہ فل 
الخير بلا نذر. 
إلا أنه إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء به؛ لقوله 
تڄالى: (ومَا آنْقَفَتُمْ مِنْ تَفَقَة أو تَدَرَتُمْ مِنْ تدر فان 
الل يَعْلَمُة) . [البقرة: 270]. وقوله تعالی: (يُوفُونَ 
ا وَيََافُونَ يَوْمَا كان سَرُهُ مُسْتَطيرَا) [الإنسان 

» ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ا 
اله عَلَبْهِ وَسَلْمَ - قال: (من نذر أن يطيع الله 

»> ومن نذر أن یعصي الله فلا يعصه) (2). 

فقد مدحرالله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليهم. 
- صَلى الله عله وَسَلمَ - بالوفاءٍبه» فدل ذلك 
علي أن النهي المتقدم عن النبي - صَلى الله عَلَبْه 
وَسَلْمَ - إنما هو للكراهة لا للتحريم» وأن المنهي عنه 
والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه وأما الوفاء 
به وإنجازه لمن لزمه فواجب» وطاعة لله سبحانه. 
والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله 
تعالى» فمن نذر لقبر و ولىٌ ونحوه» فقد أشرك 
بالله تعالی شركاً أكبرء والعياذ بالله 


(1) رواه البخارۍ برقم (6692)» ومسلم برقم ) 
9))». واللفظ له. 
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المسألة الثانية: شروط النذر. وألفاظه: 

1- شروط النذر: لا يصح النذر إلا من شخص بالغ 

عاقل مختار,» فلا يصح النذر من الصبي» ولا من 

المجنون والمعتوه. ولا فن ا لقوله hee‏ الله 
عَلَبْهِ وَسَلْمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة ... ) الحديثء 

ولقوله - صَلّى اللَةٌ عَلَبْهِ وَسَلْمَ -: (إن الله تجاوز 

عن الخطأ ... ) الحديث» وقد تقدما مرارا. 

- ألفاظ النذر: النذر وألفاظه أن يقول: "لله 
عل أن أفعل كذا". أو: "على نذر كذا". ونحو ذلك من 
الألفاظ التي يصرح فبها بذكر النذر. 


اا الثالثة: أقسام النذر: 
- النذر الصحيح وغير الصحيح: 

النذر ار ع وعدم صحته إلى: : صحبح 

وغير صحبح» 'و. : جائز وممنوع» i.‏ و منعقد وغير منعقد. 

فيكون النذر صحيحاً أ ا الوفاء: إذا كان 

طاعة وقربة. يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى. 

ويکون غير صحبح ولا منعقد ولا واجب الوفاء: اذا 

كان معصية لله تعالى؛ كالنذر للقبور والأولياء أو 

الآنبياء. أو نذر أن يقتل. أو أن يشرب الخمرء ونحو 

ذلك من المعاصي» فان هذا النذر ا بنعقد» وبحرم 

ا فة 

- النذر المطلق والمقيد: 

أ - النذر المطلق: هو الذي يلتزمه الشخص ابتداءً دون 

تعليقه على شرط؛ وقد يقع شكراً لله على نعمة أو 
سبب, كأن يقول الشخص: لله على أن أصلي 

کذا او أضوت کذا. فبجب الوفاء به. 

ب- النذر المقيّد: وهو ما كان معلقاً على شرط 

وحصول شی ۶۰ کأن يقول: إن شفی الله مرضي » أو 

قدم غائبي» فعلىَ كذا. وهذا يلزم الوفاء به» عند 

تحقق شرطه» وحصول مطلوبه. 
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المسألة الرابعة: أنواع النذر وأحكامه: 


ينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة علبه» ولزوم 
الوفاء به من عدمه» إلى خمسة أنواع: 


1- النذر المطلق: نحو قوله: لله على نذر. ولم يسم 
شيئًاً» فليزمه كفارة يمين» سواء كان مطلقاً أو 
مقیداً؛ لحدیيتث عقبة رين عامر - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله - صَلى اللَْةُ عَلَبّْه وَسَلَمَ -: (كفارة 
النذر إذا لم يسم كفارة يمين) (1). 

2 - نذر اللَحَاجح والغضب: وهو تعلیق نذره بشرط 
يقصد به المنع من فعل شيء أو الحمل عليه أو 
أخبر بك أو إن لم يكن هذا الخبري صحبحاًء أو إن کان 
كذبا فعلىّ الحج» أو العتق .. » فهذا النذر خارج مخرج 
النمين للحت على تل تة اد المة م ذةب ولد 
يقصد به النذر ولا القربة» فهذا يخير فيه بين فعل ما 
نذره أو كفارة يمين؛ لقوله - صَلى اللَة عله وَسَلَةَ - 
(كفارة النذر كفارة يمين) (2). 
3 - النذر المباح: وهو ان ينذر فعل الشيء المباح» 
نحو: ان بنذر لىس ثوب او ركوب دابة .. ونجو ذلك» 
ا الإسلام ابن تىمىة أنه لا شي»>ء علبه فبه؛ 
لحديث ابي عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي 
- صّلى الله عليه وَسَلمَ - يخطب. إذا هو برجل قائم 
فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في 
الشمس ولا بستظل ولا يتكلم وأن يصوم» فقال: 
فليتكلم» ولیيستظل» وليقعد وليتم صومه) ) 
4 - نذر المعصية: وهو أن ينذر فعل معصية» كنذر 
شرب خمر» والنذر 
للقبور» أو لأهل القبور من ا و هوم أيام 
الحيض» ويوم النحرء فهذا النذ 


غریب» وضعفه کیره لکن يؤيدە 5 رواه ابو داود 
)2( رو î‏ ا )1645( 


(1/394) 


لا ينعقد ولا يجب الوفاع به» لحديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (1)؛ لأن معصية الله لا 
تباح في حال من الأحوال» ولا يلزمه به كفارة. 

5 - نذر التبرر:ٌ وهو نذ SE‏ 

والصيام والحجء سواء اکان مطلقاًء أم معلقاً على 

حصول شيء»ء فيجب الوفاء په إن کان مطلقاء وعند 
حصول الشرط إن كان ,معلقا؛ لحديث عإئشة 

الله عنها أن النبي - صَلّى الله عَلَبْه وَسَلَمَ - 

(من نذر أن يطيع الله فليطعه) (2). 


المسألة الخامسة: صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء 


ان النذر الذي لا يجوز الوفاء به هو نذر المعصية وهذا 
يتحقق في صورء منها: 
1- نذر شرب الخمر أو صوم أيام الجيض؛رلحديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلى الل عَلَبْه 
و - قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 

- النذر الذي يقع للأموات کأن يقول: يا سيدي 
u‏ إن رد غائبي»ء أو عوفي مربضي » و قضيت 
حاجتي» فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت 
كذا وكذا. فهذا باطل»ء وهو شرك أكبر والعياذ بالله؛ 
لأنه نذر للمخلوق» وهو لا يجوز؛ لأن النذر عبادةء 
وهي لا تكون إلا لله. 
3 - إذا نذر ان بنسرح قبراً. أو شجرة. لم يجز الوفاء 
به» ويصرق قيمة ذلك للمصالح؛ لانه معصعبة» ولا نذر 
قي معصية: ؛ للحديث المتقدم. 


(1) رواه البخاري» وقد سبق في ص (392). 
(2) رواه البخاري»ء وقد سیق قي ص (392). 
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ثالث عشر: کتاب الأطعمة» والذبائحء والصيد 


الباب الأولٍ: في الأطعمةء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تعريفها والأصل فيها: 


1- تعريفها: الأطْعمَة جمع طَعَام» وهو ما يأكله 
e‏ ویتغذی به من الاقوات وغيرها أو یشربه. 

- الأصل فيها: تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة 
ES‏ (قل 
لا أج فِي ما أُوڃي إلى مُحَرَمَا على طَاعم يَطْعَمُةُ إلا 
أن يَكُونَ مَيْتَةَ آم دىا مَسفُوجًا اؤ لَحْمَ خٽزير قَإِنَهُ 
أۇ فس نل ضط عبر اغ 
وَل إن رَبك عفوز رَڃيف) ا 5/)؛ ومن 


زيتَة الله الى خُر لهِبَاده والطشات ‏ ی الززق) 
[الأعراف: 2]. والمراد بالطيبات: ما تستطيبه 
النفس وتشتهيه: ؛ لأن الطعام لہا کان یتغذی به 
الإنسان» فإن أثره ينعكس على أخلاقه» فالطعام 
الطيب يكون أثره طيباً» والخبيث يكون على الضد من 
ذلك؛ لذا أباح الله سبحانه الطيب من المطاعم» وحَرّم 
الخفت حنها. 
فالأصل في الأطعمة الحل, إلا ما حرمه الا 
الحكيم؛ ولذا قال تعالى: ( وقد فَصَل لَكَمْ مَا حَرْمَ 
عَلَبْكَمْ إلا مَا اصْطررَتُم إلَبْهٍ) [الأنعام: 119]. 
جاء هذا التفصيل مشتملاً على امور تلانثة: 

- النص على المباح. 

- النض على الحراة: 
- ما سکت عنه الیشا 
وقد بن النبي - صَلى الله عَلَبْه ونا تم - ذلك بقوله: 
(إن الله فقرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد 
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حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهکوهاء وسكت 
عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) 
(1). 


المسألة الثانية: ما نص الشارع على حله» وإباحته: 
والأصل في ذلك والقاعدة: أن كل طعام طاهر لا 
مضرة فيه فانه مباح» والأطعمة المىاحة على تنو عين د 
حيوانات ونباتات؛ كالحبوب والثمارء والحيوانات على 


عيبن: برية وبحربيةء 
ولا لا الصوان المحري: وهو کل حیوان لا يعيش إلا 
في البحر؛ كالسمك بأنواعه المختلفة وكذا غيره من 
حيوانات البحرء إلا ما فيه س فإنه يحرم للضرر. 
وکذا يحرم من طعام البحر ما كان مستخبثا مستقذرا 
E‏ ا 
تعالى: (وَبُحَر م عَلبْهمُ الْحَبَابِتَ) [الأعراف: 157[ 
ويجوز أكل E‏ البحري سواء صاده مسلم أو 
غیره» وسواء کان له شبه» يجوز أكله فى البر أم لم 
يكن. والجيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية؛ لقوله 
تعالی: (أحل لَكَمْ صَيَُّ الْبَحْرِ وَطَعَامُة مََاعًا لَكُمْ 
عنهما: : ألا ان صده: :فا ضية وطعانة الفا 
البحر) (2). ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه < 
قال: سأل رجل رسول الله - صَلى الله عَلَبْه وَسَلَمَ -. 
فقال: يا رسول الله» إنا نركب البحر» ونحمل معنا 
القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضاً , 
بماء البحر؟ فقال رسول الله - صَلّى اللّة عَلَبْه وَسَلَمَ 
-: (هو الطهور ماؤةء الحلٌ ميتته) (3). 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 184). 
والبیهقي (10/ 12) وحسنه النووۍ کما نقله عنه 
الشيخ الفوزان (الملخص الفقهي 2/ 460). 

(2) أخرجه الدارقطني (4/ 270). وانظر تفسير ابن 
كثير (3/ 189) عند الآية المذكورة 

(3) أخرجه أبو داود (1/ 64). والنسائي برقم (59). 
وابن ماجه برقم (386)ء والترمذي برقم (69) وقال: 
جسن صحیح؛ وك قي ا ( ص 20( ET‏ 
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ثانياً: : الحيوان البري: والحلال من الحيوان البري 
أ( الأنعام: لقوله تعالی: (وَالأَنعَامَ حَلَقَها لَكُم فِيها 
دفءَ ء وَمَتَافع وَمنها تاکلون) [النحل: 5[ وقوله 


mK FS‏ ا ال والغند. 

ب) الخيل: لدت ا س عدالاة رضي الل ها 
قال: (نهى النبي - صَلى اللَة عَلَبْه وَسَلَمَ - يوم خيبر 
عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم الخيل) (1). 

ج) الضب: لحديث ابن عباس رضي الله_عنهما قال: 
(أكِل الضب على مائدة رسول ,الله - صلی الله عَلَبْه 
وَسَلَمَ -) (2). وقوله - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ -: (كلوا 
فإانه حلال» ولکنه ليس من طعامي) (3). 

د) الحمار الوحشي: وهو غير المستانس؛ لحديث أبي 
قتادة - رضي الله عنه عنه - :أنه رأی حمارآً وچشياً 
فعقرهء فقال النبي - صَلى اللَّةُ عَلَبْه وَسَلَّمَ -: (هل 
معكم من لحمه شي»ء؟) قال: معنا رجلهء فأخذهاء 
فأكلها. (4) 

ھ) الأرنب: لما رواه انش - رضي الله نه = أنه أخذ 
أريباً» فزبحها أبو طلحة» وبعث i‏ إلى النبي - 


و) الضبع: لما روی جاپر - رضي الله عنه - قال: 
سألت رسول الله - صَلّى الله عله وَسَلّمَ - عن 
الضيعء فقال: (هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده) ( 
6). آى: وهو محرم» قال الحافظ 


(1) أخرجه البخاري (5520)» ومسلم برقم (1941). 
(2) رواه البخارۍ برقم (5217)» ومسلم برقم ( 
15). 

(3) متقق عليه: رواه البخاري برقم (7267). ومسلم 
برقم (1944). 

)4( متقق علبه: رواه البخاري (6/ 222). ومسلم 
برقم (1196). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (6/ 231)» ومسلم 
برقم (1953). 

(6) أخرجه آبو داود برقم و والترمذي )4/ 
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بن حجر: "وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس 
4 (1). 
ز) الدجاح: لما روی أبو موسی - صلّي اللَّمُ عَلَبْهِ 
5 مَ -» قال: (رأيت رسول الله - صَلى الله عَلَبْه 

- پأكل لحم دجاج) (2). ويلحق بالدجاج الأوز 

والبط؛ لأنهما من الطيبات»ء فتدخل في قوله تعالى: 
(أحِلٌ لَكَمْ الطتتاث) [المائدة: 4]. 
ح) الجراد: لحديث عبد الله بن أبي أوفِى - رضي إلله 
عنه - قال: (غزونا مع النبي - صَلى اللَةُ عَلَبْه وَسَلْمَ - 
سبع غزوات أو ستاًء كنا نأكل معه الجراد) (3). 


المسألة الثالثة: ما نص الشارع على تحريمه: 
والأصل فيما يحرم من الأطعمة: أن كل طعام نجس 
مستقذر فيه مضرة» لا يجوز أكله. وذلك على النحو 
E!‏ 
- المحرمات من الطعام في کتاب الله ET‏ 
قوله تعالې: (خر 
عَلَبْكَمُ المَيَْهُ وَالِذَمْ ولحم الختزيو وَمَا اهل لِعَيْر الله 
په وَالمُنْحَيِقَۇُ وَالْمَوْفودَهُ والْمُتَردية وَاليُطِيحَة َا 
اكل السْبع إلا ما ذَكيْنَم وَمَا ڏبڄ قاض الْلْصْب) 
[المائدة: 3 
- اما الميتة: فهي ما مات حتف انفه»ء وفارقته الحياة 
بدون ذكاة شرعية» وحرمت لما فيها من المضرة 
بسبب الدم المحتقن وخبث التغذية» وتجوز للمضطر 
بقدر الحاجةء ويستثنى من الميتة: السمك والجرادء 


فإنهما ٣‏ 
تعالی في آية أخرى: (أو دما ة م مُوخا) انام 


5) أما ما يبقى من الدم في i‏ اللخ وقي 
الوق سدالانت قخاح. وكا خا خاء الهرغ اه 
من الدم؛ كالكبد والطحال. 

- ولكم الختريرد لأنه قذر. ويتغذى على القاذورات. 
ولمضرته البالغة. وقد جمع الله وجل هذه _التلاتثة 


(إلا أن پَكَونَ مَيَْةَ أو دَمَا مَسُْفُوًا أو لَحْمَ 
بر فاته رحس أو فشقًا أهل لِعَبْر الله به) 
[الأنعام: 145[. 


(1) فتح الباري: (9/ 574). 
(2) متفق علیه: رواه البخاري برقم (5517)» ومسلم 


برقم (1649). 


(3) رواه البخارۍي برقم (5495)» ومسلم برقم ) 
1952(. 
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- وما أهل لغير الله به: أي ذبح على غير اسمه تعالیى» 
وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد؛ فإن 
الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى» كما قال 
عز وجل: (فَصَل لِرَبْكَ وَانُحَز) [الكونر: 2]. 

- والمنخنقة: وهي التي تخنقی قتموت» إِما قصداً أو 
بغير قصد. 

- والموقوذة: هي التي صرب بعصا أو شي »> ثقيل» 
قتموت. 

- والمتردية: هي التي قز دی من مکان عال» قتموت. 

- والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى» فتقتلها. 

- وما أكل السبع: هي التي يعدو عليها أسد أو نمر أو 
ذئب أو فهد أو كلب فيأكل بعضهاء فقتموت بسبب 
ذلك. فما ادرك من هذه الخمسة الأخيرة» وبه حياة» 
فذکي» فإنه جلال الأكل؛ لقوله تعالى في الآية 
المذكورة: (إلا ما دَكْْنْمْ) [المائدة: 3]. 

- وما دح على النصب: وهي حجارة کانت منصوبة 
حول الكعبة» وکانوا قي الجاهلية بذبحون عندهاء 
فهذه لا يحل أكلها؛ لأن ذلك من الشرك الذي حرّمه 
الله كما مضى فيما أهل لغير الله به. 
ويحرم من الأطعمة أيضاً: 

- ما فيه مضرة: کالسم» > والخمر» وسائر, المسكرات 
ك والمفشرات؛ لقوله تعالى: (وَلا ثَلْفوا بائديگم إل . 
التَهْلْكَة) [البقرة: 195]ء وقوله عز وجل: (وَلأ تيلوا 
ي [النساء: 29]. 
- ما قطع من الحي: لحديث أبي واقد الليثي < 

رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلّى الله 
a‏ من البهيمة وهي حية فهو 
ميتة) (1 
4 - سباع البهائم: وهي التي تفترس بنابها -أي 
تنهش- من حيوانات البر؛ كالأسد والذئب وار 
والفهد والكلب؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني - 
الله عنه - قال: (نهی رسول الله - صلی اللَة عله 


وَسَلَمَ عن كل ی ناب من السباع) (2). ولقوله - 
صلی الله عَلَبْه وَسَلَمَ - 


)1( زواه آحطة قي المسند (5/ 218(. وأبو داود برقم 
(2858). والترمذي برقم (1480) وحسنه» وغیرهم» 
ذضكخه الت الالابي (ضخح الترهدى برذ 
1{197(. 


(2) رواه البخارۍي برقم (5530)» ومسلم برقم ( 
12). 
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(کل ذي ناب من السباعء فأکله حرام) (1). 
5 - سباع الطير: وهي التي تصيد بمخلبها؛ كالُقاب 
والبات والضقز والحداة والبومةء لحديث ابن عباس 
رشي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صَّلى الله 
عَلَبْهِ وَسَلّمَ - عن كل ذي ناب من السباعء وعن كل 

ذي مخلب من الطيور) (2). 
6- ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف: كالنسر 
7 جرم كل خبوان بدن له كالجبة والعقرب. 
والفأرة والحدأة؛ لحڊيث عائشة ڕضي الله عنها أن 
رسول الله - صَلّى اللَةُ عَلَبّْه وَسَلَمَ - قال: (خمس من 
الدواب كلهن فاسقء يقتلن في الحرم: الغراب, 
والحدأةء والعقرب. والفأرة» والكلب العقور) (3). 
ك مستخبثة مستقذرة. 

_- الحمر الأجلية؛ لما روى جابر: (أن النبي - صَلّى 
الله عله وتلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية) (4). 
9 - ما يستخبث من الأطعمة: كالفأرة والحية والذباب 
والزنبور والنحل؛ لقول الله تعالى: (وَبْحَرْم عَلْهِمْ 
الحَتَائِت) [الأعراف: 1157. 
10 - الجلألة: وهي التي أكثر أكلها النجاسة؛ لما روى 
دای الله عَلَبّه وَسَلَمَ - عن أكل الجلالة) (5) وسواء 
في ذلك الإيل والبقر والغنم والدجاج ونحوهاء فإذا 


إذا أراد أكلهاء وقيل: تحبس أكثر من ذلك. 


(1) آخرجه مسلم برقم (1933). 

(2) رواه مسلم برقم (1934). والمِحْلّب للطير 
والسبع كالظفر للإنسان؛ لأن الطائر يخلب الجلد 
بمخلبه» أي: بقطعه ویمزقه 

(3) رواه البخاري برقم (1829). وفتقداۓ ترق( 
1198(. 

(4) رواه البخارۍ برقم (5204)» ومسلم برقم () 
191(. 

(5) رواه أُبو داود برقم (3785)» وابن ماجه برقم ( 
9) وهو صحيح. انظر إرواء الغليل (8/ 149). 
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المسألة الرابعة: ما سكت عنه الشارع: 

ما سكت عنه الشارع»ء ولم يرد نص بتحريمه» فهو 
حلال» لأن الأصل في الأشياء الإباحةء دل على هذا 
قوله تعلى: (هُو الذي حَلَقَ لَكَمْ مَا في الأرض جَمِيعًا) 
[البقرة: 29]ء» وحديث أبي الدرداء -ررضي الله عنه - 
أن رسول الله - صَلّى الله عَلَبْه وَسَلْمَ - قال: (ما 
أحل الله في كتابه فهو حلال. وما حرم فهو حرام» 
وما سکت عنه فهو عفو» RTE E IS‏ 
a TT E‏ (وَمَا کان رَبك 


المسألة الخامسة: ما يكره أكله: 
يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له 
رائحة كريهة؛ كالكراث والفجل» ولا سيما عند حضور 
المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعبادة. لحديث 
جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلْى الله 
عله وشل د قال: (من أكل فن هذه الشجرة المفنة 
فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 

منه الإنس) (2) يعني : شجرة الثوم» وقي a‏ 
(حتی يذهب ريحها). فإن طبَحَ هاتين البقلتين حتى 
يذهب ريحهماء فلا بأس بأکلهما؛ لقول عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -: (فمن أكلهما 

طبخاً) (3). وفي رواية لجابر رضي الله عنهما: (ما 


أراه يعني إلا تَيئه) (4). 


المسألة السادسة: آداب الأكل: 

ae‏ آداب ينبغي الحرص > وهي: 

- رضي الله عنه - قال: کنت غلاماً فی حجر 
رسول الله = کال الله عَلبْه وَسَلَمَ -. وکانت يدي 
تطيشنْ في الصحفة» فقال 


(1) آخرجه الحاكم (2/ 375) وصححه» ووافقه 
الذهبي 

(2) ا البخاري برقم (5452)» ومسلم برقم ( 
564(. 

(3) أخرجه مسلم برقم (567). 

(4) جامع الأصول (8/ 280). 
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لي رسول الله - صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ -: (يا غلام 
سم الله» كَل بيمينك, وكل مما يليك) فما زالت لك 
2 - الأكل باليمين: للحديث السابق 

3 - الأكل مما يلي الشخص: للحديت السابق أيضاًء إلا 
إذا علم أن مُجالسه لا يتأذى» ولا يكره ذلك, فلا بأس 
أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة؛ لحديث أنس - 
رضي الله عنه - في قصة الخياط الذي دعا النبي - 
صّلى الله عَلَبّْه وَسَلمَ - إلى طعامي قال أنس: (فرأيته 
-يعني النبي - صَلى الله عَلَبْه وَسَلمَ - يتتبع الدباء من 
حوالي القصعة) (2). أو كانِ الشخص وحده ليس معه 
أحد. أو كان الطعام مشتملاً على ألوان متعددة» _ 
Seal ray‏ 
4 - الحمد في آخره: لحديث أبيٍ أمامة - رضي الله 
عنه - قال: كان رسول الله - صلی الله عَلَنّه و ت 
إذا رفعت المائدة من يين يديه» يقول: (الحمد لله 
حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فيو غير وء ولا وستخنی 
عنه ربنا) (3)» ولقوله - صَلى الله تلم -: (إن 
الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها) (4). 


- الأكل على السَّفر: لحديث أنس بن مالك - رضي 
الله عن - قال: (ما أكل نبي الله - صّلى الله عَلبْه 
وَسَلَّمَ - على خِوّان ولا في سُكََجَة» ولا حُْبرَ له 
مُرَفٌّق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانو! يأكلون؟ 
قال: ك 
r‏ قلت يا 


رسول الله کل -جعلني الله فداك= ناء فانه اُهون 
ت» فأصغی برأسه 


(1) رواه البخاري (6/ 196)» ومسلم برقم (2022). 
ومعنى تطيش: تتحرك في نواحي القصعة ولا تقتصر 
على موضع واحد. 

(2) أخرجه البخاري برقم (5379). 

(3) رواه الل (5459). ومعنی (غير مودع): 
(4) أخرجه مسلم برقم (2734). 

(5) رواه البخاري برقم (5386). والخوان: ما يؤكل 
علبه» وهو المائدة» معرب . . والسفرة: 

عليها أيضاً» سميت كذلك eT‏ ا 
والسكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من 
الأدم. وهي فارقسنة. وربما کان ترکه الأكل على 
الخوان لأنه من عادة العجم 0 َ هيئة معيبنة» 
وربما يقال ذلك في السكرجة أيضاً 
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حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض» قال: (لاء بل آكل 
كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس العبد) (1), 
ولحديث أبي جچيفة < رضي الله ,ٍعنه - قال: قال 
رسول الله - صلی الله عَلبّه و م -: (إني لا آكل 
متكتا) (2). 

7 - عدم عيب الطعام الذي لا يريد أكله: لحديث أبي 
هريرة < رضي الله عنه - قال: (ما عاب رسول الله - 
صَلى الله عليه شا - طعاماً قط إن اشتهاه أكله» 
والا ترکه) (3): 


عن التي - صَلّى اللَّة عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - أنه أتي بقصعة 
من ثرید E ET‏ ولا ا 

TN‏ 5 وی سطها 

9- الأكل بثلاثة أصابع» ولعقها بعد الأكل: لحدیث 


صلی الل عليه وما - يأكل بثلائة اول س 
بده حتی ) (5). 

0 - أك ما سقط ,منه أثناء الطعام أو تناثر: لقوله - 
صَلى الله عَلَبْه وَسَلْمَ -: (إذا سقطت لقمة أحدكم 
ل وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان) ( 
6 


11 - مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها: لقول ٍ 
-يعني الفبي لى الث عله وشل 
طغام:. وکن رواية: (أن ال er EE‏ ا 
- أمر بلعق الأصابع والصحفة» وقال: (إنكم لا تدرون 
في ايه البركة) (7). 


(1) أخرجه البغوي في شرح السنة (11/ 286 - 
287 واحمد قي الزهد ص 5 و الأرناؤوط 
(2) رواه البخاري برقم (5398). 

.(2064 

(4) رواه أحمد (1/ 270)ء والترمذي برقم (1805) 
وقال: ي صحبح» اتو داود برقم (3772) وابن 
ابن ماجه برقم 2650). 

(5) رواه مسلم برقم (2032). 

)6( أر جه مسلم برقم (2305). 

(7) | مسلم برقم (2033). 
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الباب الثاني: أحكام الذبائحء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: معناهاء 6 التذكية» وحكمها: 
1- تعريف الذبائح: 


لغة: الذبائج جمع ذبيحة» بمعنى مذبوحة. 
وشرعا: الحيوان الذی تنمت تذکیته على وجه سرغي . 
والتذكية: هي ذبح -أو نحر- الحيوان البري المأكول 
المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئهء أو عفر 
الممتنع غير المقدور عليه منها. والعَفَرْ معناه" 

- آنواع التذكية: وحيث إن الذبح يراد به الحيوان 
7 تمت تذكيته على الوجه الشرعي؛ فإنه من 
المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الان 
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام» كما يتضح من 
التعريف السالف للتذكية: 
أولاً: الذبح: وهو قطع الحلق من الحيوان پشروط. 
ثانياً: النحر: وهو قطع لَبَّةَ الحيوان» وهي أسفل 
العنق» وهو التذكية المسنونة للإبل؛ لقوله تعالى: 
(فَصَل لِرَّبك وَانْحَر) [الكوثر: 2]. 
نالثاً: العقر: وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من 
الصيد والأنعام» بجرحه في غير الحلق واللبة في أي 
مکان من جسمه؛ لحديتث رافع - رضي الله عنه - 
قال: تد بعپر. فاچوی إليه رچل بسهم فحبسه» فقال 
رسول - صَلى اللَّة عَلبّه وَسَلََ -: (ما تد عليكم 
فاصنعوا به هکذا) (1). 
3 - حكم التذكية: حكم تذكية الحيوان المقدور عليه 
أنها لازمة» لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونهاء 
وذلك بلا خلاف بين أهل العلم؛ لقوله تعالى: (خُرْمَت 
عَلَبْكَمْ الْمَيْنَهٌ) [المائدة: 3] وغير المذكى ميتة. لا 
السمك» والجرادء وکل مالا یعیش إا قي الماء» ا 
بدون ذکاة» کما مصی بیانه قي الأطعمة. 


(1) رواه البخاري (5509)» ومسلم برقم (1968). 


وتد: : تقر وذهب على وحجهه شارداً. 
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المسألة الثانية: شروط صحة الذبح: 
تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة: 
1- شروط تتعلق بالذابح۔ 

2 - شروط تتعلق بالمذبوح. 

3 - شروط تتعلق بآلة الذبح. 


الشروط المتعلقة بالذابح: 

أهلية الذايح: ان يكونِ الذابح عاقلا فختزاآ: سواء 
آکان ذکراً أم أُنثیء مسلماً أم کتابیا. قال تعالی: (إلا 
ما دَكَيْنْمْ) [المائدة: 3]» وهذه الآية فيي ذبيحة 
الهسلم. وقال تعالى: (وَطَعَامُ الَْذِينَ أوثوا الْكِتَابَ 
ڃل لَكَمْ) [المائدة: 5[ وهذه الآبة قي دبيیحة الكتابي» 
قال ابن عباس: (طعامهم: ذبائحهم) (1). أما سائر 
الكفار من غير أهل الكتاب» وكذا المجنون, 


ذکر المحرم من الأطعمة: 5ا آل َير الله به) 
[المائدة: 3]. 
فإذا توافر هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته» لا 
فرق في الذابح بين أن يکون رجلا أو امرأةء کبيراً أو 
صغيراآًء حرا أو عبدا. 
الشروط المتعلقة بالمذبوح 

- أن يقطع من الحيوان الحلقهء والمريء» 
E‏ والحلقوم هو مجرى النفس. والمريء هو 
مجرى الطعام. والودجان هما العرقان المتقابلان 
المحيطان بالحلقوم؛ لحديث رافع بن خديج - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - صّلى الله عَلبْه 
ا -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» 
ليس السن والظفر) (2). فقد اشترط في الذبح 


(1) رواه البخارى معلقاً» ووصله البيهقي (انظر: فتح 
الباري 9/ 552 - 553). 

(2) رواه البخاري برقم (5503)» ومسلم برقم ) 
1968(. 
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أن يسيل الدم. والذبج بقطع الأشياء المشار إليها من 
الحيوان. وفي هذا المحل خاصة أسرع في إسالة دمه 
وزهوق روحه» فيکون أطيب للحم وأاخف ا على 
الحيوان. وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة 

والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» وكذا 
المريضة» وما وقع في شبكة» a O‏ : إذا 


أدركه وقبه حياة مستقرة -كتحريك بده» أو رجله» أو 
طرف عبنه- - فذکاه فهو حلال؛ a‏ تعالی: (إلا َا 
دَكيْنْمْ) [المائدة: 3] أي: فليس بحرام. 

وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكورء لعدم 
التمكن منه» كالصيد» والنعم المتوحشة» والواقع في 
بئر ونحو ذلك فذکاته بجرحه في أي موضع من بدنه 
فيكون ذلك ذكاة له؛ لحديث رافع بن خديج المتقدم 
فی البعير الذي تد i EE‏ رجل يسيم 
فأوقفه. فقال النبي - صَلى اللَةُ عَلَبْه وَسَلمَ -: 

ند علیکم فاصنعوا به هکذا) (1). 

2 - أن يذكر ليم الله عز وجل عند الذيح؛ لقوله, 
تعالى: (وَلا تأكُلُوا مِقًا لم بكر اشم م الله عله وَإتَه 
لَفِسْق) [الأنعام: ,121 ويسن أن ٠‏ ,كبر مع HT‏ 
لما روي عنه - صَلى الله عَلَيّه وَسَلْمَ - في الأضحية 
أنه لما ذبحها (سمى وكبّر) (2). 
رواية: أنه كان يقول: (باسم الله» والله أكبر) ( 
3 


ثالثاً: الشرط المتعلق بآلة الذبح: 

أن تکون الآآلة مما جرح بحده من حدید ونحاس 
وحجره وغير ذلك مما يقطع الحلقوم» وينهر الدم» 
عدا السن والظهر؛ لجديث راف - رضي الله عنه - أن 
رسول الله - صَلّى اللَة عَلَبّْه وَسَلَمَ - قال: (ما أنهر 
الدمٍ وذكر اسم الله عليه فكلوهء ليس الس 
والظْفرَ) (4). ويدخل في حكم السن والظفر في 
المنع سائر أنواع العظام» سواء أكانت من آدمي أم 
عګبره. 


(1) تقدم تخریجه في ص (406). 
(2) صحیح مسلم (رقم 1966). 


(3) صحيح مسلم برقم (1966) -18. 
(4) تقدم في الصفحة السابقة. 
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وسبب المنع من ذلك ما ذکر قي الحديثء وتمامه: 

اوا م عن ذلك: أما السنٌ فعظمء وأما الظفر 
ى الحبشة). 

ما أما النهي عن الذبح بالعظام: فلأنها تنجس بالدم. 


وقد نهى النبي - صلی الله عَلَبْهِ وَسَلَةَ - عن 
تنجيسها؛ لأنها زاد إخواننا من الجن. 
وأiمl‏ الظفر: فللنهى عن التشبه بالكفار (1). 


المسألة الثالثة: آداب الذبح: 

- أن يحد الذابجح شفرته؛ لحدیث شداد بن أوس - 

TE TD EAE i O 
قال: (إِن الله كتب الإحسان على كل شيء فاذا‎ 
قتلتم فأحسنوا القثْلّة» واذا ذبحتم فأحسنو! الذبحَة.‎ 
.)2( وليحد أحدكم شفرته» ولیرج ذبیحته)‎ 

- أن يُضجع الدابة لجنبها الأيسرء ويترك رجلها 
تتحرك بعد الذبح؛ لتستريج بتحريكها؛ لحديث 
شداد بي أوس المتقدم قبل قليل. ولحديث أي الخير 
أن رجلا هن الأنصار حدثه عن رسول الله - صَلى الله 
عَلبه 5 - أنه أضجع أٍحيته ليذبحهاء فقال رسول 
الله - صلی الله عَلَْهِ وَسَلْمَ - للرجل: (أعتّي على 
ضحيتي) فأعانه (3). 
3 - نحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرىء والنحرد 
الطعن بمحدد في اللبة. وهي الوهدة التي بين ن¿ أصل 
العنق, والصدر؛ لقوله تعالی: (قاذْکڙوا اسْمَ م الله e‏ 

صَوَافٌ) [الحج: 36] أي: (قياماً من ثلاث) ( )4(. ور 

ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته؛ 
لينحرهاء فقال: (ابٹها قياماً مقبدة سنة محمد - 
صلىی الله عليه وَسَلم -) (5). 


(1) انظر: فتح الباري (9/ 544). 

(2) أخرجه مسلم برقم (1955). 

(3) أخرجه أحمد (5/ 373). قال الهيثمي: "ورجاله 
رجال الصحيح" (مجمع الزوائد 4/ 25). وقال الحافظ 
ابن حجر: "رجاله ثقات" (الفتح 10/ 19). 

(4) زاد المسير (5/ 432). 

ا واه البخاري برقم (1713)» ومسلم برقم ( 
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4.- ذيح سائر الحيوان غير الإبل: لقوله تعالى: (إِنّ 

اللّة يَأمُرْكَمْ أن تَذْبَخُوا بَقَرَةً) [البقرة:, 67]ء ولحديث 
أنس - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلّى الله عَلَبْه 

وس 2 - ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما) (1). 


المسألة الرابعة: مكروهات الذبح: 
1- يكره الذبح بآلة كالة -أي: غير قاطعة-؛ لأن ذلك 
تعذيب للحيوان؛ لحديث شداد بن أوس الماضي. 
e‏ أحدكم شفرته وليرح ذییحته) (2). 

بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - 
ا الله عله 5 - أمر أن تحد الشفارء وأن 
وا عن البهائم) (3). 
وة ؛ لحدیث شداد بن اوس - رضي الله نه = ا 
ذبحتم فأحسنوا الذيحة) (4)» ولقول عمر - رضي الله 

عنه -: (لا تعجلوا الأنفس أن تزهق) (5). 

3 - یکره حد السکكين والحیوان یبصره؛ لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما السابق وقبه: (وأن تواری عن 
البهائم) (6). 


المسألة الخامسة: حكم ذبائح أهل الكتاب: 

تحل ذبائح أهل الكتاب,من اليهود والنصاړى؛ لقوله 
تعالى: (وَطَعَامٌ الْذِينَ أوتُوا الْكَابَ حل لَكَمْ) [المائدة: 
5 أي: ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل 
لكم أيها المسلمون. قال ابن عباس رضي الله 


(1) أخرجه البخاري برقم (5554)» ومسلم برقم ( 
1966(. 

(2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

)3( أخرجه أحمد (2/ 108). وابن ماجه برقم (3172). 
لكن له ما يشهد له 

(4) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(5) أخرجه البيهقي في سننه (9/ 278)» وقال 
الألباني: هذا إسناد يحتمل التحسين (إرواء الغليل 8/ 
16). 

(6) تقدم تخريجه (انظر حاشية 3 من هذه الصفحة). 
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عنهما: (طعامهم: ذبائحهم) (1). 

فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارىۍ حلال بإاجماع 
وتحريم الميتات بخلاف غيرهم من الكفار من ىده 
الأوثان والزنادقة والمرتدين والإمجوس,» فإنه لا تحل 
ذبائحهم. وكذا المشركون شركاً أكبر» من عَتّاد القبوو 
والأضرحة ونحوهم. 


(1) تقدم تخریجه في ص (407). 
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الباب الثالث: أحكام الصيد» وفيه مسائل: 

المضتالة الأولي: فقي تعريف الصيدة وحكمهة وديل 

مشرو عبته: 

1 - تعريف الصيد: 

الصضيد لغة: مصدر صَادَ َصيد د ندا أي: قنصه» واه 

خلسة وحيلة. ا أكان مأكولاً أم غير مأكول 

وأطلق على المصيد. تسميةً للمفعول باسم RT‏ 

فيقال للحيوان المصيد: صيد. 

وشرعاً: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاء غير 

مملوك» ولا مقدور علبه. 

والوَحُشُْ: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر. 
- مشروعيبة الصبد: 

الصید مشروع مباح؛ قوله تعالی: ,(أحِلّت لَكُمْ بَهِيمَهُ 

الأنعام إلا مَا بُنْلّى عَلَيْكَمْ عَبْرَ مُڃلي الصَيْد وَأنْنْمْ 

حُرْمْ) [ألمائدة: 1]» وقوله تعالی: (وإدا حَلَلْنْمْ 

قَاصطَادُوا) [المائدة: 2]. 

ولجديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي - 

صَلى اللَة عَلَبْهِ وَس م - قال: (إذا ,أرسلت كلبك 

المعلم» وذكرت اسم الله عليه قكل) (1). 

هذا إن کان الصيد لحاجة الإنسان, ما إن کان لمجرد 

اللعب واللهوء ولم ار ؛ لكونه من العبث, ولنهيه ˆ 

صلی اللة عَلَيْهِ ن ثَصْبَرَ البهائم (2) 


المسألة الثانية: الصيد المباح وغير المباح: 


الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات: 

الحالة الأولى: : يحرم _ صيد بد الحَرَم للمحړرم وغبره» وذلك 
بالإجماع, لقوله eg‏ الله عَلَيَهِ وَسَلْمَ - يوم 
والاأرض ... لا بض 


ا برقم (5483)» ومسلم برقم ( 
29 1). 
(2) رواه البخارۍ برقم (5513)» ومسلم برقم ) 
1956(. 
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ولا بُتَفر صيده) (1). قال الحافظ ابن حجر: "قيل: 
ھی كانه عن الاصطياد .. قال العلماء: يستفاد من 
النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى" (2). 
الحالة الثانية: يحرم على المحرم صيد البَرء أو 
اصطياده» أو الإعانة على صيده يدلالة أو إشارة أو 
نحو ذلك؛ لقوله تعالى: (يَا أنّها الذينَ آَمَنّوا لا تَفْتلوا 
الصَيَدَ وَأَنْنْمْ حُرْمُ) [المائدة: 95]. 

وكذلك , يحرم عليه الأكل مما صاده» أو صيد لأجله» أو 
اعان علی صیده» لقوله تعالی: (وحر رم KHE‏ صضند 
اَيَو مَا ُمْنْمْ حُرْمَا),[المائدة: 96]. ¥8 رد النبي - 
صلی الله ¿ عله وَسَلْمَ - حماراً وحشياً أهداه إليه 
الصعب بن جثامةء وقال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا 
حرم) (3. يعنى: من أجل أننا حرم. 


المسألة الثالثة: شروط إباحة الصيد: 

يشترط لحل الصيد وإباحته شروط., وذلك في الصائد. 
وآلة الصيد. 

آولا: شروط الصائد: 

يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط 
في الذابح بأن يکون مسلماً أو کتابياًء عاقلاًء فلا يحل 
ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية» ولا يحل ما 
صاده مجوسي أو وتتی أو مرتد؛ لأن الصائد بمنزلة 
المذكي. آما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجرادي 
فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته. وأن يكون الصائد 
قاصدا للصيد؛ لان" الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل 


بمنزلة الذبح» فاشترط له القصد. 
ثانياً: شروط آلة الصيد: 

الآلة نوعان: 

1- ما له حَذٌ يجرح؛ كالسيف والسكين والسهم: وهذا 


(1) أخرجه البخاري برقم (1833)» ومسلم برقم ( 
1353(. 

(2) فتح الباري: (4/ 55 - 56). 

(3) أخرجه البخاري برقم (1825). 
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في الة الذبح بان ينهر الدم» ويكون غير سن وظفر. 
وان يجرح الصيد بحده لا بثقله؛ لحديث رافعٍبن خديج 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلى الله 
عله اة -: (ما أنهر الدم وذکر اسم الله عليه 

فکلوه) (1). وسئل رسول الله = لى الله عليه 
- عن صيد المعراض فقال: (ما حرق فَكل» و 

قنل بعرضه فلا تأكل) (2)» وفي معنى المعراض: 
الحجارةء والعصاء والفخء. وقطع الحديد ونحوه مما 
ليس محدداء إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في 
الىنادق» فإنه حلال صیده؛ لأن به قوة دقع تخزق» 
E‏ الدم. 

- الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير, 
الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وڇوارح 
الطير التي تصيد بمخليهاء لقوله تعالىی: (وما عَلفْبْم 
مِنَ الجَوَاړٍج مُكَليينَ تُعَلِمُوتَهُنَ مِمًَاعَلْمَكَمُ الله فَكَلُوا 
متا ا عَلَبْكَمْ وَاڏكَرُوا اسم الله عَلَبّْه) [المائدة: 
4]. ومثال سباع البهائم: الكلب. الفهد, النمر. ومتال 
جوارح الطير: الصقر, البازء الشاهين. 
شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطيرد 
پيشترط في _الاصطياد بسباع البهائم وجوارج الطير 
آن تکون حل أي أنها تعلم اداب أخذ الصيد؛ وذلك 
بان تتصف بالصفات التالية: 

- أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت 
الیم ولا تقصد شتا غیره. 

- أن تنزجر إذا زجرت. فتتوقف إذا استوقفها 


صاحبها. وهذان الشرطان معتبران قي الكلب خاصة؛ 
لأن الفهد لا يكاد يجيب داعياًء وإن اعتبر متعلماً. 

أما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل 
إذا أرسلت. وأن ترحجع إذا دعت . 


(2) رواه البخارۍ برقم (5168)» ومسلم برقم ) 
9). والمعُْرَاض: سهم بلا ريش ولا نصل» وإنما 
يیصیب بعرضه دون حده. وخزق السهم الرمية: طعنها 
ونفذ فيها. 
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3 - ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته. قبل أن تصل 

به إلى صاحبها الذي أرسلها. 
والأصل في اعتباو هذه إلشروط قوله تعالیز (فُلْ 
أجل لَكَمُ الطَيُبَابُ وَمَا عَلْمْنُمْ مِنَ الْجَوَارج مُكليينَ, 
تكَلمُوتهُن متا عَلمَكمُ الل فكلوا متا أشضكن عَلنكف) 
[المائدة: 4][. . وجچديت ر عدي ابن حاتم - رضي الله عنه 
- عن النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - قال: (إذا 
أرسلت الكلب المعلمء وسمّيت. فأَمُْسَكَء وقَتَلَ, 
فكلْ»ء وإن أكل فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه) ( 
1(. 
التسمية عند رمي الصيد: 
ومن الشروط أيضاً: التسمية عند رمي الصيد أو 
إرسال الجارحة؛ لقولم تعالى: (فَكَلوا مِمّا أمُسَكَنَ 
عَلَبْكَمْ وَاذّكُروا اسم الله عَلَبّْه) [المائدة: 4]. ولحديث 
عدي بن حاتم - رضي الله عنه - مرفوعاً: (إذا أرسلت 
لبك فاذکر اسه الله علتة :< وان رمعت 
فاذکر اسم الله له علیه) (2). وفي لفظ: (إذا أرسلت 
كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليه» فكل) (3) فإن 
ترك التسمية سهواآً حل الصيد. والله أعلم. 
حكم إدراك الصيد حياً: 
إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حباة مستقرة» فانه جب 
ذکاته» ولا يحل بدونهاء آما إذا أدركه ولا حياة فيه 
مستقرة» فإنه بجوزر أكله بدون ذكاة. 


(1) آخرجه البخاري برقم (5483)» ومسلم برقم ) 


.3- ) 9 


(2) أُخرجه مسلم برقم (1929) -6. 
(3) تقدم تخریجه في ص (412). 
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رابع عشر: كتاب القضاء والشهادا 
ویشتمل على بابين: 


الباب الأول: في القضاءء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في تعريف القضاء» وحكمه.ء وأدلة 
مشروعبته: 

1 - تعريفه: القضاء في اللغة: الحكم والفصل. 
وإحكام الشيء والفراغ مغه» يقال : قصّی يقضي 
قضاءًَ إذا حَكم وفصَل. 

وفصل الخصومات. وقطع المنار عات 

وسمي القضاء حكما لما فيه من منع الظالم» 
ادا قام به من ق EE‏ الإئم عي الباقين» ا 
امتنع كل الصالحين عنه أثموا؛ لأن أمر الناس لا 
بستقيم بدونه»: وهو من القُرَّب العظيمة» ففبه نصرة 
المظلوم» وإقامة الحدود» وإعطاء کل مستحقی حقه» 
والإصلاح بين الناسء وقطع المخاصمات والمنازعات؛ 
ليستتب الأمنء ويقل الفساد. 

لذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه 
الحاجة والمصلحة. لثلا تضيع الحقوق ويعم الظلم. 
وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه» وقام 
بحقه» وهو من أهله» وفیه اثم عظیم لمن دخل فيه 
ولم يؤد حقه ولم يکن من أهله. 

3 - أدلة مشروعيته: الأصل فيه الكتاب»ء والسنة. 
والإجماع. 

فدليل مشروعيته من الكتاب قولم تعالى: (يَا داؤود 
إتّا حَعَلْتَاكَ حَلِيقَة فِي الأرض قَاحْكُمْ بَيْنَ الاس 
بالْحَق) [ص: 26]. 
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ومن السنة قوله - صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
واجتهد ثم أخطأً فلهٍأجر),(1). 
وقد تولى النبي - صلی اللَّةُ عَلَبّْه وَسَلَّمَ - منصب 
القضاءء وتضب القضاة» وكذلك فغل أصحابه من بعده 

السلف الصالح. 
ما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية 

نصب القضاة والحكم بين الناس. 


المسألة الثانية: شروط القاضي: 
mE‏ فيمن يتولي القضاء الشروط الآتية: 

- أن يكون مسلما؛ لأن الإسلام شرط للعدالة. 
0 ليس بعدل. كما أن تولي الكافر القضاء رفعة 
له» والمطلوب إذلاله. 

2 - أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً-؛ لأن الصبي 
ar‏ غير مکلفين» وتحت ولاية غيرهما. 

= الحرية؛ لن الرقيق مشغول بحقوق سیده وليس 
ل ولاية. فليس أهلاً للقضاءء كالمرأة. 

- الذكورة؛ فلا تتولى المرأة الإقضاء؛ لأنها ليست 
من أهل الولاية قال التبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: 
(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (2). 
5 - العدالة؛ فلا يولى الفاسق؛ لقولم تعالی: (يا انها 
الذينَ آمَنُوا إِنْ حَاءَكَمْ قَاسق بنَبَإ فَتَبَبَنُوا) [الحجرات: 
6[. فإذا کان لا قبل خبره» یذ کول کو ف 
6 أولى. 

- السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى 
ا لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل 

بين الخصوم» وفي اشتراط البصر نظر. 

(1) متقق عليه: رواه البخاري برقم (7352). ومسلم 
برقم (1716). 
(2) رواه البخاري برقم (4425). 
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7 - أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي 


٤ 


المسألة الثالثة: آداب القاضي وأخلاقه» وما ينبغي له 
1 ل ا ا 
تكبر ولا عنف, لينا من غير ضعف؛ لثلا يطمع القوي 
STER OR‏ 

2 - أن يكون حليما متأنياً؛ لئلا يغضب من كلام الخصم 
فیمنعه | 

3د أن كدن. ١ا‏ فطنة وبقظة. لا يؤتى من غفلة ولا 
يخدع لغرة 
4 - بنبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعآاء نزيهاً عما 


حر 

کون قنوعاً صدوقاء ذا رأي ومشورة. 
قال علي a aE‏ (لا ينبغي أن يکونِ 
حليم» عالم بما کان قىله» تسیر دوی الألباب. ل 
ا في الله لومة لائم) (1). 

i‏ على القاضي أن بسا آذ الخصمين» أو 
يجحا حدهماء أو یلقنه حجته» آو يعلمه كيف يڈعي, 
7 - يڃرم على القاضي ,أن يقضي وهو غضبان غضباً 
شديداً؛ لقوله - صَلى الله عَلَبّْه وَسَلَّمَ -: (لا يقضي 
حاکم بين اثنين وهو غضبان) (2). ويقاس على 
الغضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات 
و والجوع والعطش والتعب»ء والمرض 
وغيرها 
هربرة - رضي الله عته - قال: فال E‏ الله “ 
صَلى الله عَللّه وَسَلَمَ -: (لعن الله الراشي 
والمرتشي في الحكم) (3)؛ فالرشوة تمنعه من 
الحكم بالحق لصاحبه»ء أو تجعله يحكم بالباطل 
للمىطل» وکلاهما شر عظيم . 


(1) انظر: المغني لابن قدامة (14/ 17). وقال 
الألباني: لم أره لعلي»ء وأخرج البيهقي (10/ 110) 
نحوه عن عمر بن عبد العزيزء انظر إرواء الغليل (8/ 
239 


(2) رواه البخارۍ برقم (7158)» ومسلم برقم ) 
7). 


E 2 (3)‏ برقم )1336( 0 ٠‏ حسن صحبح» 
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9 - يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو 
من أحدهماء ومن کانت ا عادة بمهاداته قبل القضاء 
له فيها. ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل له. 
فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر 
في قضائه وسمعته» حتى البيع وال اء لا عى ات 
أن تة وتر فة ممن يعرفه» خشية المحاباة؛ 
فان المحاباة في البيع والشراء كالهدية. وإنما 
يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له. 

10 - لا يجوز للقاضي ان يقضي لنفسه ولا لقرابته» 
ممن لا تقبل شهادته له» ولا یحکم على عدوه» لقیام 
التهمة في هذه الأحوال. 


تهمته. 

2 - يستحب للقاضي أن بتخذ كاتباً بكتب له الوقائعء 
وره شمن ناجه لما عده گالحا جت والمزكي 
والمترجم وغيرهم, لكثرة انشغاله بأمور الناس 
فيحتاح من يساعده. 

وسن رل آل - صلي الله عله وسَلة ٠‏ فإن لم 
يجد قضى بالإجماع» فإن لم يجد وكان من أهل 
الاجتهاد اجتهدء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه 
E E TOT O‏ 

رضي الله عنه - : (واس بین الناس في وجهك, 
ومجلسالك» وعدلك؛ حتى لا ييئس الضعيف من عدلك» 
ولا يطمع الشريف في حيفك) (1). 


المسألة الرابعة: طريق الحكم وصفته: 
يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع 
الخطوات التالية: 


- إذا حضر _ عنده الخصمان أجلسهما ببن بدبه» 
وسألهما: أبّكما المدَعي؟ أو يسكت حتى يتكلم 
المدّعي فيستمع دعواه. 


(1) رواه الدارقطني (512) وهو صحيح» انظر: إرواء 
الغليل (8/ 241). 
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- فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح» سأل 
القاضي المدَعَى عليه عن موقفه حيالهاء فإن أقرّ 
بها قضی عله وان انکر طالب المدعِي بالبينة. 

- فإن كانت للمدعي بينة طالبه بإحضارهاء واستمع 
شهادتهاء وحکم بها بشروطهاء ولا يحکم بعلمه. 

- فإن لم يكن للمدَعي بينة أعلهه القاضي أن لم 
اليمين على خصمه؛ لقوله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَحَ 
للحضرمي الذي ادّعى أرضاً غلبه عليها الكندي: (ألك 


بينة؟) قال: لا. 

قالي: (فلك يمينه) (1)» ولقوله - صَلّى الله عَلَبْهِ 
وَسَلَّمَ -: (البينة على المدّعىء واليمين على المدّعى 
عليه) (2). 


- فإن قبل المُدّعي يمين المدعى عليهء حلفه 
القاضي وخلی سبیله؛ لان الأصل براءة الذمة. 

- فإن نكل المدّعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف. 
قضى عليه الحاكم بالنكول. فالنكول -يعني: الامتناع- 
قرينة ظاهرة دالة على صدق المدّعي» وقد حكم 
بالنكول عثمان - صَلّى اللَّةُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - وجماعة من 
أهل العلم. 

وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي 
إذا نكل المدعَى عليه فيحلف» ويستحق» ولا سيما إذا 
قوي جانبه. 

- فإذا حلف المدعى عليه وخلّى الحاكم سبيلهء 
المنكر لا تزيل الخةة واتها هي مزياة للخضوهخة. 


(1) آخرجه مسلم برقم (223). 
(2) سياتي تخريجه في الباب الذي بعد هذا (انظر ص 
423). 
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الباب الثاني: في الشهادات» وفيه مسائل: 
الحالة الا دلي في ت فار وها وأدلتها: 
1 - تعريفها: الشهادة في اللغة: هي الخبر القاطعء 
مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده 
وعاینه. 
والمراد بها عند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على 
الغير في مجلس القضاء. 
أو: هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص» وهو: 
و شهدت أو ما يقوم مقامهما. 
- حكمها: تَحَمّل الشهادة في غير حق الله تعالى - 
يعني في حق الآآدميين- فرض على الكفايةء إذا وجد 
من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض. 
وان لم يوج إلا من يكفي تعن عليه لقوله تعالی: 
ولا بَأبَ الشَهَدَاءٌ إذا مَا دُعُوا) [البقرة: 282]. 
1 أداؤها وإثباتها عند الحجاكم: ففرض عين على 
من تحملها متى دعي إلى آدائها؛ إقوله تعال: (وَلا 
كوا الشَهَادَة َََْ يكَنْضْها قَإِنة 4 آثِه نِم قَلَبَْ) [البقرة:ِ 
أدائها على من تحملهاء متى دعي إلى ذلك. 
ويشترط لوجوب تحملها وأدائها: انتفاء الضرر عن 
الشاهد فإن کان بلحقه من ذلك ضرر قي عرضو أو 
مإله أو نفسم أو أهله» فلا يجب عليه؛ لقوله - صَلّى 
1 عَلبّْه وَسَلَُمَ -: (لا رر ولا ضرار) (1). 
- أدلة مشروعيتها: دل على مشروعية الشهادة 
الكتاب والسنة والإجما ll‏ الكتاب فقوله تعالى: 
(وَلا يأب السَهداء إدا ع ڏُغُوا) [البقرة: :ë‏ 282[ وقوله 
تعالى: (وَأقيمُوا الْسَهَادَة لله) [الطلاق: 2]. وقوله 


(1) آخرجه الحاكم (2/ 57 - 58) وصححه» ووافقه 
الذهبي. والبيهقي (6/ 69 - 70) وصححه الألباني 
(الصحيحة رقم 250). 
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:: (وَلا تَكتُمُوا الشهَادَة وَمَنْ يَكَنُمُها وَإِتَه آثِمْ 
HE‏ [البقرة: 283[. 
وقوله تعالی: (وأشهذوا دوي عَڏلِ مِنْكَمْ) [الطلاق: 
2]. وقوله تعالی: (وَاسىَشهدُوا شهيڌَينِ مِن رجالكم 
قان لم يکوتا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَامُرَأتانِ مِمَنْ تَرْصَوْنَ 
مِنَ الشَهَدَاء) [البقرة: 282[. 


النبيى - صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ - قال: (شاهداك أو 
یمینه) (1 وحدیت ابن عباس رضي الله عنهما ان 
النبي - صَلى الله عَلَّْهِ وَسَلْمَ - قال: (البينة على 
المدّعي» واليمين على من أنكر) (2). 

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق. 
ولأن الحاجة داعية إليها. 


المسألة الثانية: شروط الشاهد الذي تقبل شهادته: 
بر فيمن تقبل شهادته الشروط التالية: 

- الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: 
(وأشهذوا ڏوَيْ عَذلِ مِنْكَمْ) ,[الطلاق: 2]. وقوله عز 
ول ( فر ڪون من الشَهَدَاءِ) [البقرة: 282] 
والكافر ليس بعدل ولا مرضي » وتقبل شهادة الكفار 
من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل 
الضرورة» وذلك إذا لم يوجد غيرهم؛ لقوله تعالى: (يا 
ايها الذينَ امَنُوا سَهاد ده تَيْيِكَمْ ادا حَصَرَ أ حَدَكَمُْ الَْمَوْتُ 


عير 

الْمَوْتِ) االماتة TE‏ قال ابن عباس وجماعة ‏ 

ET‏ وي ووك (أو اران مِنْ عَيْرِكَمْ): من غير 
= البلوغ والعقل: فلا e‏ ا وإن اتصف 

E‏ لأنه غير كامل العقل»ء فهو ناقص الأهلية. 

لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على 


(1) رواه البخارۍ برقم (667 وله رق 
8) -221, واللفظ | 


من خد غمزو بن شعیت بافقظ واليمين على 
المدغى قلية” (صحخح ستن الترمذى برقم 1078). 
(3) انظر: تفسیر ابن کثير (3/ 211). 
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بعض في الجروح خاصة» وبخاصة قبل تفرقهم إذا 
انتفقت کلمتهم. وکذا ل تقبل شهادة المجنون 
والمعتوه HES‏ لأن شهادتهم لا تفقيد اليقين 
يحکم بمقتضا 

= الكلام : فلا تقل" شهادة الأخرس. ولو فهمت 
شارت وانما قبلت إشارته في الأحكام الخاصة" به 
للضرورة. لكن لو ادى الشهادة بخطه كتابة قبلت؛ 
الخط على الألفاظ. 

- الحفظ والضبط واليقظة: فلا تقبل شهادة 
ا والمعروف بكثرة الخطاً والسهو؛ لعدم 
حصول الثقة لاحتمإل أن يکون ذلك من 
i‏ : فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: 
(واَشُهڏُوا ڏوَيٰ عَڏل مِنْكُمْ) [الطلاة: 2]ء والعدل: هو 
المستقيم في دينه» الذي لم تظهر منه ريبة» ذو 
المروءة» المؤدي للواجبات والمستحبات» المجتنب 
للمحرمات والمكروهات. 


المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالشهادة 

E OEE E EO 
به فلا يجوز له أن پشهد بما لا يهلمء قال ا‎ 
.]36 وجل: (وَلَا تَقُفٍ مَا لَيْسَ لَكَ په عِلَمْ) [الإسراء:‎ 
وقال تعالی: (إلا مَنْ شَهد بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ)‎ 
I E [الزخرف: 86] أي:‎ 

والعلم يحصل بالسماع أو بالرؤية أو باإلإشهرة 
والاستفاضة فيما لا يحصل إلا بها غالبا كالنسب 
والضوتة: 

2 - لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول 
التهمةء وكذلك أحد الزوجين لصاحيه. وتقبل الشهادة 
عليهم» ا 
شهدت عليه قبلت؛ لعد التهمة في ذلك قال الله 


3 - لا تقبلٍ شهادة العدو على عدوه»ء ولا من يجر إلى 
نفسه نفعاً بهاء أو يدفع بها ضرراً عن نفسه. أما 
العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة, فتقبل 

4 يجب على الشاهد أن بشهد بالحق ولو علي كرب 
الإناس_إليه ولا تجوز المحاباة» قال تعالی: (یا أبّها 
الْذِينَ آَمَنُوا ونوا ,قوامِينَ بالقشط شهَدَاءَ لله ولو 
على ألفُسكم أو الوالدين وَالأفُرَبينَ) ) االنساء: 135[ 
أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك. فلا 
تراعهم فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم. 
5 - تقبل الشهادة على الشهادة؛ لأن الحاحجة تدعو 
إلى ذلك ولکن بشرط تعذر شهود الأصل لمرض او 
معا. 


6 - لا تقبل شهادة الزور» وهو الكذب» وهي ,هن 
الكبائر لقوله تعالى: (قاجُتَيبُوا الرس من الأوْتانب 
وَاجُتَيِبوا قۇل الزور) [الحج: 30[. وقوله - صَلى اللة 
عَلَبْه وَسَلَمَ -: (ألا آنبئكم بأكبر الكبائر قالوا: بلى يا 
رسول الله» قال: الإشراك باللهء وعقوق الوالدينء 
وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور. قال: فما 
زال _یکررها حتی قلێیا: لیته سکت) (1)» ولأن فيها 
رفعاً للعدل وتحقيقاً للجور والظلم. 
7 - لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة. 
لكن لو عجز عن المشي إلى محل أداء الشهادة فله 
أخذ أجرة الركوب. 
8 - عدد الشهود يختلف باختلاف EE‏ به: 
واللواط لا يقبل فيهما أقل من أربعة 
الرجال؛ لقوله تعالى: (لَوْلا حَاءٌوا عليه باأرَبَة عة سشهداءَ) 
[النور: 13]. أما بقية الحدود كالسرقة والقذف. 
وكذلك ما لیس بمال ولا يقصد به المالء وکان مما 
يطلع عليه الرجال في الغالب» كالنكاجح والطلاق 
والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو 
ذلك فيقبل فيها شاهدان 


(1) رواه البخارۍ برقم (2653. 2654)» ومسلم 
برقم (87). 


(1/425) 


من الرجال۔ ولا تقبل فيه شهادة النساء. لقوله 
تعالی في الرجعة: (وَأْسُْهدُوا ڏوَئ عَدل مِنْكَمْ) 
[الطلاق: 2[ EE‏ عليه سائر ما ذکر, ونه ليس 
tL‏ المال و يقصد به المال» کالبیع والإجارة والأجل 
والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من | 
المالية. فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل 
والمرأتین؛ لقوله تعالی: (واشتَشهڏوا سَهيدَبْنِ مِنْ 
رجالكم قان لَمْ يوتا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَامُرَآتانِ ممن 
ترْصَونَ من الشهَدَاءِ) [البقرة : 282]. 
ويقبل أنضا في المال وما يقصد به المال شهادة 
رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي بها. 
أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء 
المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع 
واستهلال المولود ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة 
النساء منفردات» وتكفي امرأة وإحدة عدلة. 
ومن ادعى الفقر بعد أن کان غنیار فیشټترط لإثباتي 
ذلك شهادة تلاتة رجال؛ لقوله - صلی الله عليه وت ھ 
- في حديث قبيصة بن الخارق فيمن تحل له 
المسألة: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من 
ذوي الججا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة) (1). 
9 - لا یشترط في أداء لعظ الشهادة أن يقول: , 


کذا وکذاء e‏ أو نحو ذلك؛ لدم و ا 
وعد فهذا ما د راه -سبحانەه- جمعه قي هذا 


المختصر. lL‏ الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 
وأن ينفع به عباده المؤمنين» وآخر دعوانا أن الحمد 

لله رب العالمين» وصلّى الله ا وبارك على نبيّنا 
(1) أخرجه مسلم برقم (1044). والججا: العقل. 
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